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مقدّمت المركز 

من بين سائر مباحث الفلسفة أخذت نظريّة المعرفة حيرا كبيرًا من اهتمام 
الباحثين؛ وذلك لتعلّق موضوعها بتخصّصات عديدة وتناولها لجميع اتجاهات 
المعرفة الإنسانيّة بوصفها فلسفةً للعلوم. ومن جهة فهي تشكّل المرتكز الذي 
حدا بالفلسفة لأنْ تتنوّع إلى مدارس ومذاهب واتّجاهاتٍ ونزعاتٍ ومناهج تبعًا 
لمصادر استقائها التي يَعوّل عليها في تحديد نوعها. 

إن تشكّل نظريّة المعرفة الفلسفيّة بوصفها نظريّةٌ مستقلَةَ ظهر منذ ثلاثة قرونٍ 
على يد الفلاسفة الغربيّينء أمَا في الفكر الإسلاميّ فقد طرحَت كثيدٌ من مسائلها 
ومصادرها ومناهجها متفرّقةَ في مباحث الفلسفة» والمنطق» وأصول الفقه منذ زمن 
تأسيس تلك العلوم؛ واستمرّت تتطوّر معها إلى يومنا الحاضر. 

ومنذ ذلك الحين وهي ذات شأنٍ في فرز الأصيل عن الدخيل من مناهج 
المعرفة وأبحاثها المعاصرة. 

تهدف نظريّة المعرفة إلى الكشف عن حقيقة المعرفة الإنسانية وطبيعتهاء وحدودهاء 
ومصادرهاء ومناهجهاء وقيمتهاء وموانعهاء وصدقها وخطتهاء والشروط الموضوعية 
لتشكّلهاء ووسائل إنتاجهاء وسبل نموّها بوصفها مدخلا ضروريًا تؤسّس عليه كثيرٌ 
من المعارف الرامية لإنتاج اليقين. وتُعنى نظريّة المعرفة أيضًا بنقد العلوم وتقويمهاء 
وتحديد الأسس التي ترتكز عليهاء لتؤمّن الوصول إلى المعرفة السليمة. 

ولا تقف نظرية المعرفة في علاقتها بالعلوم على إطارها الموضوعيٌ فحسب؛ 
وإنماتمارس دورًا منهجيًا تنطلق منه لمعالجة العلاقة بين الذات والموضوعء 
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وضبط طبيعتها؛ لتحصين سلامة الآليات والأدوات المعرفيّة بينهما وتوليد 

ومازالت مهمّة نظريّة المعرفة هي البحث حول المعارف الصحيحة التي يمكن 
اعتمادها وطرح الحقائق في ضوئهاء ومحاكمة الحقائق والقضايا الأخرى التي تنتج 
صورةً خاطئة عن الواقع؛ فهي إذَا تحمل مهمّة إنتاج اليقين أو بيان طريقه؛ فتؤسشس 
للوصول إلى اليقين الكاشف عن الواقع - لأنْه الحقيقة نفسها - بشكل يتجاوز 
الجزم العلميّ والفلس في إلى الجزم بمطابقة الواقع والكشف عنه. وهو ما يفصح 
عنه قسما المعرفة الحضوريّة والحصوليّة أن وظيفتهم| الكشف عن مطابقة الواقع 
وتحصيل اليقين. 

ويمثل تأسيس (سلسلة دراسات إبستمولوجيّة) من قبل (المركز الإسلاميّ 
للدراسات الاستراتيجيّة) استجابة واعيةً لمتطلباتِ معرفيّة حاضرة في واقع 
الفكر المعاصر» يسعى بوساصطتها المركز إلى اتّخاذ موقفب معرق حاسع في المسائل 
الأساسيّة لنظريّة المعرفة؛ من شأنها الإسهام في إيضاح ومعالجة قضاياها 
المركزيّة» ومآلاتها الفكريّة. 

في هذا الكتاب 

يبن الشيخ الدكتور محمد حسين زاده المفاصل الأساسيَّة للمعرفة الدينية 
التي تعد من الأدوات التي تعمل على تقييم المعرفة في حقل الدين بالخصوص» 
والكتاب يمثل الإضدار الثالث من سلسلة (دراسات إنستمولوجية)» وقد جاء 
باسم (نظريّة المعرفة الدينيّة)» متضمنًا ثلاثة أجزاءء تناول في جزئه الأوّل المعنون 


مقدّمة المركز ** ١١‏ 
ب( المعرفة الواجبة والكافية في الذَّين)» أهمّ مسألةٍ في هذا المجال» وهي تحديد 
الأطر الرابجة [للمحرقة ق اللديى وتحدوه لتاب يديا ناكا قبيا من الجاسين :اناه 
النظر من خارج الدين» وإمكان الوصول إلى المعرفة اليقينيّة في أقسام من الدين» 
ويحعج الحواه لحرو ادرو روا لجار قار مرو وار ادق سل البوسد رين لصيل 
المعرفة اليقينيّة»ه وح دود الإجزاء والكفاية فيها بالعلم المتعارف. معرّجًا إلى معيار 
الصدق لتقييم هذا النوع من المعرفة بعد مناقشة كل نوع وتقييمه ومتابعًا رؤية 
ارين اللسليية. عن طرنم ماله لقره لض الاعص فق الدرن_ قتعي 
المعرفة اللازمة المجزية في الدين» ومحدّدًا نوع الواجب والكافي في المعرفة الدينية» 
متناولّا مفهوم العلم والمعرفة» واعتبار الظنّ وكفايته في المعرفة والإيهان بالأصول 
الاعتقاديّة أوعدم ذلك. ثم يبحث مسألة التقليد واعتبار خبر الواحد في الأصول 
الاعتقاديّة من الدين» وكيفية المعرفة في الأقسام غير الاعتقاديّة من الدين. 
أما الجزء الثاني الذي جاء بعنوان (المعرفة الدينيّة العقلانيّة ومصادرها) فبحث 
عقلانيّة المعرفة الدينيّة» وإمكان الوصول إلى المعرفة العقلية في دائرة الدين» وطرق 
المعرفة الدينيّة ومصادرها مثل الوحي والإلهام؛ ومقدار كشفها عن الواقع؛ وحدود 
اعتبار العقل في الدين والمعارف الدينيّة. 
وأتى الجزء الثالث من سلسلة أبحاث المعرفة الدينية بعنوان (رؤية معرفيّة إلى 
الوحي والإلهام والتجربة الدينيّة والعرفانيّة والفطرة) متناولًا مصادر المعرفة الدينيّة 
كالوحي والإلهام في اللغة» والقرآن» والروايات» وعلم الكلام» مستخرجًا ماهيّتها 
وخصائصههما من تلك الروافد. كما يتناول التجربة الدينية ويناقش نسبتها الى الشهود 
أو التجربة العرفانيّة. فيقيّم هذه المصادر ومقدار اعتبارها في الوصول إلى الحقيقة. 
ويتخذ البحث منعرجًا نحو التجربة الدينيّة في رؤية اللاهوتي المسيحي 
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(شلايرماخر) حول الوحيء مناقشًا أغراضه عنده. ومبيّنًا لوازمه الخاطئة 
والانتقادات الواردة عليه إسلاميّ مفرّقًا بين رؤيته وبين التجربة الدينيّة والعرفانيّة 
في الفكر الإسلامي وقيامها على أساس التعاليم الدينيّة. ثم يعطف الكلام نحو 
الفطرة مبِينًا معناها وقيمتهاء واستقلا ا من عدمه. واعتبارها مصدرًا للوصول 
إلى الدين. عارضًا المصدر التلفيقي المتكون من العقل والوحي والإلهام والسَّئَة 
المطهّرة والحواس. 

نأمل أن يحقق هذا الكتاب إضافةً علميّة تنضمٌ إلى ما كتب في هذا المجال؛ 
وبذلك يشارك المركز الإسلامي للدراسات الاستراتيجيّة في رفد الفكر بما 
يتطلّب من مواكباتٍ عصريَّةٍ مهمّةٍ في المعرفة والمنهج. 

والحمدٌ لله ربٌ العالمين» وصلّ الله على رسوله الأمين محمّدٍ وعلى أهلٍ بيته 
الطيبينَ الطاهرين. 

المركز الإسلاميّ للدراسات الاستراتيجيّة 
التجف الأشرف 


جولث على أهمَ أبحاث المعرفت الدينّج 


ما يجب ويكفي من المعرفة في الدين 

بسم الله الرّحمن الرّحيم والربٌ العليم والخالق الحكيم. والثناء على أفضل 
الأنبياء والمرسلين وأشرفهم وخاتمهم محمد بن عبد اللْهيَدهِ وخلفائه المعصومين22» 
ولا سيّما خاتم الأوصياء بقية الله الأعظم روحي لتراب مقدمه الفداء. 

ِنْ المعرفة الدينيّة واحدة من أنواع المعارف المقيّدة التي تعمل على تقييم المعرفة 
في حقل الدين. ومن بين أهمٌ المسائل التي يمكن طرحها في هذا النوع من المعارف 
مسألة (ما يجب ويكفي من المعرفة في الدين). وني هذا الكتاب سوف نبحث هذه 
المسألة من زاويتين: الأولى زاوية النظر من خارج الدين» وهذا هو المنهج الرئيس 
في القتسم الأول من هذا الكتابء والثانية الببحث من زاويةٍ دينيّة في القسم الثاني 
من الكتاب. 

في القسم الأول نواجه ثلاثة أسئلة رئيسة» وهي على النحو الآتي: 

أَوّلّا: ما هو نوع المعرفة التي يمكن الوصول إليها في الدين (الإسلامي) في] 
يتعلّق بتعاليمه ‏ الأعم من التعاليم الاعتقاديّة والأخلاقيّة والحقوقيّة والعمليّة وما 
إلى ذلك _من الناحية الثبوتية؟ فهل يمكن الوصول إلى المعرفة اليقينية بالمعنى 
الأخص في الدين أم إِنَ الممكن هو الوصول إلى بعض أجزائها فقط؟ 

ثانيًا: في حالة إمكان الوصو ل إلى هذا النوع من المعرفة في الدين» فهل يكون 
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الحصول عليها واكتسابها واجبّاء أويكفي مجرّد الظن أو العلم المتعارف. أو مطلق الجزم؟ 
المًا: في حالة كفاية العلم المتعارف أو الجزم, فا هو معيار الصدق في هذا 
النوع من المعارف؟ 
بعد تعريف مفردات (الدين) و(المعرفة) وشرح استعمالات المعرفة» وسائر 
المقدّمات الدخيلة بنحو وآخرفي فهم أوحل المسألة-من قبيل كون القضايا الدينيّة سابقة 
أو لاحقة_نصل إلى نتيجةٍ مفادها إمكان الوصول إلى اليقين بالمعنى الأخص في أقسام 
من الِين. وفي الإجابة عن السؤال الثاني نشير إلى أنه على الرغم من إمكان الوصول إلى 
المعرفة اليقينيّة فإن تحصيلهاغير واجب. بل يكفي فيها العلم المتعارف أو الجزم فقط 
وبالإضافة إلى الأدلة التي َم الاستناد إليهاء فقد سعينا إلى متابعة رؤية المفكّرين 
المسلمين في هذه المسألة» بمعنى: ما هي المعرفة اللازمة والكافية في الدين من وجهة 
نظرهم. ونتيجة هذا البحث أَنْ المفكّرين المسلمين لم يخوضوا في هذه المسألة بشكل 
منفصل. فلم يطرح هذا البحث بنحو واضح سوى الشهيد القاضي الطباطبائي» 
والميرزا القي» وآبة الله الشيخ حسين المظاهري؛ ومن بين هؤلاء الثلاثة ذهب 
الراحل القاضي الطباطبائي إلى وجوب الحصول على اليقين بالمعنى الأخص في 
امراول سرب عرق وود لماه . وعلى الرغم من أنْ الآخرين 
لم يطرحوا هذه المسألة بشكلٍ مستقل: ولكى يمكن أن تنسب اليه - بالنظر إلى 
القرائن والشواهد_أئْم لايرون وجوب تحصيل اليقين بالمعنى الأخصّ في الدين. 
وفي نباية المطاف تعرّضنا إلى أكثر المسائل تعقيدَاء ونعني بذلك السؤال الثالث» 
وذكرنا بعض المعايير لتقييم المعرفة المورثة للاطمئنان أو المعرفة الجزميّة» وعمدنا 
إلى تقييم كل واحدٍ من الحلول المذكورة؛ ومن أهمّها نظريّة حجيّة المعرفة الدينيّة 
ومنهج السيّد الشهيد محمد باقر الصدر في حل مسألة الاستقراء. 
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ِنْ هذه الحلول إِنّْا نحتاجهاء ويصح الاستناد إليها إذا لم نتمكن من بناء القضايا 
الدينيّة الظنيّة» والجزميّة و اليقينيّة بالمعنى الأعم على أساس القضايا اليقينيّة بالمعنى 
الأخصء وأمًا إِذا أمكن لنا أن نقيم المعارف والقضايا على القضايا اليقينيّة بالمعنى 
الأخص» فلن تعودهتاك من حاجة إلى تلاك الحلول. ومن وجهة نظرنا فإن هذا 
النوع من البناء ممكن. 

وفي القسم الثاني سوف نعمل على إيضاح أبعاد هذه المسألة_أي ما يجب 
ويكفي من المعرفة في اليين- من الزاوية الدينيّة» وبوساطة النظر في الآيات 
والروايات وسائر المصادر الدينيّة الأخرى. إِنْ أهم الأبحاث التي سوف نتعرّض 
لها في الفصول القادمة تتمثل في القضايا الآتية: 

.١‏ التعرّف على مفهوم العلم والمعرفة» والألفاظ المرادفة لما في اللغة والكتاب 
والسّنْة والعلوم الإسلاميّة. 

؟. اعتبار الظن وكفايته في المعرفة والإيمان بالآصول الاعتقاديّة أو عدم 
اعتباره وكفايته في ذلك» ولزوم وكفاية العلم المتعارف أو الاطمئنان وسائر مراتب 
العلم الأخرى؟ 

*. مشروعية التقليد واعتبار المعرفة التقليديّة في حقل الأصول الاعتقاديّة من 
الدين» أو وجوب تحصيل الدليل والحصول على المعرفة الاجتهاديّة؟ 

5 اعتبار خبر الواحد في أصول العقائد الدينيّة» أو عدم اعتباره؟ 

. أدلّة عدم لزوم اليقين ‏ الأعم من اليقين بالمعنى الأخص واليقين النفسي - 
في المعرفة» والإيمان بأصول الدين والاعتقاد. 

.١‏ كيفيّة المعرفة في الأقسام غير الاعتقاديّة من اليين. الأعمٌ من الأخلاق 
والحقوق والأحكام العمليّة» ونظائر ذلك. 
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ومن بين المسائل الست أعلاه؛ لا نذكر في هذا الكتاب على نحو الاستقلال 
سوى الأبحاث الثلاثة الأولى» وحيث إن المسائل الأخيرة تندرج ‏ شئنا أو أبينا - 
ضمن تلك المسائل الثلاثة الأولى» فإننا تجنبًا للتكرار سوف نحجم عن طرحها 
بنحو مستقل؛ وذلك أنه عبر الإجابة عن الأبحاث الثلاثة الأولى يتم حل المسائل 
الأخرى في الجملة. وعلاوة على ذلك سوف نخصّص فصلا لبحث التداعيات 
والنتائج الحاصلة من البيان الديني للمعرفة الواجبة والكافية» ونخوض في جمع 
الأبحاث وتبويبها من هذه الزاوية. 

وفي بداية القسم الثاني» قد خصصنا الفصل الخامس لمعرفة مفهوم العلم 
والمعرفة» وغير ذلك من الآلفاظ المرادفة لما في اللغة والكتاب والسنة والعلوم 
الإسلاميّةه وسوف نصل في خاتمة هذا المبحث إلى نتيجة مفادها أن اليقين هو أعلى 
مراتب العلم أو المعرفة. ومن هذه الناحية يمكن لنا أنْ نميّر بين اليقين والمعرفة 
والعلم. وعلى الرغم من وجود تمايزاتٍ دقيقةٍ بلحاظ معرفة المفردات بين العلم 
واليقين والمعرفة والشعور فإِنْ للعلم والمعرفة وغيرهما من الألفاظ المرادفة في 
العادة_معنى واحدًا في الأدبيات المتعارفة والمعاصرة. واليقين وحده هو الذي 
يختصٌ بمرتبة خاصّةٍ من المعرفة» التي هي من أعلى مراتب المعرفة. 

ثم سئلقي نظرةً عابرةَ على استعمالات العلم والمعرفة واليقين في العلوم 
الإسلاميّة» لنصل إلى نتيجة مفادها أنْ لهذه المفردات استعالاتٍ أو مصطلحات 
متنوّعة في هذه العلوم. إلا أن (اليقين) في الاستعمالات الشائعة يكون بمعنى (العلم 
المتعارف)» ولا يتسق مع أيّ واحدٍ من المصطلحات الثلاثة المذكورة» بل هو عبارة 
عن الاعتقاد الذي لا يتطرّق إليه الشكٌ والترديد من وجهة نظر العقلاء» وإن أمكن 
أن يتطرّق إليه احتمال الخلاف ‏ نادرًا من الناحية العقليّة. 

وفي الختام سوف نتعرّض إلى استعمال كلمة العلم ومشتقاتها في القرآن 
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الكريم» مع الإشارة إلى وجوب عدم إدخال المعاني الاصطلاحيّة في بيان معاني 
هذه المفردات. وعليه فإنَ المراد من العلم في الآيات إِمّا هو العلم المتعارف أو 
الحجيّة؛ ىا تشهد رواياتٌ كثيرةٌ على هذا الاستظهار. وعلى أساس هذا المبنى» فإنّ 
هذا النوع من الأدلة يشمل خبر الواحد وسائر الأمارات العقلائيّة الأخرى من 
دون أيّ محذور. 

وفي الفصل السادس نتعرّض إلى هذا البحث من زاوية دينية» وهو: هل يجب 
على الإنسان تحصيل العلم في حقل العقائد» أم يكفي الظن أيضًا؟ وفي حالة وجوب 
الحصول على العلم» هل يجب الحصول على المعرفة اليقينيّة أم يكفي مجرّد الاطمئنان 
والعلم المتعارف فقط؟ 

وهذا السؤال نفسه يتم طرحه بشأن خبر الواحد وغيره من الأمارات أيضًا؛ 
وذلك لأنْ هذا النوع من الأمارات من وجهة نظر المبنى المشهور_يفيد الظَنٌ» 
ويكون علّة لحصوله. ومن هنا سوف نخوض في هذا البحث وهو: هل هذه 
الأمارات ‏ بالإضافة إلى حقل الأحكام والفروع العمليّةتستعمل في الأقسام 
الأخرى أيضًا؟ وني معرض الجواب عن هذه المسألة نصل إلى هذه النتيجة» وهي 
أنه على أساس المبنى المختار وهو القول بِأئّها تفيد العلم المتعارف_يمكن الاستناد 
إلى خبر الواحد وأمثاله في التقيبيات» وفي جوانب من العقائد أيضًا. 

ونتيجة لذلك يكفي العلم المتعارف في الأحوال العاديّة في حقل العقائد. ولا 
ضرور إلى تحصيل المراتب الأعلى. وعلى الرغم من كفاية العلم المتعارف في العقائد 
- ني الوضع العادي ‏ واعتباره الأصول الأساسية أيضّاء فإن العلم المتعارف الذي 
يحصل من طريق خبر الواحد, لا يكون معتبرًا في بعض الموارد. والمشكلة ليست 
في العلم المتعارف أو خبر الواحدء بل إِنْ المشكلة تكمن في أنْ حقيقة هذه المجموعة 
من الأصول والقضايا لا يجدي معها الاستناد إلى الأدلة النقليّة. 
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وأمّا على أساس البنى المشهور حيث يكون خبر الواحد والظواهر وسائر 
الأمارات موجبةً للظنء فإِنَّ اعتبارها وسعة مساحة هذا الاعتبار يقوم على أساس 
شمولية الأدلّة التي تم الاستناد إليها في إثبات الحجيّة لهذا النوع من الأمارات. 
ويبدو أن تلك الأدلة ترى اعتبار مجرّد الظن وكفايته في حقل الأحكام العمليّة 
فقطء ولا تكون شاملة لأبعاد الدين الأخرى. وعلى هذا الأساس فإِنْ الظن الذي 
يحصل من طريق التقليد» مثل الظن الذي يحصل من طريق الدليلء لا يكون معتبرًا 
في حقل العقائد» ولا يسوغ الاستناد إليه. 

ولكن هل يمكن الاستناد إلى العلم التقليدي أو العلم الذي يحصل من طريق 
التقليد؟ وهل يكون هذا النوع من المعرفة معتبرًا؟ حيث إِنّ هذه المسألة تحتاج في 
حدّ ذاتها إلى بحثِ مستقلٌ» فسوف نتعرّض لا في الفصل السابع على نحو عابر. 
وعلى أساس المبنى المختار لا يكون هذا البحث قابلًا للطرح فقط» بل ويجب بحث 
ما إذا كان العلم المتعارف الناشئ من التقليد في القضايا الدينيّة» لاسي في حقل 
العقائد معتبرًا ومجديًا أم غير مجد؟ 

وعلى هذا المنوال سوف نبحث في الفصل السابع هذه المسألة» وهي: هل 
التقليد في حقل عقائد الين معتبر أم غير معتبر؟ لبيان الجواب الدقيق عن هذا 
السؤال_ الذي يؤدَّي دورًا أساسيًا في البيان المعرني للإسلام من الضروري أن 
تعمل أولاعل بيان حقيقة التقليد ومعناه» لشر ما الذي يعنية التقليد في أصول 
العقيدة. ثم نعمل على طرح المباني والآراء الشائعة في هذه المسألة» ونقوم ببحث 
أدلتها وتقييمها. 

وفيا يتعلّق بمفهوم التقليد في حقل الأمور الاعتقاديّة من الدين» سوف نصل 
- بعد الكثير من الجهد والتأمّل إلى نتيجةٍ مفادها أن معنى التقليد هو التبعيّة لرأي 
أو كلام شخص آخر من دون مطالبته بالدليل. 
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عند البحث عن مباني المسألة» سوف نشير إلى أنْ اليقين الحاصل من طريق 
التقليد يعد من زاوية الذين يقولون بالحجيّة الذاتية للقطع أو الذين يعدّونه من 
لوازمه الذاتيّة» يكون معتيرًا في نفسه من دون حاجة إلى إقامة دليل عليه وأمًا 
بالمسية إل الذيى يتكرون هذا البتى: فلا بذمن العقور صل دلبل هر لاعتبار هذا 
النوع من اليقين. ْ 

وبعد نظرة عابرة إلى آثار المفكّرين المسلمين وبيان رأيهم أو آرائهم في هذه المسألة» 
سوف نبحث في أدلة عدم كفاية المعرفة التقليديّة» والنتائج الحاصلة منهاء لنعمل بعد 
ذلك على تقييم صوابية التمسّك بالآدلة النقليّة في هذه المسألة» وفي نهاية المحطاف 
سوف نعمل على بيان وتقييم دليلين على اعتبار المعرفة اليقينية الحاصلة من التقليد. 

وني الختام أرى من الواجب علّ أن أتقدّم بجزيل الشكر لساحة الحكيم 
والفيلسوف المحترم سسماحة آية الله الشيخ محمد تقي مصباح اليزدي (دام ظله)؛ 
إذ شملني بفضله ولطفه من خلال توجيهاته وإرشاداته المتواصلة. ى| أتقدّم بوافر 
الشكر إلى الأخ العالم الفاضل فضيلة السيّد عبد الرسول عبوديّت» وسماحة حجّة 
الإسلام السيد مظفري على قراءته| الدقيقة لهذا الكتاب. والشكر موصول إلى 
سائر الأصدقاء الذين ساعدوني على إنجاز هذه المهمّة» وأخصّ منهم بالذكر المدير 
المحترم لمؤسّسة الإمام الخميني للأبحاث والدراسات» ساحة حجّة الإسلام السيّد 
الحسني ومساعديه؛ وجميع المسؤولين في مركز النشر. 

محمد حسين زاده 


65 هاش 


القسم الأول 


إطلالت من خارج الدِين 
إلى المعرفة الواجب والكافية في الدين 


الفصل الأول 
المفاهيم العام 


المقدمة 

ِنْ المعرفة الدينيّة واحدةٌ من أنواع المعارف المقيّدة التي تعمل على تقييم المعرفة 
في حقل الدين» وتقتصر على دراسة أوبحث المعارف الدينيّة فقط. ومن بين أهمّ 
المسائل التي يمكن ذكرها وبيانها في هذا النوع من المعرفة هي: (المعرفة الواجبة 
والكافية في الِين). بيان ذلك أن المعرفة قضيّةٌ ذات أقسام؛ فهي تنقسم إلى: المعرفة 
الظنيّة» والمعرفة اليقينيّة بالمعنى الأعم, والمعرفة اليقينيّة بالمعنى الأخص.ء وما إلى 
ذلك من الأقسام الأخرى. والمسائل الماثلة أمامنا الآن هي ما يأتي: 

أولّا: ما هو نوع المعرفة التي يمكن لنا الحصول عليها في الدين؟ فهل يمكن 
الوصول إلى معرفةٍ يقينية بالمعنى الأخص في جميع أجزاء الدين؟ أم أن هذه المعرفة 
لاايمكن الحصول عليها إِلّا في بعض القضايا والمعارف الدينيّة» دون بعضها الآخر 
الذي يمكن الوصول إليه بالاطمئنان المعرفي (العلم المتعارف) فقط؛ فيقتصر في 
الوصول على اليقين النفسي فقط؟ 

وثانيًا: لوافترضنا أن الوصول إلى اليقين بالمعنى الأخص في جميع أو بعض القضايا 
الدينيّة نمكن, فهل يكون تحصيل هذه المرتبة الرفيعة من المعارف في الدين واجبًا آم لا؟ 
وبعبارة أخرى: هل الناس مطالبون في الِين بالحصول على هذا النوع من المعرفة أم 
يكفي الظن أو الاطمئنان أو اليقين النفسي الذي قد يقترن بالجهل المركّبٍ أيضًا؟ 
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وثالًا: في حالة كفاية العلم المتعارف (الاطمئنان) أو الجزم (اليقين النفسي)» فا 
هي المباني المعرفيّة لهذا النوع من المعارف؟ وبعبارة أوضح: كيف يمكن لهذا النوع 
من المعارف أن تكون وجيهة ومعقولة؟ ويعبارة ثالثة :ماهو معيار الصدق ف هذا 
النوع من المعارف؟ 

إِنَّ الأسئلة المذكورة أعلاه هي من أكثر المسائل تعقيدًا في حقل المعرفة الدينيّة. 
بل يمكن القول: إِئّها أعقد حتى من المسائل المعقّدة في المعرفة المطلقة أيضّاء وإِنّ 
حلها يحتاج إلى دقَةٍ أكبر. وللعثور على الجواب الدقيق والصحيح والمتقن عن 
الأسثلة المتقدمة» يجب علينا أولّا أنْ نحدّد مرادنا من مفردة (الدين) و(المعرفة) 
بشكل دقيق؛ ثم نعمل على شرح تطبيقات أو مصطلحات المعرفة بوصفها قضيّة 
وننتقل بعد ذلك إلى إلقاء نظرة على الأدوات أو طرق اكتساب المعرفة الدينيّة: وفي 
الختام نبحث ما إذا كانت القضايا الدينيّة من القضايا السابقة أو اللاحقة. 


تعريف الدّين 

نا كان هناك كثيت من التعاريف للدين: فإنْ شرحها واستقصاء بحثها بأجمعها 
يكون خارجًا عن القدرة الاستيعابيّة لهذا الكتاب؛ لذا سوف نكتفي هنا بذكر واح 
من التعاريف المقبولة فقط وهو أن الدين مجموعةٌ: (التعاليم التي أنزلها الله سبحانه 
وتعالى على أنبيائه» وألقى مهمّة بيانها على عاتقهم وعاتق خلفائهم وأوصيائهم). 
وعلى أساس هذا التعريف يكون اليين شاملًا-فضلًا العقائد والأخلاق والأحكام- 
للظواهر التاريخيّة» من قبيل: تاريخ الأمم والأنبياء السابقين» والظواهر الكونيّة» 
مثل: السماء والأرضء وأعدادها وكيفية ظهورهاء وخصائص النباتات» والثار» 
والخضروات. وما إلى ذلك ١‏ 


١‏ .حسين زاده» مباني معرفت دينى. 


المفاهيم العامة كن 
ولا بدٌ من الالتفات بطبيعة الحال إلى أَنْ شريعة الإسلام هي المصداق الوحيد 


للدين السالم من التحريف في عصرنا الراهن. وعلى كل حالٍ فإِنْ الدين على أساس 
هذا التعريف ينقسم إلى أربعة أقسام: 


.١‏ العقائك. 
؟. القيّم الأخلاقيّة والحقوقيّة وما شابه ذلك. 
.0 الأحكام. 


:. المعارف الواردة في حقل التاريخ والطبيعة ونظائر ذلك. 

وعلى أساس هذا التقسيم. فإِنَ القضايا الدينيّة نفسها تنقسم إلى أربعة أقسام. وهي: 

.١‏ القضايا المرتبطة بالعقائك. 

". القضايا المرتبطة بالأخلاق وغيرها من القيّم الأخرى. 

*. القضايا المرتبطة بالأحكام» وبعبارة أخرى: القضايا التي تتكمّل ببيان 
الأحكام الدينيّة. 

5. القضايا المرتبطة بالوقائع والأحداث التاريخيّة والطبيعيّة» وما إلى ذلك. 
المعرفة وتطبيقاتها 

إن المعرفة من وجهة نظر المفكّرين المسلمين تعني مطلق الإدراك؛ والعلم 
الشامل للمعرفة من دون وساطة (العلم الحضوري». والمعرفة بالوساطة (العلم 
الحصولي)» كما تشمل جميع أقسام المعارف الحصوليّة من المفاهيم والقضايا 
والتصوّرات أو التصديقات أيضًا. وعلى هذا الأساس فإنّ للمعرفة أقساماء ومورد 
البحث منها هنا هو خصوص المعرفة بوصفها قضيَّة ولمذه المعرفة تطبيقات أو 
مصطلحات متعدّدة على هذا الأساس: 
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.١‏ المعرفة اليقينيّة بالمعنى اللأخص. 

؟. المعرفة اليقينيّة بالمعنى الخاص. 

“. المعرفة اليقينيّة بالمعنى الأعم أو اليقين النفسي. 

5. المعرفة الظنيّة. 

والآن ننتتقل إلى شرح التطبيقات أو المصطلحات أعلاه» ونحدّد مرادنا منها 
.١‏ المعرفة اليقينيّة بالمعنى اللأخص 

إن المعرفة اليقينيّة بالمعنى الأخص_ التي تسمّى ب (اليقين المنطقي) و(اليقين 
المضاعف) أيضًا-هي: (الاعتقاد الجازم والصادق والثابت). وبعبارة أخرى: 
(الاعتقاد الجازم؛ والمطابق للواقع» وغير القابل للزوال). إن قيد (الثابت أو غير 
القابل للزوال) يشير إلى هذا الأمر» وهو أن هذا النوع من المعرفة ليس تقليدياء بل 
هو إِمَابَينٌ أو مُبيّن. وبعبارة أخرى: إِتَها ما بديبيّةٌ لا تحتاج إلى استد لالء و إمًا نظريةٌ 
مبرهنة. وعلى كل حال فإنّهِ بقيد (الاعتقاد الجازم) تخرج الظنون من هذا التعريف. 
وبقيد (الصادق) أو (المطابق للواقع) تخرج جميع أنواع الجزم واليقين غير المتطابق مع 
الواقع» من قبيل: الجهل المركبء وبقيد (الثابت) تخرج العقائد الصادقة للمقلّدين. 
ومن الواضح أن قيد (الثابت) يشمل القضايا البيّنة التي لا تحتاج إلى استدلالٍ» 
والقضايا المبيّة التي تحتاج إلى استدلال» ويتمٌ إثباتها بالاستدلال البرهاني أيضًا. 


". المعرفة اليقينيّة بالمعنى الخاص 
ِنَ المعرفة اليقينيّة بالمعنى الخاصء مصطلحٌ تواضعنا عليه واعتبرناه للدلالة 
على نوع من المعارف الخاصّة» وهو الاعتقاد الجازم الصادق. ويمتاز هذه المصطلح 
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من المصطلح السابق في أنّه لا يحتاج إلى القيد الرابع» وهو الثابت أو غير القابل 
للزوال؛ ومن هنا فإِنّهِ يكون شاملا للمعرفة التقليديّة أيضًا. ىا أَنّه بقيد (الاعتقاد 
الجازم) تخرج الظنون» وبقيد (الصادق) يخرج الجهل المركّب. وبذلك فإِنَّ هذا 
المصطلح لا يختلف كثيرًا عن المصطلح السابقء وإِنْ الاختلاف بينهما يعود إلى 
المعرفة التقليديّة. 


". المعرفة اليقينيّة بالمعنى الأعم 

إِنْ المعرفة اليقينيّة بالمعنى الأعم ‏ التي هي اليقين النفسي ‏ قد عرّفت بأئّها: 
(مطلق الاعتقاد الجازم). وعلى هذا الأساس فإئّها في بعض استعمالاتها وتطبيقاتهاء 
وفي حالة ما لو كانت متطابقةً مع الواقع يتمٌّ التعبير عنها بالمعرفة الصادقة» وإلاتمّ 
التعبير عنها ب (الجهل المركّب). هذا وإِنْ كان على أساس بعض استعمالات العلم 
والمعرفة» يُطلق على الجهل المركب ‏ بلحاظ أنْ له صورةً علميّة من هذه الزاوية - 
عنوان المعرفة أيضًا. 

ومن هنا فإِنَ اليقين النفسي في مورد قضيّةِ أو اعتقادٍ ماء يقن يحصل لدى 
الإنسان فيه تجاه تلك القضيّة أو الاعتقاد حالةٌ نفسيّةٌ من القطع والجزم, ولا يتطرّق 
إليه أي نوعٌ من أنواع الشكٌ والتردّد في مفاده. ومن هذه الزاوية يكون هناك مجرّد 
ارتباط للقضية مع المدرك مورد البحث. دون ارتباط القضية مع الواقع. إِنَ هذه 
الحالة التي تعتري الإنسان المدرك» يتم التعبير عنها عادة ب (القطع) أو (اليقين). 
وعلى هذه الشاكلة فإِنَّ اليقين النفسي يشمل الجهل المركّب أيضًا. 


5. المعرفة الظنيّة أو الظن الصادق 
ِنْ المعرفة الظنيّة_التى تَسمّى ب «(الظن الصادق) أيضًا-هى: (الاعتقاد 
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الراجح الصادق). ولا يمكن استعمال مصطاح المعرفة في هذا القسم من القضاياء 
إلا إذا كان متطابقا مع الواقع. فإنلم تكن القضيّة متطابقة مع الواقع» فلن يصدق 
عليها عنوان المعرفة» بل سوف تكون من الظنّ الكاذب أيضًا الذي يقع في قبال 
هذا القسمء فهو عبارة عن: (الاعتقاد الراجح الكاذب). 

وعلى كل حال فإِنْ هذا النوع من القضايا ينقسم إلى قسمينء وهما: الظَنّ 
الاطمئنانيء والظنّ غير الاطمئناني. إن الاطمئنان أو الظنّ الاطمئناني هو العلم 
العادي والعرفي الذي يمثل المرتبة العليا من الظنّ المتاخم لليقين؛ ومن هنا فإنّه لا 
يتطرّق إليه احتمال الخلاف. 

ويجدر بنا التنبيه إلى أنْ من بين الاستعمالات والتطبيقات الأربعة للقضايا 
المعرفيّة» يَعدَ الاستعمال الأولء والثالث» والرابع من أكثر الاستعمالات شيوعًا 
وانتشارًا. ويسمّى عادةً الاستعمال الأول ب«اليقين المنطقي / الرياضي)» والاستعمال 
الثالث_بلحاظ اشتاله على الجهل المركب ‏ ب (اليقين النفسي)» والاستعمال 
الرابع ب (الظنّ). ويتمٌ في بعض الأحيان تقسيم اليقين إلى قسمينء وهما: اليقين 
المنطقيء واليقين النفسيء ويتمٌ التعبير عن الظن_إذا بلغ حدٌ الاطمئنان ب (العلم 
المتعارف). ومن هنا فإنّهِ على الرغم من أن احتمال الخلاف قابلٌ للتصوّر-في العلم 
المنعارف_من الناحية العقليّة» فإنّ هذا الاحتال لا يُعدٌ معقولًا من قبل العقلاء. 

ومن هنا نصل إلى أنْ المعرفة لا تصدق على القضايا الموهومة أو المشكوكة؛ 
أي القضايا التي يكون المدرك متوهّمًا لها أو شاكًا فيها. وعليه فإنَّ المعرفة بقضيّة 
ماإِنّا تكون صادقةً إذا كانت حالة المدرك لها حالةٌ تفوق الشكٌ بمعنى أن تبلغ 
الظنٌ أو اليقين. ' 


1 حسين زاده» يزوهثي تطبيقي در معرفت شنامي معاصر. 
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طرق وأدوات المعرفة الدينيّة 
يمكن الاستفادة من طرقٍ أو أدواتٍ كثيرةٍ للوصول إلى المعرفة الدينيّة. وفي ضوء 
الاستقراء في هذا المجالء تبيّن أن أدوات أو طرق الوصول إلى المعرفة_الأعم من المعرفة 
الدينيّة والمعرفة غير الدينيّة-هي مايأتي: ١‏ ) الحواس. 7) العقل. ””) الوحي. 5) الإلهام. 
5) الشهود والمكاشفة.5) التجربة الدينيّة! . )٠/‏ الحافظة".6) الشهادة'.4) المرجعيّة" . 
وفيها يأقِ سوف نلقي نظرةٌ عابرة جدًا على أهم الأدوات أو الطرق الموصلة إلى 
المعرفة الدينية» ونعمل على شرحها وإيضاحها بإيجاز: 


الحواس 

يمكن التعرّف بوساطة الحواس على مساحةٍ واسعةٍ من الطبيعة» والأشياء 
والوقائع والحوادث الطبيعيّة؛ إذ يمكن لنا بوساطة الحواس أنْ نسمع الأصوات» 
ونرى الأشياء والأشخاصء ونشمٌ الروائح» وهكذا. ومن بين أبعاد الدين المتنوّعة 
يمكن لنا أن ندرك بعض أحكام اليين الصحيّة وغيرها من طريق الحواس؛ وبذلك 
تكون الحواس مصدرًا معرفيًا في الدين. والأهمّ من ذلك أن كلام النبي الأكرم أو 
الإمام المبيّن لأحكام الدين وتعاليمه إِنَّا يُدرك بالحواسء وأفعالهم المعتيرة تُشاهد 
بالعين. وعلى هذا الأساس فإِنْ الحواس تؤدّي دورًا محوريًا في معرفتنا وفي حصولنا 
غل المعرفة الدينيّة؛ وذلك يطبيعة الال إذا أثبتنا مسيقا اعتار أو مرجعية أقوال 
وأفعال النبي الأكرم يي والإمام ايه من طريق العقل.” 


ععمعمع ملاظ مماوتاعس . 
امع . 


/إلاممستاقع 1 . 


بم وح ييا الكل 


17 تمطانتكخ . 


6 .حسين زاده» منابع معرفت» الفصل الأول. 
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العقل 

يمكن لنا أن ندرك بعض كلَيّات الأخلاق والأحكام العمليّة لليين بوساطة 
العقل؛ | يمكن بوساءطته التعرّف على أهم العقائد الدينيّة» والعمل على إثباتها. 
ادوجو اش والترحيد وصفات الل القوتة والشليكة والعادهو لمر فد والاماة 
العامّةء من بين الأمور العقائديّة التي يمكن إثباتها بالعقل. ويُعدٌ العقل من وجهة 
نظر الإسلام من أهمّ الأدوات المعرفيّة في هذا الحقل؛ بمعنى: معرفة كليّات 
الأخلاق وأحكام الدين العقليّة» وأصوله الاعتقاديّة الأساسيّة. ' 
الوحي والإلهام 

إن الوحي والإلهام في الاستعمال المصطلح والشائع؛ ليسا من الأدوات 
المعرفيّة لدى عامّة الناسء وإِنَّا الوحي يختصٌ بالأنبياء بيه ويختصٌ الإلهام بالآئمّة 
المعصومين :22 إِنْ الوحي هو الشهود المباشر من قبل الأنبياء» أو الحقيقة الملقاة 
عليهم بوساطة ملّك الوحي؛ إذ يتلقى الأنبياء تلك الحقيقة عنهم مباشرة: ولا 
محتمل فيه الخطأ أبدًا. 

والإلام على الرغم من اختلافاته الجزئية عن الوحيء فإنّهِ يضاهي الوحي في 
الاعتبار. ومع أن الوحي والإلحام ليسا في متناول عامّة الناس. فإِنْ النبي والإمام 
يبلغان محتواهما إليهم» وسوف يكون لهم| ‏ بوساطة البرهان العقلي على صدق النبي 
والإمام ‏ اعتبارًا يرقى إلى اليقين غير القابل للشكٌ. 

وبذلك فإِنْ أكثر المفاهيم والتعاليم الدينيّة ولا سيّا منها الأحكام والأخلاق» 
تصل إلى الآخرين من طريق النبي والإمام. إن اعتبار كلام النبي والإمام ييه يثبت 


1 منء الفصل السادس. 
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من طريق العقل» ونتيجة لذلك يكتسب كلام المعصوم مرجعيّة دينيَة ومعرفية. أمَا 
أولئك الذين لا يسمعون كلام النبيّ أو الإمام مباشرة أو لا يشاهدون أفعالهماء يتمّ 
نقل الوحي والإلهام إليهم من طريق الدليل النقلي المعتبر. وهنا ينفتح الباب أمام 
نوع آخر من الأدلّة» وهو الدليل النقلي الذي يمكن لنا تسميته ب (الشاهد). إِنَ هذا 
العو من الدليل يؤكي دور بالغ الأهميّة في نقل أقوال النبيّ والإمام (نقل الوحي 
والإلهام) إلى الآخرين. 


الشهود أو المكاشفة 

إن من بين الطرق أو الأدوات المعرفيّة لدى الإنسانء الشهود أوالمكاشفة. 
ومعنى الشهود أو المكاشفة هو أنْ ندرك حقيقةً ماء | هي من دون وساطة. ولا 
كانت المعارف الحاصلة من طريق الشهود علومًا من دون توسّط الصوّر والمفاهيم؛ 
فإِنَ الخطأغير متصوٌّر في موردها. إن الخطأ أو الحقيقة» والصدق والكذب إِنَّا 
يمكن أنْ تحدث حيث تكون هناك وساطةٌ بين المدرك والمدرّك» وبين العال 
والمعلوم. وبذلك فإِنْ المعارف التي تتحقق من هذا الطريق» هي علومٌ حضورية 
من دون وساطة؛ وليست حصوليّة. وأمّا القضايا التي تحكي عن تلك العلوم 
الشهوديّة والعرفانيّة» أو التي تعمل على تفسير أوبيان تلك العلوم» فهي حصوليّة 
وها وساطة» ولذلك يحتمل تسلل الخطأ إليها. 

يمكن للإنسان أن حضل عل الكثيرمن المعارف من طريق الشهود أوالمكاشلة: 
لكنّ كثيرًا من المعارف الشهوديّة والعرفانيّة لا تتوفر لجميع الناس عادة؛ وإنَّها يحتاج 
الأمر فيها إلى رياضة» ويبدو أن مجموعة من المعارف الشهوديّة متاحةٌ للجميع. 

إن أبسط المعارف الشهوديّة وأكثرها عموميّة التي يمتلكها جميع الناسء وإِن 
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مرتبة منها تحصل للجميع من دون رياضة» وتتمثل هذه المعارف في الأمور الآنية: 

.١‏ معرفة الإنسان بذاته. 

؟. معرفة الإنسان بقواه» سواء في ذلك القوى الإدراكية أم القوى التحريكيّة. 

“. معرفة الإنسان بحالاته النفسيّة» أي عواطفه وأحاسيسه. من قبيل: المحبّة» 
والعشق. والخنوف. والحزن. والفرح. 

4. المعرفة بالأفعال المباشرة أو الجوانحيّة لنفسه. من قبيل: الإرادة» والحكمء 
والتفكيرء والوعي والإدراك. 

4. معرفة ذات المفاهيم وصوّرها الذهنية التي يعرف بها الأشياء 

1. معرفة الإنسان بمبدئه. ١‏ 

وفي ضوء ذلك يمكن للإنسان من طريق الشهود والعلم الحضوري_ الذي هو 
معرفة لا تقبل الخطأ_أنْ يصل إلى معرفةٍ حضوريّةِ وشهوديّة بأهمّ المعارف الدينيّة 
وأخطرهاء ونعني بذلك معرفة مبدئه» ومعرفة نفسه التي هي عين الفقر والتبعيّة» 
وحالاته وانفعالاته وقواه النفسانيّة. إِنْ التعرّف على التوحيد_ الذي يمثل الأصل 
الاعتقادي الأوّل والأساس لجميع المعارف الدينيّة» والمحور في جميع العبادات 
والأعمال الدينيّة» الذي يمهّد الأرضيّة لجميع أبعاد الدين_يأتي من هذا الطريق. 

وكلم| اشتدّت هذه المعرفة» ظهرت آثارها في تفكير الإنسان ونشاطه بنحو أكبر 
وأعمق؛ وذلك لأنْ هذه المعرفة ليست معرفةٌ مفهوميّة بل هي شهود وحضور 
ذات الحقيقة: إن الإنسان بوساطة هذه الطريقة يدرك الذات الإغيّة المقدسة 
والربوبية التكوينيّة وتدبيرها بمقدار ظرفيته وسعته الوجودية. 

يمكن القول: إِنْ المعارف الدينيّة التي يحصل عليها الإنسان من طريق الشهود 


1 حسين زاده» منابع معرفتء الفصل الثالث والرابع. 
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والعلم الحضوريء من الناحية الكميّة قليلةٌ جدًا بالمقارنة مع المعارف الدينيّة التي 
يتم الحصول عليها بوساطة الطرق الأخرىء إِلَا نا من الناحية الكيفيّة تؤدي دورًا 
باررًا وجوهريًاء وذلك لأن المعارف الدينيّة الأساسيّة والجوهريّة التي هي عبارة 
عن معرفة الله سبحانه وتعالى ومعرفة النفس. إِنَّا تحصل من خلال هذه الطريقة.' 


المرجعيّة 

إن المرجعيّة التي تعد في علم المعرفة وسيلةَ للوصول إلى المعرفة» تعني الاستناد 
إلى أقوال وآراء المفكّرين. وبعبارةٍ أخرى: إِنَّ المرجعيّة عبارة عن الاستناد إلى كلام 
شخص له صلاحيّة إداء الرأي والتنظير» من أجل التصديق بقضية ما. من ذلك 
-على سبيل المثالإذا أردنا التصديق والإذعان لبعض الأصول والقضايا في علم 
الكيمياء» يتعيّن علينا الرجوع إلى آراء العلماء البارزين من الكيميائيين» وهكذا. 

من الواضح أن هذه الوسيلة لا يمكن الاستناد إليها؛ لأئّها لاتمتلك اعتبارًا 
علميًا في ذاتها. لكن لو تمٌ إحراز نبوّة شخص ما أو إمامته. وتم إثبات عصمته 
من الخطأ والزلل» لكان رأيه وقوله معتبرّاء ويمكن الاستناد إليه والتمنّك به. 
ومن هنا إن المسلمين_بل وجميع أتباع الديانات السويّة- يرون حجيّة قول 
المعصوم وفعله» ويستندون إليهما من باب المرجعيّة والحجيّة. إن هذا الكلام يعني 
أن المرجعيّة لاتكسب اعتبارها من نفسهاء فلايسوغ الاستناد إليها من هذه الجهة» 
بل يجب في البداية أنْ نعمل على إثبات اعتبارها وحجيّتها من طريق العقلء ثم 
نستند إليها بعد ذلك. 

وعلى هذا الأساس فإنّْهِ من خلال الاستعانة بالعقل وانض )ام الوحي (أو 
الإلمام) إلى المرجعية» يحصل الإنسان على مجموعةٍ واسعةٍ وكبيرة من المعارف 


0 حسين زاده» منابع معرفت» الفصل الثالث والرابع والخامس. 


5" * نظرية المعرفة الدينية )١(‏ 


المعتبرة. والنموذج الآني يبيّن دور الأدوات اللازمة في الحصول على المعارف: 

.١‏ اعتبار مرجعية النبي والإمام من طريق العقل. 

؟. الوحي أو الإلهام من الأدوات المعرفيّة الخاصّة بالنبي أو الإمام. 

“. سماع أقوال المعصوم ومشاهدة أفعاله بوساطة الحواس. 

العقل ‏ مرجعية النبي والإمام ‏ الوحي أو الإلهام ‏ الحواس 

إنْنا في هذا العصر لا نستطيع الارتباط مباشرةً بأقوال وأفعال النبي الأكرم يِل 
والأئمة الأطهاراية» فلا نسمع آراءهم تصدر من ألستتهم الطاهرة» ولا نرى 
سيرتهم وأعمالهم بأعينناء فإِنْ ارتباطنا بهم وبأقوالههم وأفعالهم يأتي عبر الوسائط 
والأدلة النقليّة» أو ما يُصطلح عليه بالمعرفة من طريق الشهادة.' هناك كثيرٌ من 
الأشخاص الذين يتوسّطون بيننا وبين أقوالهم :#ه؛ ومن هنا يجب بحث ومناقشة 
المطالب المنقولة عن النبي أو الأئمّة الأطهار اه بالطرق النقليّة» وآن نحدد مقدار 
اعتبار الأدلة النقليّة» أي تحديد قيمة الشهادة." 
الأدلة النقليّة 

إن الأدلة النقليّةسواء من حيث المضمون أم من حيث السند ‏ تنقسم إلى 
قسمين: يقينيٌ» وظنيٌ. انظر إلى النموذج الآتي: 

الدليل النقلي بلحاظ المضمون: قطعيّ أو يقينيّ(النص)» وهو الدليل النقلٍ 
أو الخبري الذي لا يحتمل فيه الخطأ. وظني (الظاهر)» وهو الدليل النقلي أو الخبر 
الذي يحتمل فيه الخلاف. 

الدليل النقلي بلحاظ السند: قطعي أو يقيني: )١‏ الخبر المتواتر. ؟) الخبر 


ع .1 
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المحفوف بالقرائن القطعية. وظني: ”) خبر الواحد (غير المتواتر وغير المحفوف 
بالقرائن القطعيّة). 

وعلى هذه الشاكلة فإِن الأدلة النقليّة تنقسم_مثل الأدلة العقليّة إلى أدلةٍ يقينية 
وأدلّةِ ظنيّة؛ فإِنَ بعض الأدلة النقليّة» مثل الأخبار المتواترة والأخبار المحفوفة بالقرائن 
القطعيّة تعد أَدلّة يقينية وأما أخبار الآحاد_سواء أكانت مستفيضة أم غير مستفيضة - 
فهى ظنيّة. ومن هنا فإِنّ الأدلة النقليّة والأخباريّة إذا كانت تحكى عن مضمون الوحى 
أو الإمهام؛ فائّها ِنَ بلغت حدّ التواتر أو كانت محفوفة بالقرائن القطعيّة» كان لما اعتبارٌ 
في حدّ اليقينيّات والبديهيّات الثانويّة» وإلاكانت ظنيّة يتطرّق إليها احتمال الخطأ. 
وبطبيعة الحال لا مندوحة لنا-في ضوء الأدلة اليقينيّة-في الحدٌ الأدنى وفي مقام العمل 
غير الأخذ بهذا النوع من الأخبار (أي أخبار الآحاد) والاستناد إليهاء في) لو كان 
رواتها من الثقات أو العدول؛ لأنْ ظنيّة المضمون والسند في هذا النوع من الأخبار 
لايتنافى مع اعتبارها؛ وذلك لأنْ اعتبارها يستند إلى الأدلة اليقينيّة. ١‏ 

كانت لنا حتى الآن جولةٌ على أهمٌ طرق أو أدوات المعرفة الدينيّة وتوصلنا 
عبرها إلى نتيجةٍ مفادها أن المعارف الدينيّة تحصل من طرق وأدواتٍ متنوّعة. 
ويمكن التعرّف على بعض المعارف أو القضايا الدينيّة من طريق العقل. إن أهمّ 
الأصول الاعتقاديّة في الدين» من قبيل: معرفة الله وصفاته» والمعاد, والنبوّة» 
والإمامة العامة ونظائر ذلك هي من القضايا العقليّة السابقة» والتي يتم التعرّف 
عليها بوساطة العقل. وعلى الرغم من أن معرفة الإنسان بالله سبحانه وتعالى معرفةٌ 
فيورك وك بودن ولكم ينك كلك الرضوك الرههر ف الل سيحاف برساطة 
العقل» وإثبات وجوده وصفاته أيضًا. 
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وعلاوة على ذلك يمكن التعرّف على بعض الأحكام العمليّة والأخلاق بوساطة 
العقل أيضًا. ومن بين الأدوات الشائعة في المعرفة تؤدّي المرجعية دورًا محوريًا في 
المعرفة الدينيّة؛ فإنَ اعتبار المرجعية يعني أن الاستناد إلى أقوال المعصوم يقوم على 
العقلء وأنَ أقوال المعصومالتي تنبثق عن الوحي أو الإلمهام-يتمٌ التعرّف عليها من 
طريق الحواس. فإِنْ كلام النبيّ أو الإمام سواء بالوساطة أو من دونها_يتمٌ نقله إلى 
الآخرين من طريق الحواسء ومن دون اعتبار الحواس لن يكون للمرجعيّة أيّ دور 
في المعرفة الدينيّة. وإنّا من خلال اعتبار الحواس سوف تحصل المرجعيّة على منزلةٍ 
مهمّةٍ في حقل المعرفة الدينيّة. وعلى هذا الأساس فإنْ الحواس تؤدّي دورًا آلا مه 
في المعارف الدينيّة التي تتحقق من طريق مرجعيّة النبي والإمام بيه ١١‏ 
هل المعارف الدينيّة سايقة أم لاحقة؟ 

يجب علينا التعرّض هنا إلى بيان مقدّمةٍ أخرى لها دورٌ مهم في حل هذه المسألة» 
فعلى الرغم من تقدّم الإشارة إلى هذه المقدّمة في طيّات المطالب السابقة» ولكن مع 
ذلك يبدو من الضروري بيانها بشكل مستقلٌ ومنفصل. وهذه المقدّمة عبارة عن 
السؤال القائل: هل المعارف الدينيّة شابفة آم لاحقة؟ 

أشرنا في كتابنا (يزوهشي تطبيقي در معرفت شناسي معاصر) (بحث مقارن في 
علم المعرفة المععاصرة)ء' إلى أن المعارف أو القضايا اللاحقة هي من القضايا التي 
يتضح صدقها وكذبها من طريق الحواس؛ من قبيل: قضايا العلوم التجريبيّة. وعلى 
هذا الأساس فإنّ المعارف أو القضايا اللاحقة قابلةٌ للاستثناء. فلو رأينا في قانون 
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علمي وتجريبي مما يعد قضيّة كليّة ولاحقةً موردًا من موارد النقض. فإنْ هذا 
الأمرلن يؤدّي إلى إبطال القضية بالمرّة» وإنَّا يزيل كليّتها وتعميمها فقط. 

وأما المغارف أو القضايا السابقة فلا يمكن تحديد ضدقها وكذها | لامن طريق 
العقل فقط. إِنّ هذا النوع من القضايا لا يحتاج إلى حواسٌ واختبار» ومن هنا فإِنَّ 
هذه القضايا تكون قابلةَ للاستثناء. ولو أمكن العثور على موردٍ نقضيّ واحدٍ لهذا 
النوع من القضاياء كان ذلك كفيلًا بإسقاطها عن الاعتبار كليًا 

إن القضايا السابقة إمّا أن تكون صادقةً في جميع الموارد أو تكون كاذبةً في 
جميع الموارد. والطريق الوحيد للتعرّف على هذا النوع من القضايا هو العقل. إِنْ 
هذه القضايا لن تكون غنيةٌ عن الحواس فحسب بل إن توظيف الحواس والقيام 
بالاختبار الحسّي بغية إثباتهاء لن يجدينا نفعًا. 

مح و م يه 
على القضايا الدينيّة» لتكتشف هل هي من القضايا السابقة أو من القضايا اللاحقة 
يدل 2 له سالط اس )لان اانا 
من القضايا اللاحقة؟ للإجابة عن هذا السؤال» نعود إلى التعريف الذي قدمناه 
لليين. فقد رأينا في ضوء ذلك التعريف أن للدين أقسامًا متنوّعة» وهي: )١‏ 
العقائد. )١‏ الأحكام. ”) الأخلاق وسائر القيّم. 5) القضايا والمعارف التاريخية 
والتجريبية» ونظائر ذلك من قبيل: قصص الأنبياء والآمم السابقة والأحداث 
الكونية» مثل: السماوات السبع» وحركة الكواكب. وما إلى ذلك. 
القضايا الاعتقاديّة 

فيما يتعلّق بالقضايا أو المعارف الخاصّة بقسم العقائدة الدينيّة» يجب القول: 


إن أهم الأصول الاعتقادية» هي من قبيل: (إِنَ الله موجود)» و(إِنْ الله واحد)؛ 


* نظرية المعرفة الدينية )١(‏ 


و(إنَ الله قادرٌ وعالوقديرٌ وعليمٌ مطلق»» و(إِنْ الله منرّهٌ عن الصفات المادَيّة والتي 
تستوجب النقص»» و(إِنّه حائز على جميع الكمالات)» و(إِنّهِ غني عن كل شيء بل 
كلّ شيءِ بحاجة إليه)» فهذه الأمور من القضايا التي يمكن التعرّف عليها بوساطة 
العقل» وهي من المعارف التي يمكن إثباتها بالطرق الفلس فيّة» ى| يمكن التوصّل 
إلى معرفة وجود الله سبحانه وتعالى وأسمائه الحسنىء من طريق الشهود والعلم 
الحضوري. 

ولا كانت المعارف السابقة هي من القضايا التي يكون التعرّف عليهاء 
وتشخيص صدقها وكذبها من طريق العقل فقطء فإِنَ القضايا المذكورة تُعدٌ من 
القضايا السابقة. إِنْ هذا النوع من القضايا لا يمكن التعرّف عليه بواسطة التجربة 
والحواس.ء وإِنّم| يمكن إدراكها من طريق العقل فقط» ويمكن إثباتها بوساطة 
الاستدلال العقلي؛ فيمكن إثبات هذا النوع من القضايا من خاال البديبيّات 
الأَوَليّة وإقامة البراهين الفلسفيّة البحتة» التي تتألف من تلك المبادئ» أي البديبيّات 
الأوليّة. ولا يمكن لأيّ حسٌ أن يُدرك هذا النوع من القضايا. 

إن الحسّ والعلم الحضوري عبارة عن شباكٌ يعمل العقل على تحويل معطياتها 
إلى صورة قضيّة» والصدق عبارة عن تطابق القضية مع الخارج» ويمكن إدراك هذا 
التطابق بوساطة الحس تارةً» كما يمكن إدراكه بواسطة العقل والعلم الحضوري 
تارةٌ أخرى. إِنْ الإدراك الحضوري لأمور من قبيل: وجود الله سبحانه وتعالى؛ لا 
يتنافى مع كون قضية (إِنْ الله موجود) قضيّة سابقة؛ وذلك لأنْ الحاضر في العلم 
الحضوري هو حقيقة القضيّة وليس ذات القضية. فليس المطروح هناك هو القضية 
لكي يصل الحديث إلى كونها سابقةً أو لاحقة. فلو سلّمنا يوم أن التجربة تشمل 
الإدراك الحضوري من باب التسامح. وأنْ القضايا التجريبيّة شاملةَ للوجدانيّات 
- بمعنى القضايا الحاكية عن العلوم الحضوريّة-فسوف يكون هذا النوع من الإدراك 


المفاهيم العامة هه و" 


لاحمًا. وعلى كلّ حال لا يمكن أن تكون لدينا قضيَّةٌ لاهي لاحقة ولا هي سابقة.١‏ 

ومن هنا يمكن الحصول في أكثر القضايا الاعتقاديّة جوهريّة في الدين- على 
اليقين المنطقي (أي اليقين بالمعنى اللأخص)؛ وذلك لأنْ هذه الطائفة من القضايا 
سابقة» وفي القضايا السابقة يمكن الوصول إلى اليقين المنطقي والرياضي بوساطة 
الأسلوب العقلي ومن طريق الاستدلال البرهاني. وعلى هذا الأساس فإِنَ تحصيل 
اليقين المنطقي (بالمعنى اللأخص) في هذا الحقل أمرٌ ممكنٌ» بل هو متحقق. إِنْ كثيرًا 
من الأدلة الفلسفيّة التي تمت إقامتها على إثبات وجود الله سبحانه وتعالى» وعلى 
إثبات التوحيد ونفي وجود الشريك للباري وما إلى ذلك» هي من الأدلة البرهانيّة 
المفيدة لمثل هذا اليقين. 


١‏ إِنْ البحث التفصيلي وإثبات هذا المّعى يحتاج إلى فرصةٍ ومجالٍ آخر. ويمكن القول على نحو الإجمال: 
إن طرق أو مصادر معرفة الإنسان_على أساس الاستقراء-هي: الحواسء والعقل» والشهود أو العلم 
الحضوريء والمرجعيّة» والشهادة أو الدليل النقلي» والحافظة. 
وسبق أَنْ ذكرنا فإنَ المرجعيّة» والشهادة أو الدليل النقلي» وا حافظة» تعد من الأدوات الثانوية. بيان ذلك 
أن المرجعية ليست معتبرةً من تلقائها وفي حدّ ذاتباء بل إِنّ اعتبارها يقوم على أساس شرائط خاصّة. 
وأما الحافظة فهي ليست مصدرًا لإنتاج المعرفة» وإِنّما هي حافظة لها. يضاف إلى ذلك أن اعتبارها 
يحال إلى الحواس والعقل. وأنَ اعتبار الشهادة أو الدليل النقلي يقوم على أساس الحواس والعقل. 
وأنَّ امسموعات التي نخبر عنهاء هي المشهودات التي ننقلهاء وهكذا. وبذلك فإنَ أهم المصادر أو 

لطرق الرئيسة لمعرفتنا هي: العقل والشهود والحواس (انظر: حسين زاده؛ منابع معرفت» الفصل 

لأول والسابع). إن المعارف الحاصلة من طريق الشهود أو العلم الحضوري هي من المعارف المباشرة 
لمتحصل عليها من دون وساطة:؛ والتي تنعكس في الذهن على شكل قضايا. إن القضايا الحاكية عن 
لشهود أو العلم الحضوري تندرج من خلال تعميم التجربة الحسيّة إلى التجربة الداخليّة» ضمن القضايا 
للاحقة» وني حالة اختصاص التجربة باحواس سوف تكون في حكم القضايا السابقة. ومن هنا لا 
يمكن الحصول على قضيّة أو قضايا لاهي من القضايا السابقة ولاهي من القضايا اللاحقة. ومن 
لواضح أنْ القضايا التي يتم الحصول على مفاهيمها من طريق قوّة الخيال» لا تعدٌ نقضاً على هذا المدّعى. 


* نظرية المعرفة الدينية )١(‏ 


أمّا ما يتعلق بمورد الطائفة الأآخرى من القضايا المرتبطة بقسم العقائد؛ فيجب 
التذكير بأئها من القضايا اللاحقة. إن قضايا من قبيل: (النبي محمّدي رسول 
اله)» و(إِنّه خاتم النبيين)»؛ و(إِنْ وصيّه وخليفته بلا فصل أمير المؤمنين علي بن 
أبي طالب 86ة)» وما إلى ذلك من القضايا الأخرىء هي من القضايا اللاحقة» ولا 
يمكن عذها من القضايا السابقة. والآن علينا آن نرى ما هو نوع اليقين الذي يمكن 
الوصول إليه بشأن هذا النوع القضايا. فهل يمكن أنْ نحصل بشأن هذا النوع من 
القضايا عل اليقين بالمعنى الأخصء أم غاية ما يمكننا الحصول عليه هو اليقين 
بالمعنى الأعم» والقطع النفسي فقط؟ للإجابة عن هذا السؤال لا بد من الالتفات 
إلى تقسيم القضايا اللاحقة إلى (قضايا نظريّة» وقضايا بديهيّة)» أو (قضايا بنائيّة 
وقضايا مبنائية). إن القضايا السابقة إذا كانت نظرية» فإن معيار صدقهاى) هو 
معيار صدق القضايا النظريّة السابقة_إرجاعها إلى القضايا المبنائيّة والأساسيّة. من 
الواضح أنْ القضايا التي يمكن لا أنْ تكون مبنى للقضايا السابقة هي الأَوَّلِيّات 
(البديهيّات الأوّليّة) والوجدانيّات. ولكن ما هي القضايا التي يمكن لا أَنْ تكون 
مبنى وأساسًا للقضايا النظريّة اللاحقة؟ 

من خلال التتبّع لأقسام القضايا البديريّة والأساسيّة واستقرائهاء يمكن عد 
الحسيّات والمتواترات والحدسيّات أسائًا ومبنى للقضايا النظريّة اللاحقة» وأمًا 
التجريبيّات أو القضايا التجريبيّة التي تعد من أقسام البديبيّات» فيجب عدّها 
نظريّة وليست بديهيّة وأساسيّة. وعلى أيّ حال» فهل ذلك النوع من القضايا 
اللاحقة-أيّ الحسيات والمتواترات والحدسيّات_التي اعتبرناها أساسًا ومبنى 
مفيدةً لليقين المنطقي (اليقين بالمعنى الأخص) أم لا؟ سوف نعود إلى هذا البحث. ١‏ 


:1 حسين زاده» يزوهثي تطبيقي در معرفت شنامي معاصرهء الفصل التاسع. 
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القضايا الأخلاقيّة 

نتتقل الآن إلى بحث جانب آخر من الدين» وهو الجانب المتمثل بالقضايا 
المرتبطة بالأخلاق. لكي ندرك أن القضايا الأخلاقيّة سابقةٌ أو لاحقةٌ يتعيّن 
علينا التأمّل والتدقيق بنحو أكبر» لكن يمكن القول باختصار: إِنَ كليّات الأحكام 
الأخلاقيّة» من قبيل: (العدل حسن وواجب»» و(الظلم قبيح وحرام) وما إلى ذلك 
من القضايا الأخرى» هي من القضايا التي يمكن للعقل المتعارف عند جميع الناس 
أن يدركها. وبعبارةٍ أخرى: إِنَ المدرك لهذا النوع من القضايا هو العقل» سواء تمّ 
إبرازها على شكلٍ قضيّة إخباريّة» أم على شكل قضيّة إنشائيّة. ولو أن الشرع أو 
الووو الوط و مورفهاة 38 د لطعم لزو يكو تابيبط كانهو ف الواقم 
تأييدٌ وتأكيدٌ وإرشادٌ إلى حكم العقل في هذا الشأن. 

إِنْ الأحكام والقضايا الأخلاقيّة المرتبطة بعمل أو سلوك الإنسان تنطوي على 
تعميم» وتشمل الأعمال القلبيّة والجوانحيّة» ىا تشمل الأعمال البدنيّة والجوارحيّة. 
إن دور العقل في مورد تلك القضايا_مثل دور العقل في مورد القضايا النظريّة وغير 
المرتبطة بالأعمال من سنخ الإدراك» وليس من سنخ الحكم. 

إن العقل عندما ينظر إلى ارتباط فعل مثل العدل أو الظلم والجور منضنًا إلى 
سعادة الإنسان» ويرى العدالة تقوب الإنسان من السعادة؛ وأنْ الظلم والجور 
يبعده عن السعادة, فإنّه يعد الأولى حسنةٌ وواجبةً» والثانية قبيحةً ومحرّمة ويدرك 
أن (العدل واجبٌ) وأن (الظلم حراءٌ) وهكذا. وبذلك فِإِنْ الواجب والحرام؛ 
والحسن والقبح والممدوح والمذموم؛ وما إلى ذلك تعبيراتٍ تحكي عن تلك 
الروابط والعلاقات. 

ِنَ المطلب أعلاه؛ يحتاج إلى شرح أكثر تفصيلا الأمر الذي يستدعي مالا 
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أوسعء ولذلك ستكتفي هنا بشرحه على نحو الاختصار: إِنْ القضايا الأخلاقيّة 
أحكاءٌ ترتبط بالأفعال والأعمال الاختيارٌية للإنسانء وإِنْ بعض أفعال الإنسان» 
من قبيل: الدورة الدمويّة» ونشاط الجهاز الحضميء هي من الأعمال غير الإراديّة 
والاختياريّة: وتشكل الأفعال الإردايّة والاختياريّة القسم الأكبر من أفعال 
الإنسان وأعماله. إِنْ الأفعال غير الإرادية ليست داخلة في الأخلاق مورد البحث» 
ولا تتصف بالحسن أو القبح» ولا بالوجوب والحرام؛ ولا بالمدح والذم» ونظائر 
ذلك من الأوصاف الأخرى. وعلى هذا الأساس فإِنْ موضوع القضايا الأخلاقيّة 
هي الآفعال والأعمال الاختياريّة والإراديّة للإنسان. 

وينبغي الالتفات إلى أن الأفعال الإرادية للإنسان في حدّ ذاتها ومن دون النظر 
إلى الآخرء لا تكون موضوعًا للقضايا الأخلاقيّة» ولا تتصف بالحسن والقبح 
والوجوب والحرمة. فإِنْ حركة اليد والتكلّم-على سبيل المثال لا يتتصفان من 
تلقائه| بالحسن والقبح وما إلى ذلك وإِنّما يتصفان بالحسن والقبح عندما يتم لحاظ 
جهةٍ خاصّةٍ فيهم|. إن الكلام أو الصوت في حدّ ذاته ‏ ماهيّةٌ خارجيّةٌ تندرج تحت 
مقولة الكيف. وتُعدٌ من أقسام الكيف المسموع. وهذه الظاهرة ذاتها تسمّى بلحاظ 
مطابقة مضمونهها مع الواقع (صادقة)» وتسمّى بلحاظ عدم مطابقة مضمونها مع 
الواقع (كاذبة). إِلَّا إِنَ التكلّم فعلٌ» وحيث يكون بين فعل التكلّم الاختياري 
في حالة الاتصاف ب (الصدق»» وما يترتب على تلك العلاقة من الأمر الخاصٌ» 
إن التكلّم في مثل هذه الحالة سوف يتَصف بالحسن. ومن حيث إن بين الفعل 
الاختياري للتكلّم في حالة الانّصاف ب (الكذب) وما يترئّب على تلك العلاقة من 
الأمر الخاصٌ الآخرء فإِنْ التكلّم في مثل هذه الحالة سوف يتصف بالقبح. كا أن 
حركة اليد في حدٌ ذاتها لاهي حسنة ولا هي قبيحة: إلا أئّها إذا صدرت من أجل 
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القيام بواجب التربية أو القصاصء فسوف تتصف بالعدل والحسنء وأما إذا كانت 
لمجرّد إيذاء الآخرين» فسوف تتصف بالقبح والظلم. 

ونتيجة ما تقدّم هي أنْ القضايا الأخلاقيّة أحكامٌ ترتبط بالأفعال والأعمال 
الاخختياريّة والإراديّة للأشخاص: وأنّ الأفعال الإراديّة والاختياريّة للإنسان بلحاظ 
وجود جهةٍ خاصّةٍ فيهاء تقع موضوعا للقضايا الأخلاقيّة؛ ى] تؤخذ في محمولاتها 
بنظر الاعتبار العلاقة الخاصّة الموجودة بين الأفعال الإراديّة للإنسان ونتائجهاء ويتمّ 
التعبير عنها بالحسن والقبح. والواجب والحرام» والممدوح والمذموم وما إلى ذلك. 

ومن هنا فإِنْ القضايا الأخلاقيّة من جهة هي أحكاءٌ ترتبط بأفعال الإنسان 
الاختياريّة» ومن جهةٍ أخرى فإن الأفعال التي تصدر عن الإنسان إِنَّّا تقوم على 
أهدافه وغاياته» وإِنّهِ يرمي من وراء أفعاله إلى غايات وأهداف خاصّة» وكلما أخذنا 
الأفعال من جهة ارتباطها بالغايات والأهداف المطلوبة والمنشودة» وليس مه أي 
كان ذلك الهدف. ولا أيّ نوع من أنواع المطلوبيّة» بل مجرّد المطلوبية التي تكون في 
إطار الكمال الإنساني. فإِنّنا تتتزع منها مفهوم (القيمة)» وكلم| أخذناها بنظر الاعتبار 
بلحاظ العلاقة المذكورة: بمعنى العلاقة الخاصّة الموجودة بين الأفعال ونتائجهاء 
سوف ننتزع منها مفاهيم» من قبيل: الوجوب والحرمة» وا حسن والقبح وما إلى 
ذلك. وبعبارةٍ أوضح: إن الوجوب الأخلاقي بان للضرورة القائمة بين الأفعال 
الإراديّة للإنسان وتبعاتها وتداعياتهاء وإِنّ الحسن أو المطلوبيّة يان لعلاقة السنخيّة 
والكمال للأفعال الاختياريّة وما إلى ذلك. 

ولّاكانت الأصول والأحكام الكليّة للأخلاق» قضايا تنّصف بهذه الخصائص» 
يمكن عدّها قضايا برهانيّةٌ قابلة للإثبات» وليست مجرّد قضايا جدليّة ومشهورة 
فقط. وبطبيعة ا حال فإنَ هذا الكلام لا يعني أَنْ جميع الأحكام الأخلاقيّة با في 
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ذلك الفروع والجحزئيات-يمكن التعرّف عليها وإثباتها من طريق البراهين العقلية؛ 
وذلك لأن فروع الأخلاق وجزئيّاتها بسبب تعقيدها وكثرة المتغيّرات فيهاء وعدم 
الإحاطة بجميع أبعادها ‏ لا يمكن معرفتها من طريق العقل» وفي هذا النوع من 
الموارد يجب الاستناد إلى الوحي . 

بالنظر إلى ما تقدّم, فإِنْ إقامة البرهان العقلي في الأحكام والقضايا الأخلاقيّة 
الكليّة أمْر نمكن» ويمكن البرهنة عليها بالنظر إلى ملاكاتها الحقيقيّة» وإقامة البرهان 
عليهاء أو جعلها من مبادئ البرهان. وما ذهاب علماء المنطق إلى عد هذا النوع من 
القضايا من المشهورات.ء ومن المقدّمات التي يتم توظيفها في صناعة الجدل دون 
البرهان» فيعود سببه إلى أن هذا النوع من القضايا يشتمل على قيودٍ خاصّة, لايتمٌ 
ذكرها في الكلام عادةً» وعند استعم الها بنحو مطلقٍ فهي من المشهوراتء وأمًا لو 
تم لحاظ قيودها بنحو دقيق» وذكرت في الكلام؛ فإنَ هذه القضاياء سوف تكون 
برهانيّة في حدّ ذاتها» ى) يمكن عدّها مقدّمةَ لبراهين أخرى. ١‏ 

والنتيجة هي أنْ الأحكام الأخلاقيّة الكليّة هي قضايا ومعارف سابقة؛ لأنْ 
العقل في هذا النوع من القضايا يدرك العلاقة بين الأفعال الاختياريّة ونتائجهاء 
ويدرك_مثل القضايا الفلسفيةضرورتها ووجوبهاء وحسنها وقبحهاء أو حرمتها 
وقبحها. وأما الجزئيّات والفروع الأخلاقيّة» فلا يمكن معرفتها إِلَّا من طريق 
الوحي أو الإلهام. 

وعلى هذا الأساس فإنّه يمكن من عبر اعتبار أداة المرجعيّة (بمعنى اعتبار قول 
المعصوم:# وفعله) الوصول على نحو لاحقٍ إلى هذا النوع من القضايا والأحكام 
الأخلاقيّة. ولما كان ارتباطنا مع المعصوم22 يتم في هذا العصر عبر الوسائطء فإِنّ 


.١‏ ابن سيناء الشفاء: البرهان» الفصل الرابع. 
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الدليل النقلٍ يؤدّي دورًا في معرفة هذه المجموعة من القضايا والمعارف الأخلاقيّة 
بالإضافة إلى حاسّتي السمع والبصر أيضًا. وبذلك فإِنَ هناك مجموعة من القضايا 
الأخلاقيّة يتم التعرّف عليها بنحو سابق» ويمكن للعقل وحده أن يتعرّف 
عليهاء وهناك مجموعةٌ أخرى منها وهي الأحكام الأخلاقيّة الفرعيّة والحزئيّة ‏ لا 
يمكن التعرّف عليها إِلّا من طريق النبي والإمام» وذلك بسبب ارتباطهم بالوحي 
أو الإلهام. 

والآذ نصل إلى هذا السؤال القائل: ماهو النوع المعرفي لمعرفة القضايا 
الأخلاقيّة؟ فهل هي معرفة يقينيّة أم غير يقينيّة؟ وفيما لو كانت يقينيّة» فمن أيّ 
أنواع المعارف اليقينيّة هي؟ إِنَ هذا السؤال واحدٌ من الأسئلة الأصليّة التي نبتم 
بالإجابة عنها في هذا الكتاب» وسوف نخوض في بحثها ضمن طيّات هذا الكتاب. 
الأحكام 

إن القسم الأكبر من الدين وهو المرتبط بالأفعال والأعاليتألف من 
الأحكام» والأحكام تنقسم بلحاظ أدوات المعرفة إلى ثلاثة أقسام هي: 

١‏ إن بعض الأحكام يمكن التعرّف عليها من طريق العقل فضلًا عن الوحي 
والإلهام. 

. إن بعض الأحكام يمكن التعرّف عليها من طريق الحواس فضلًا عن 
الوحي والإلهام. 

*”. إنْ بعض الأحكام لا يمكن التعرّف عليها إلا من طريق الوحي والإلهام؛ 
ولا يمكن التعرّف عليها من طريق ال حواس أو العقل. 

من الواضح أنْ القضايا والمعارف من القسم الثاني والثالث» هي من المعارف 
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اللاحقة» وأن التعرّف عليها يكون مكنا من طريق الحواس والمرجعيّة؛ بمعنى سماع 
قول المعصوم أو مشاهدة أفعاله في| لو كان الوصول إلى المعصوم ممكنّاء ومن طريق 
الحواس والمرجعيّة والدليل النقلي» بمعنى إخبار الوسائط عن المعصوم في حالة 
عدم إمكان الوصول إلى المعصوم أو غيبته. وعلى كل حالٍ فإِنّ الحكم في مورد 
مقدار اعتبار هذا النوع من القضايا ويقينيّته» يستند إلى اعتبار الحواس والأدلة 
النقليّة ومدى يقينيتها. 

وأما القسم الأول (الأحكام التي يمكن التعرّف عليها بوساطة العقل» والوحي 
والإلمام أيضًا) فإِنْ الحكم بشأن كون هذا النوع من القضايا هو من اللواحق أو 
السوابق ليس بالأمر السهلء ويحتاج الأمر فيها إلى دقَةٍ أكبر. يمكن الحصول على 
جواب هذه المسألة من إلقاء نظرةٍ على هذا النوع من القضايا والتأمّل في خصائصها 
وأنواعهاء فإن مفتاح الجواب يكمن في الفصل والتفكيك بين المستقلات العقليّة 
وغير المستقلات العقليّة. توضيح ذلك أنْ هذه الطائفة من الأحكام والقضاياء لوتمٌ 
استنتاجها من المقدّمات العقليّة الببحتة» فمن الواضح أئّها سوف تكون سابقة في مثل 
هذه الحالة» ويتم تحميل خصائص القضايا والمعارف السابقة عليها؛ وذلك لصدق 
تعريف ومعيار السابقيّة عليها. وآمًا إذالموتكن جميع المقدمات التي تستنتج منها عقليّة 
بحتة» بل يؤخذ بعضها من الشريعة؛ فهي في مثل هذه الحالة ستكون لاحقةً لاسابقة. 
وعليه فإن غير المستقلات العقليّة حيث لا تستنتج من المقدّمات العقليّة البحتة_لأثها 
في بعض الموارد مدينة للشريعة في بعض المقدّمات لا يمكن عدّها سابقةً. وقد تقدّم 
أن القضايا السابقة_الأعم من القضايا النظريّة والبديهيّة_إن) يتم الحصول عليها من 
طريق العقل فقطء ولا يمكن الحصول عليها من القنوات الأخرى. 

ولا بدٌ بطبيعة ا حال من التذكير بأَنْ عدد الأحكام الدينيّة التي تشتمل على هذه 
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الخصوصيّة أي الأحكام التي تكون من المستقلات العقليّة ولايتم التعرّف عليها 
إلاامن طريق العقل» ويتمٌ استنتاجها من المقدّمات العقليّة البحتة فقط_قليل جدَاء 
وربما كانت أمثلتها الهذّة والنادرة منحصرة بحسن العدل وقبح الظلم؛ فإن هذا 
الحكم الشرعي قد تم استنتاجه من قياس يشتمل على المقدمات الآتية: 

ْ العدل حسن عقلا.‎ .١ 

لكل شاكان حسن عقلة فيو حسن شرعًا: 

“. العدل حسن شرعًا. 

ربا قيل: إِنْ الأحكام غير المستقلّة (غير المستقللات) هي نفسها أحكام سابقة؛ 
وذلك لأنْ كل واحدٍ من هذه الأحكام إِنّ) يُستنتج من استدلالٍ نتيجته وثمرته حكمٌ 
سابق» وإِنْ كانت إحدى مُقَدَّمئّي الاستدلال أو كلتاهما شرعيّة ولاحقةً؛ من قبيل 
أن الحكم في القضايا البديبية أوليّ عقلي وسابقء على الرغم من أنْ بعض الأجزاء 
والمفاهيم التي تكونت منها القضية» قد تم الحصول عليها من طريق الحواس. ومن 
هنا فإِنْ لاحقيّة إحدى مقدّمات الاستدلال في الأحكام غير المستقلة لا يؤدّي إلى 
صيرورة النتيجة لاحقة. انظر إلى الاستد لال أدناه على سبيل المثال: 

.١‏ إن الأفعال التي هي من قبيل الصلاة» واجبةٌ شرعًا. 

”. إن كل فعل واجب شرعًا تكون مقدمته بحكم الملازمة العقليّة ‏ واجبةً 
من الناحية الشرعيّة أيضا. 

*. وعليه تكون مقدمة ذلك الفعل واجبةً من الناحية الشرعيّة أيضًا. 

فعلى الرغم من أن المقدّمة الأولى من بين مقدّمات هذا الاستدلال لاحقة فَإِنَ نتيجته 
كانت سابقة. وعلى هذا الأساس فإنَّ غير المستقلّات أحكامٌ سابقةٌ وليست لاحقة. 

ولكن يبدو أنْ هناك مغالطةً في هذا الكلام, وأَنّهِ قدتمٌ قياس أجزاء الاستدلال 


* نظرية المعرفة الدينية )١(‏ 


وعناصره إلى أجزاء ومقوّمات القضيّة وتم الدفاع بشكلٍ صرف من طريق التمثيل 
ومن خلال بيان تمثِيلَ عن لاحقيّة الأحكام غير المستقلّة. ولو دققنا النظر فسوف 
نجد أن الأحكام غير المستقلّة أشبه بالأحكام والقضايا التجريبيّة (التجريبيات) 
التي هي لاحقة من دون شكَ. ففي القضايا التجريبيّة يكون الاستدلال في القضايا 
الظرقة المجريتةت فل اللي الآدفى يو لنامن مقذمانت إحداها فشي حريييةً 
لاحقة» والمقدّمة الأخرى_التي هي الكبرى عادة- قضيَّةٌ عقليةٌ سابقةٌ. وكذلك في 
استدلالات الأحكام غير المستقلّة تكون إحدى مقدّماتها قضيَّة غير عقليّة لاحقةٍ 
يتم اعتبارها بالاستفادة من الحواسء واعتبار المرجعية؛ بمعنى اعتبار قول المعصوم 
وفعله. وأمّا مقدّمتها الأخرى التي هي الكبرى في العادة» فهي قضيَّةٌ سابقة؛ بمعنى 
ئها قضيّة لا يحتاج العقل في قبولها وتصديق مفادها إلى أداة أخرى غير العقل. 

ومن هنا فإِن القضايا النظريّة اللاحقة تستنتج عادةً من الاستدلالات التي 
تكون صغرياتها من القضايا اللاحقة» وكبرياتها من القضايا السابقة. وأمًا القضايا 
النظريّة السابقة» فهي من القضايا التي لا يحتاج العقل في قبولها والتصديق بمفادها 
إلى أداةٍ أخرى غيره» فهي تُستنتج من استدلالات تكون كلتا مقدّمتيها قضيّةٌ عقليّة 
سابقة. إِنّ القضايا النظريّة اللاحقة نُستنتج عادةً من مقدّمات تكون واحدة منها 
في الحدٌ الأدنى لاحقة وغير عقليّة» وعلى الرغم من أن بعض مقدّماتها سابقة, فإنّه 
يتم الحكم بلاحقيّة النتيجة. 

ومن هنا فإِنَ الفلسفة تنقسم إلى قسمينء وهما: 

.١‏ فلسفة ما قبل العلم. 

؟. فلسفة ما بعد العلم. 

ِنَ المراد من العلم هنا مفهوم معادل لما يُصطاح عليه في اللغة الإنجليزيّة 
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ب (©0مه5). في فلسفة ما بعد العلم يُستفاد من استدلالاتٍ بعض مقدماتها لاحقة» 

إذ تؤخذ من العلوم. أَمّا في فلسفة ما قبل العلم فيستفاد من استدلالاتِ جميع مقدّماتها 

سابقة» ولم تؤخذ من الحواس والتجربة. وبذلك فإنْ الأحكام والقضايا العقليّة غير 

المستقلّة» هي مثل القضايا التجريبيّة وقضايا فلسفة ما بعد العلم ‏ أحكامٌ وقضايا 
حقة؛ لأئّها تستنتج من استدلالاتٍ تكون إحدى مقدّماتها لاحقة. 


النتيجة 

تعرّضنا في هذا الفصل إلى بيان الكليّات وعرض المقدّمات الضروريّة واللازمة» 
وأشرنا إلى أن قبل النوض في موضوع البحث والعثور على حل هذا الموضوع. يتعيّن 
علينا توضيح مرادنا من مفردات الدين والمعرفة بشكل دقيق؛ ثم ننتقل بعد ذلك 
إلى شرح مصطلحات القضايا تركف تعلق يند ذلك تلز عل آدوات أواطرق 
الحصول على المعرفة الدينيّة» ونبحث في الختام سابقيّة أو لاحقيّة القضايا الدينيّة. 

وعليه فإنَ تعريف الدين المختار لنا يشمل العقائد, والأخلاق» والأحكام 
والظواهر التاريخيّة من قبيل: تاريخ الآمم والآنبياء السابقين» والظواهر الكونيّة» 
من قبيل: الساء والآأرض وأعدادها وكيفيّة ظهورهاء وخصائص النباتات والثثار 
والخضروات؛ وعلى أساس ذلك فإِنْ الدين ينقسم إلى أربعة أقسام. ' وقد ثبت في محلّه 
أيضًا أَنَ المصداق الوحيد للدين غير المحرّف ني عصرناء هو اللدين الإسلامي الحنيف. 

وبعد تعريف المعرفة وإلقاء نظرة عابرة على طرقها وأدواتهاء تعرّضنا إلى 
بحث سابقيّة أو لاحقيّة القضايا الدينيّة. وضمن تقسيم كل واحدةٍ من القضايا 
السابقة واللاحقة إلى بديهيّةِ ونظريّة» توصلنا إلى نتيجةٍ مفادها أن القضايا النظريّة 


1 حسين زادف تحمد» مباني معرفت دينى» الفصل الأول. 
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السابقة هي من القضايا التي لا يحتاج العقل في قبوها والتصديق بمفادها إلى أداةٍ 
أخرى غيره» وأئّها تنستنتج من استدلالاتٍ تكون كلتا مقدّمتيها سابقةً وعقليّة. 
وأما القضايا النظريّة اللاحقة فهي تستنتج من الاستدلالات التي تكون إحدى 
مقدّمتيها-في الحدٌ الأدنى ‏ لاحقة وغير عقليّة» وعلى الرغم من أن بعض مقدّماتها 
سابقة» يتم الحكم بكون النتيجة لاحقة. 

والآن بعد الخوض ف المسائل المتقدّمة وتحديد رؤيتنا بشأنهاء يمكن لنا الانتقال 
إلى الأبحات المحوريّة هذا التكناب والمدوزعل حل ماد نوق الفضول الغادمة سرك 
نعمل على مناقشة تلك الأبحاث الثلاثة وتقييمهاء ونعني بها إمكان الحصول على 
المعرفة اليقينيّة بالمعنى الأخص في جميع الأقسام والقضايا الدينيّة» ولزوم الحصول 
على هذه الدرجة من المعرفة (حيث يكون ذلك ممكتًا)» أو كفاية المراتب الأخرى» 


الفصل الثاني 
إمكان الحصول على المعرفة اليقينيّج في الدين 


لقد أشرنا في بداية هذا الكتاب إلى أنّنا قبل الخوض في موضوع البحث والعثور 
على حل لهه يجدر بنا تحديد مرادنا من مفردات الدِين والمعرفة بنحو دقيق» ثم نشرح 
تطبيقات أو مصطلحات القضايا المعرفيّة» وبعد ذلك نلقي نظرةً على طرق الحصول 
على المعرفة الدينيّة» وفي الختام نبحث في سابقيّة أو لاحقية القضايا الدينيّة. 

وبعد البحث في المسائل الذكورة آنماء وتحديد رؤيتنا بشأن تلك الأمورء حان 
الوق الآن للسوفن ق البح المحوري هذا الكداب؛ لمرى أولا هل يمكن 
الوصول في الدين إلى المعرفة اليقينيّة بالمعنى الأخص («اليقين المنطقي) أم لا؟ وفي 
حالة الإمكان» هل يمكن الوصول في جميع أجزاء الدين إلى المعرفة اليقينيّة بالمعنى 
الأخصء أم أن الوصول إلى هذا النوع من المعرفة لا يكون مكنا إلا في بعض 
القضايا الدينيّة فقط» وأمًا في بعض أجزاء الدين الأخرى فلا يكون الوصول إلى 
هذه المعرفة تمكنّاء وإِنَّ)ا غاية ما يمكن الوصول إليه هو مجرّد الظنّ أو المعرفة المورثة 
للاطمئنان» ومن ثَّمّ يمكن الوص ول إلى يقينٍ نفسي؟ وثانيًا: على فرض إمكان 
الوصول إلى اليقين بالمعنى الأخص في جنيع أو بعض الأقسام والقضايا الدينيّة 
فهل يكون تحصيل مثل هذه المرتبة والدرجة من المعرفة في الدين أمرًا لازمًا؟ 
وبعبارةٍ أخرى: هل تم في اليين طلب مثل هذا النوع من المعرفة من الإنسانء أم 
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يكفي الظنّ أو الاطمئنان (العلم المتعارف فيا لو اعتبرنا الظنّ والاطمئنان حقيقة 
واحدةً) أو اليقين النفسي فقط؟ وثالثًا: في حالة كفاية العلم المتعارف (الاطمئنان) 
أو الجزم (اليقين النفسي)» ف| هي المباني المعرفيّة لهذا النوع من المعارف؟ وبعبارة 
أوضح: هل تحتاج هذه المعارف إلى استدلال؟ وفي حالة الاحتياج إلى ذلك فكيف 
يتم الاستدلال عليها؟ 

والآن نبحث في المسألة الأولى» وفي الفصول اللاحقة سوف نتعرّض إلى بحث 
المسألة الثانية والثالثة إِنّْ شاء الله تعالى. 


استناد طريقة الحلّ إلى عددٍ من الأصول 

ينبغي التذكير مقدّما بن طريقة حلّنا تقوم على إمكان الحصول على المعرفة - 
الأعم من المعرفة الدينيّة وغير الدينيّة ونفي الشك في حقل المعرفة الدينيّة» بل 
نأخذ طريقة ا حل المذكورة لهذه المسألة بوصفها أمرًا مفروضًاء وهي أن الإيهان 
الديني في الإسلام يقوم على المعرفة ‏ الأعم من المعرفة الحضوريّة والحصوليّة- 
وأنَّ المعرفة شرطٌ لازم للإيهان. 

ومن هنا فإِن شعار أتباع الإسلام هو: (افهم حتى تؤمن»» وليس: (آمن حتى 
تفهم). لا يمكن الإيمان بالأسس والأصول الاعتقاديّة للدين من دون الحصول 
على المعرفة» وكلّما زادت المعرفة بتلك الأصولء كان الإيان أقوى بطبيعة الحال. 
وعلى هذه الشاكلة يكون للمعرفة دورٌ في تحقّق الإيمان» كا أن زيادة المعرفة تكون 
مؤثرةً في تقوية الإيهان. وبطبيعة ا حال فإِنْ المعرفة ليست هي العلّة التامّة للإيهان» 
فقد لا يؤمن الإنسان على الرغم من حصوله على المعرفة» )| ورد هذا المعنى في قوله 
تعالى: #إوجخذوا يها واشقيقتتها أشي ظلكا وَشلوًا. 6 . وال في ذلك أن الإبيان 
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عمل جوانحن ولي يقوم على اخبار الإنسان. 

إن المعرفة ليست هي العلة التامّة لتحقق الإيمان, فلا يتحقق الإيمان بتحقق 
المعرفة ضرورة» ولكنّها في الوقت نفسه تمثل شرطًا لازمًا في تحقّق الإيمان. وبعبارة 
فلسفيّة يمكن القول: إن المعرفة هي الشرط اللازم للإيمان» ولكنّها ليست شرطًا 
كافيًا؛ وذلك لأنّ الإيهان يقوم على الإرادة والاختيار أيضًا. فإِنّ الإنسان إذا قام 
بالاتتخاب والاختيار الصحيح بعد حصوله على المعرفة» فسوف يؤمن.' ومن هنا 
فإِنَ كثيرًا من الناس لم يؤمنوا على الرغم من معرفتهم. 

لا بد من الالتفات إلى أن المراد من المعرفة هي المعرفة الحضوريّة والحصوليّة 
وأنْ هذا البحث لا يختصٌ بالمعرفة الحصوليّة. ا أن المعرفة الحضوريّة هي الأخرى 
تثّل شرطًا لازمًا للإيهان» وليست علةً تامّة له؛ حتى لو توصّل شخصٌ إلى مرتبةٍ 
قويّةٍ وعالية من تلك المعرفة؛ وذلك لأن دور الإرادة والاختيار لا يزول عند 
شخصي ما بحصوله على المعرفة الحضوريّة. وبطبيعة ا حال كلَّما كانت المعرفة ‏ ولا 
سيا منها المعرفة الحضورية -أقوى» كان المقفضى لإرادة الإنسان واتيازه أو 
أيٍّ مريدٍ ومختارآخرء أكبر وأقوى. ومن هنا فقد ثبت في محلّه أن الملائكة المقرّبِين 
على الرغم من أن علمهم هو من نوع العلم الشهودي والحضوريء فإنْ أفعالهم 
اختياريّة» وإن هذا النوع من العلم والمعرفة لا يسلب صفة (الاختيار) عن أفعالهم. 
عدم قيام طريقة حل المسألة على معرفيّة اللغة الدينيّة 

يبدو أن طريقة حل الممسألة لا تقوم على اعتبار معرفيّة القضايا الدينيّة وإفادة 


.١‏ إن الببحث والاستدلال بشأن الرأي المذكور في أعلاه. الذي هو بحت كلاميّ ودينيٌ -يحتاج إلى مجالٍ 
آخر. وأما هنا فسوف نقتصر على بحث التداعيّات والتبعات المعرفيّة لهذه الرؤية. 
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لغة الِين للمعرفة» على الرغم من أَنْ القضايا الدينيّة ولغة الدين-من وجهة نظرنا 
-ذات معنى ومفيدةٌ للمعرفة. وأمّامثل المعارف غير الدينيّة ‏ تنّصف بالصدق 
والكذب. بيان ذلك: أنْ أبعاد اللغة وأدوارها في ضوء تحقيقات الفلاسفة في حقل 
فلسفة اللغة متنوّعة» وأنْ اللغة البشريّة ليست ذات بُعدٍ واحيٍ, وإنَّا هي متعدّدة 
الأبعادء' كنا أن للخة الدين آليات متترّغة أيضًاء 

إن لغة الدين في بعض الموارد_من قبيل العبادات والمناجيات_لغة عاملة»" 
ومعرفيّة وناظرة أيضًا. وبعبارة أخرى: إِنَ للغة دورًا معرفيا فضلًا عن الدور العملي؛ 
وتشتمل على معلوماتٍ ومدركاث. ولّاكانت اللغة والقضايا الدينيّة ذات معنى؛ فإنّ 
لها دورًا معرفيّاك وتنّصف بالصدق والكذب والصواب والخطأ وما إلى ذلك. وحتى 
لو جعلنا بعض قضايا الِين في باب الأحكام التعبّديّة من قبيل: (صل ركعتين 
لصلاة الصبح)-من القضايا العمليّة» وسلّمنا أنَ لغة الدين في هذا القسم لغةٌّ عاملة» 
وقبلنا بأنَ هذا النوع من القضايا التعبّدية ليس له أي دور معرفيء فإِنَ المعرفة بهذه 
القضايا ومراتبها أودرجاتها المعرفيّة» تندرج ضمن المسائل مورد البحث أيضًا. وعليه 
لا ينبغي عد عدم معرفيّة بعض القضايا الدينيّة موجبًا لخروجها عن محل البحث. 
المعرفة الممكنة في الدين 

سبق لنا أن شرحتا مراتب القضايا والمصطلحات المرتبطة يباء وقلنا: إنْ تلك 
المراتب هي الأربع الآتية: 

١‏ المعرفة اليقينيّة بالمعنى الأخص. 

؟: المعرفة اليقيية بالمغتى الخاص:. 
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. المعرفة اليقينيّة بالمعنى الأعم أو اليقين النفسي. 

5. المعرفة الظنيّة. 

والظن له مراتب أيضًاء وأعلى مراتبه هو (الظن الاطمئناني). وإِنّ الظنّ 
الاطمئناني على درجةٍ من القرب من القطع واليقين؛ يُعدَ معها مساوقًا للعلم 
العُرفي والمتعارف. وعلى أيّ حالٍ فإِنْ السؤال الأول هو: هل الحصول على المعرفة 
اليقينيّة بالمعنى الأخص في الدين أمرٌ مك أم غير ممكن؟ و إذا كان الحصول على 
هذه المرتبة السامية من المعرفة أمرًّا تمكناء فهل يمكن الحصول عليها في جميع أبعاد 
الدين أم لا؟ وبالنظر إلى البحوث التمهيديّة المتقدّمة» تكون الإجابة عن كلا هذين 
السؤالين سهلة. 

فمن ناحية حيث تكون بعض القضايا الدينيّة سابقة» يكون الحصول على المعرفة 
اليقينيّة بالمعنى الأخص في هذا النوع من القضايًا نمكنًا. وحيث) أمكن العثور على 
هذا النوع من القضايا في كل قسم من أقسام الدين» يمكن الوصول في ذلك القسم 
إل لعفا مده لض الاتعص :قا قبت العقافذ» وريخروك :حمر تالاه 
من مسألة إثبات وجود الله والتوحيدء والعلم» والقدرة» والحكمة, والعدالة» 
ونظائر ذلك من الصفات ‏ وأهم الأبحاث الأنثروبولوجيّة ومعرفة الإنسان. من 
قبيل اتصاف الإنسان بأنّه كائن ذو بعدين, وتجرّد نفسه وقواه الإدراكيّة والتحريكيّة 
في جانب الأخلاق. والأصولء والقضايا الكليّة والأخلاقيّة من الدين» وفي قسم 
الأحكام؛ أي: الأحكام العقليّة المستقلّة (المستقلات العقليّة)» تكون المعرفة في كل 
ذلك سابقة» ويمكن الحصول في موردها على المعرفة اليقينيّة بالمعنى الأخص. 

ومن ناحية أخرى حيث لا تكون جميع القضايا الدينيّة سابقة» بل هناك كثيرٌ 
منها لاحقة» فإِنَ الكلام حول إمكان الوصول إلى المعرفة اليقينيّة بالمعنى الأخص 


كه * نظرية المعرفة الدينية )1١(‏ 


في هذا النوع من القضايا يقوم على المبنى القائل بإمكان الوصول إلى هذا النوع من 
المعرفة في باب القضايا اللاحقة. ولا كانت مبادئ القضايا النظريّة اللاحقة من 
المتواترات والحسّيّات والحدسيّات والتجربيّات. فإِمّها ‏ باستثناء الحسّيّات في حالة 
إقامة البرهان العقلٍ على مضامينها ‏ لا تكون مفيدة لليقين والمعرفة اليقينيّة بالمعنى 
الأخصء وني القضايا النظريّة اللاحقة التي تقوم على الحدسيّات أو التجربيّات أو 
المتواتراتء لا يمكن الحصول عل المعرفة اليقينيّة بالمعنى الأخص. بل لا يمكن 
الحصول على هذا النوع من المعرفة إلا في القضايا النظريّة اللاحقة القائمة على 
الحسّيّات المبرهنة. وفي غير هذه الموارد إِنَّا يمكن الوص ول إلى اليقين أو القطع 
النفبي والظن, الأعمّ من الاطمئنان أو العلم المتعارف, والظنّ الضعيف.' 

وفي ضوء ما تقدّم فإِنَ الوصول إلى المعرفة اليقينيّة بالمعنى الأخص في القضايا 
السابقة من الدين أمرّ ممكن, وأما في القضايا اللاحقة من الدين إذا ما استثنينا 
الحسّيّات التي قام البرهان العقلي على مفادها والتي تعد من المبادئ الثانويّة أو 
القضايا النظرية التي تنتهي إلى هذا النوع من الحسّيات فلا يمكن الوصول فيها 
إلى هذا النوع من المعرفة. من ذلك على سبيل المثال لو أقيم استدلالٌ على إحدى 
مقدّماته خبر متواتر» ففي مثل هذه الحالة حيث لا يكون الخبر المتواتر مفيدًا للمعرفة 
اليقينيّة بالمعنى الأخص: فإِنْ الاستدلال المذكور لن يفيد مثل هذه المعرفة» والتنيجة 
التي تحصل من هذا الاستدلال» تكون أدنى مرتبةً من اليقين بالمعنى الأخص. 

ومن هنا لا بدٌ من التذكير أن أكثر القضايا اللاحقة في الدين» يتم الحصول 


.١‏ إن موقع إثبات أو بيان المفاهيم المعرفيّة في أعلاه» يكمن في المعارف المطلقة. يُنظر: على سبيل المثال: 
حسين زاده» بزوهثي تطبيقي در معرفتشنامي معاصرء الفصل التاسع. وحسين زاده» منابع معرفت» 
الفصل الأول والسادس. 


إمكان الحصول عل المعرفة اليقينيّة في الدين * /اه 
عليها عادةً من طريق الأدلة النقليّة» والأدلة النقليّة بلحاظ السند إمّا متواترة أو 
محفوفة بالقرائن القطعيّة» أو هي من أخبار الآحاد. وأمّا بلحاظ المتن فهي إِما 
نصوصٌ أو ظواهر. وعليه إن الدليل النقلي إذا كان من حيث السند متواترًا أو 
محفوفًا بالقرائن القطعيّة» وبلحاظ اتن نضّاء كان مفيدًا للقطع واليقين» وإلا 
فسوف يكون مفيدًا للظنْ. 

بالنظر إلى ما تقدّمء يتّضح أنْ هذا اليقين أي اليقين الحاصل من طريق الأدلة 
النقليّة لا يفيد اليقين بالمعنى الأخص؛ كا أن المتواترات التي هي من المبادئ 
الثانويّة» تعد من الأدلة النقليّة» فلا تكون مفيدةً لليقين بالمعنى الأخص. إِنْ احتمال 
المخالفة العقليّة في المتوارات أمرٌّ محدتملء وإِنْ كان هذا الاحتمال عادةٌ غير محتمل 
من ونع دن العا إذ سوال دوفو الرقرن بالقفى لأس نيان 
يبلغ الصفر؛ وعليه فلو احتمل الخلاف بنسبة »20/60000٠0٠0٠٠0١(‏ فلن يكون 
اليقين بالمعنى الأخص متحققاء وإِنْ كان العقلاء والعرف لا يعتنون بهذا النوع من 
الاحتمالات؛» ويحصل لمم العلم واليقين المتعارف. 

وعليه فإِنَ الحصول على المعرفة اليقينيّة بالمعنى الأخص غير ممكنة في جميع القضايا 
الدينيّة» وإن هذا الإمكان إِنّْ) يختصّ ببعض أقسام الدين؛ حيث تكون القضايا فيها 
سايقة: وحيك إن قدا كبيرا وملحوظا من القضايا الدويّة لاحقة:وإن الخضول على 
المعرفة اليقينيّة بالمعنى الأخص في الحدّ الأدنى في أكثرها غير ممكن؛ فإِنْ اليين لا 
مه أذ طالب وله اللدومعة من اللعرفة ق .هذا البوع مح القسبابار ريل للك ونا 
من خلال الرجوع إلى الدين الإسلامي والنظر إليه برؤية داخليّةه سوف ندرك أن 
الإسلام يطالب بتحصيل معرفة أدنى من تلك المعرفة؛ أي اليقين بالمعنى الأخص. 

وبالنظر إلى ما تقدّم والتأمّل فيه» يمكن لنا إقامة استدلال على النحو الآتي: 


* نظرية المعرفة الدينية )١(‏ 


1 الحصول عل المعرفة أمرٌ ممكن» بل متحقق ولا يقبل الشلكٌ والترديد. 

1: إن المغرفة الديية معرفة بشريّة. ومن هنا فإن الخحصول عل المعرفة البقيية 
بالمعنى اللأخص في هذا الحقل أمرّ ممكن في الجملة. 

”. في القضايا السابقة من الدين» يمكن الوصول إلى هذه الدرجة من المعرفة. 

. في القضايا اللاحقة من الدين_إذا ما استثنينا الحسّيات التي قام البرهان 
العقلٍ على مفادها والتي تعد من المبادئ الثانويّة أو القضايا النظريّة التي تنتهي إلى 
هذا النوع من الحسّيّات ‏ لا يمكن الوصول إلى هذا النوع من المعرفة. 

.لا كان تحصيل هذه الدرجة من المعرفة في هذا النوع من القضايا غير ممكن؛» 
يكون التكليف والإلزام بتحصيلهاء في الواقع من التكليف بغير المقدور. 

١‏ إن التكليف بغير المقدور قبيحٌ ومرفوضٌ من الناحية العقليّة والشرعيّة. 

. إن الشريعة لا تعارض العقل» ولا تفعل ما يمستقبحه العقلء با في ذلك 
التكليف بغير المقدور. 

8. النتيجة: إن الدين والشريعة_في ضوء المقدّمات السابقة_في تلك الطائفة 
من القضايا اللاحقة من الدين» حيث لا يكون الوصول إلى المعرفة اليقينيّة بالمعنى 
الأخص ممكناء لا يطلبان منا تحقيق هذا المقدار من المعرفة. 

على الرغم من أنَّ بعض مقدّمات هذا الاستدلال_مثل المقدّمة الأولى ‏ بديييّةٌ 
ولا تحتاج إلى إثبات» فإِنّ سائر المقدّمات الأأخر تحتاج إلى استدلال» ويجب إثباتها 
في موضعها. وفي هذا البحث سوف نعدّ هذه المقدّمات مسلمة وأمرًّا مفروضًاء 
وتؤل الاسعد لال عل كل واسدة ننها زل موضعها المتاست' 


.١‏ لقد تعرّضنا إلى هذه المهمّة في أبحاثنا وتحقيقاتنا الأخرء يُنظر على سبيل المثال: مباني معرفت ديني» حيث 


إمكان الحصول على المعرفة اليقينيّة في إلدين ** وه 


النتيجة 

بحثنا حتى الآن في إمكان الوصول إلى المعرفة اليقينيّة بالمعنى الأخص في الدين 
وتعرّضنا إلى أبعاد ذلك؛ وتوصّلنا إلى نتيجة مفادها أنْ الحصول على المعرفة اليقينيّة 
بالمعنى الأخص في بعض أقسام اليين حيث تكون القضايا سابقة» أمرٌ مكن. ولكن 
بالنظ رإلى أن هناك قسً كبيرًا وملحوظًا من القضايا الدينيّة لاحقة» وأنّ الحصول على 
المعرفة اليقينيّة بالمعنى الأخص-في الحدٌ الأدنى_غير مكن في أغلبهاء لا يمكن للدين 
أن يطالب بهذه الدرجة من المعرفة في هذا النوع من القضايا. وبذلك فإنّنا من خلال 
الرجوع إلى الدين الإسلامي والنظر إليه برؤية داخليّقه سوف ندرك أن الإسلام 
يطالب بتحصيل معرفةٍ أدنى من اليقين بالمعنى الأخصء وأَنَ هذه المرتبة الأدنى هي 
إِمّا من اليقين بالمعنى الأعم (القطع النفسي) التي تنسجم مع الجهل المركب أيضّاء أو 
من العلم المتعارف الذي يحتمل فيه الخلاف عقا وإِنْ كان لا يسوغ احتمال الخلاف 
فيه عرفًا وعادة وكل نوع من أنواع الخلاف لا يقع موردًا لاعتناء العقلاء. 

والناع يدن الس لابكو شه ر ال الهو انس الس ل 
بعض أقسام الدين_بما في ذلك أصول الاعتقاد أيضًاء على ما سنبحثه لاحقًا- 
فسوف يعد اليقين بالمعنى الأعمء بل حتى العلم المتعارف كافيًا. بل ويمكن القول 
في حالة انفتاح باب العلم باعتبار بعض الظنون الخاصّة وكذلك لا مشكلة من 


الناحية العقليّة في القول باعتبار الظن المطلق في حالة انسداد باب العلم» ولا موضع 


- أثبتنا المقدّمة الثانية في الفصل الثاني والسابع من هذا الكتاب. كما أثبتنا المقدمة الثالثة والرابعة في 


كتابنا: يزوهثي تطبيقي در معرفت شناسي معاصر (بحث مقارن في علم المعرفة المعاصرة)» فراجع. 
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للبحث والنقاش في ذلك. وإِنَّما الذي يجب البحث فيه هو المسألة الثانية» وهي 
القول: لما كان الحصول على المعرفة اليقينيّة بالمعنى الأخص ممكناء فم| هو نوع المعرفة 
التي كلفنا الإسلام بتحصيلها؟ هذا ما سوف نتعرّض إلى بحثه في الفصل اللاحق. 


الفصل الثالث 
المعرفة اللازمت في الدين 


سوف نتعرض في هذا الفصل إلى بحث المسألة الثانية» وهي: هل يعد تحصيل 
المعرفيّة اليقينيّة بالمعنى الأخص في أقسام من الدين ‏ حيث تكون هذه المعرفة 
ممكنة ‏ واجبًا ولازمًا من وجهة نظر الإسلام أم لا؟ وماهو نوع المعرفة التي يطلبها 
الإسلام منا في هذه الأقسامء وما هو نوع المعرفة التي أوجب علينا تحصيلها؟ وهل 
يرى الإسلام كفاية اليقين بالمعنى الأعم, أو العلم المتعارف (الاطمئنان) في هذه 
الأقسام أيضًا؟ 

ونا كان الحصول على المعرفة اليقينيّة بالمعنى الأخصء يستلزم تحصيل أو إعداد 
كثير من المقدّمات» التي لا يمكن تحصيلها بالنسبة إلى كثير من الناس؛ إذ ليس 
هناك سوى قليل من الأشخاص الذين يستطيعون الحصول على هذه المقدمات» 
ويمتلكون القدرة على إقامة البراهين المفيدة لليقين بالمعنى الأخصء لا كان الأمر 
كذلك فإِنّ إلزام الجميع بتتحصيل هذا النوع من المعرفة يدخل في دائرة التكليف 
بالأمر الشاق الذي ينطوي على الحرجء ولا شك في أنْ هذا النوع من التكاليف 
مرفوعٌ في الإسلام. ومن أجل ذلك أي عدم إمكان الوصول إلى المعرفة اليقينيّة في 
القضايا الدينيّة عند جميع الناس فإ الإسلام قد اكتفى من ذلك بتحصيل اليقين 
النفسيء بل بالعلم المتعارف والمورث للاطمئنان. 


6" * نظرية المعرفة الدينية )1١(‏ 


ومن خلال المرور على نظريّات الفقهاء المسلمين والنظر في المصادر الإسلامية» 
يمكن تأكيد هذا المذعى. ومع إمكان تحصيل المعرفة اليقينيّة بالمعنى الأخص في 
مسألة (وجود الله)» فإِن بعض الأدلة المذكورة في الروايات على إثبات وجود الله 
لاتفيد مثل هذه المعرفة» بل هي مورثة للاطمئنان فقط. وبطبيعة ا حال فإِنْ الظْنّ 
غير المورث للاطمئنان ليس معتبرًا في نفسه. وهو بحكم الشك. ولايعتبر سوى 
بعض الظنون التي يتم الحصول عليها من بعض الطرق الخاصة» من قبيل: خبر 
الواحد والظواهر؛ لاستنادها إلى الأدلة اليقينيّة. من ذلك_على سبيل المثال_أنَّ 
الأدلة الأربعة وهي: الكتاب, والسنة المتواترة» والإجماع» والعقل_قد دلّت على 
اعتبار أو حجيّة أخبار الآحاد المفيدة للظرنّ. ومن هنا فإِنْ اعتبار الظئون الخاصّة أو 
الأمارات يمتدّ بجذوره إلى اعتبار القطع واليقين» وإِنَّ هذه الظنون تستند في اعتبارها 
إلى اعتبار القطع واليقين. ومن الواضح أن هذه الأدلة أي الأدلّة الدالة على اعتبار 
خبر الواحد_إِنّْا تفيد المعرفة اليقينيّة بالمعنى الأعم» وينتج منها اليقين النفسي فقط. 

وبالنظر إلى ما تقدّم يمكن تلخيص الجواب في عبارةٍ مختصرة» وهي: إِنْ المعرفة 
اللازمة في الدين حُحجّة. ومرادنا من كلمة (الحجّة) هنا هو المعنى والمفهوم الأصولي 
لها؛ بمعنى الدليل الذي يكون مُنْجرًا عند إصابته للواقع» ومعذَّرًا في حالة عدم 
إصابته للواقعء وهذا النوع من الأدلة يشمل اليقين بالمعنى الأخص.ء والقطع 
النفسي» والعلم المتعارف (الاطمئنان)» بل الموارد التي يكون فيها الظنّ غير مورثِ 
للاطمئنان» يكون ذلك الظن مش مولا لهذا النوع من الظنون المعتبرة أيضًا. ولكن 
بشرط أن يكون مستندًا إلى الدليل اليقيني. 

وبعبارة أدق: إِنْ الحْجّة دليلٌ يذهب العقلاء إلى اعتباره في ضوء منطقهم في 
التخاطب والاحتجاج. ومن هنا يمكن القول: إِنْ منطق الإسلام هو منطق العقلاء 


المعرفة اللازمة في الدين **» "ا" 


الذي يكون مبنى الاحتجاج والاستدلال فيه هو الخطاب العقلائي. ومن زاوية 
المعرفة الدينيّة يجب في الدين أن نتساح بأداةٍ نتمكن بوساصطتها من الاحتجاج. 
وما تلك الأداة سوى الأدلة التي يعدّها العقلاء معتبرة؛ ومن هنا فإِنْ الاطمئنان 
والعلم المتعارف ‏ فضلًا عن اليقين بالمعنى الأخص واليقين بالمعنى الأعم يعد 
معتبرًا وقابلًا للاحتجاج من وجهة نظر العقلاء؛ وني الأساس فإِنْ معيشة الناس 
وحياتهم واعتقادهم ونشاطهم ونظامهم الفردي والاجتماعيء إنم| يقوم على أساس 
هذا النوع من المعرفة» وإِنّ هذا الأسلوب والبناء العقلائي يحظى بإمضاء الشارع؛ 
كما هو الحال بالنسبة إلى بناء العقلاء في حجيّة بعض الظنون الخاصّة» من قبيل: خبر 
الثقة والظواهر. وسوف نعود إلى هذا البحث مرةً أخرى في القسم الثاني إِنْ شاء الله 


تعالى» وسوف نقوم هناك بتقييم هذه المذعيات وإثباتها من زاوية دينية. 


آراء المفكرين المسلمين حول هذه المسألة 

مع أن أكثر المفكّرين المسلمين لم يطرحوا مسألة المعرفة اللازمة والكافية في 
الِين بشكلٍ مستقلٌ ومنفصلء ولكن يمكن العثور على آرائهم في هذا الشأنء في 
علوم من قبيل: الكلام» والفقه» وأصول الفقه» وفي تضاعيف أبحاث مثل: وجوب 
الاستدلال» وتحصيل العلم» ومشروعية التقليد في عقائد الدين» ومباحث الحجة 
الأعم من القطع والظنون المعتبرة. 

ومن هنا فإنه بنظرة عابرة إلى الرسائل العملية» يمكن تقسيم كيفية تعاطي 
الفقهاء مع هذه المسألة وموقفهم منهاء' وتبويبها على النحو الآتي: 

١‏ تُذكر مسألة المعرفة اللازمة في أصول الدين والاعتقاد في بعض الرسائل 


.١‏ من الواضح أَنْنا وِنْلم نراجع في هذا التبويب جميع المصادرء ولكننا لم نغفل عن أكثرهاء وقد استندنا في 
ذلك إلى معظم الرسائل العمليّة. 
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العملية» ومن بينها (العروة الوثقى) لساحة آية الله السيد محمد كاظم اليزدي» 
وكذلك تعليقات المراجع التسعة عليهاء لكنّ أوّل مسألة ذكرت في العروة الوثقى 
هي: ايجب على كل مكلف في عباداته ومعاملاته أن يكون مجتهدًا ...6. 

”. في بعض الرسائل العملية» على الرغم من عدم ذكر المسألة المتقدّمة (المعرفة 
الواجبة والكافية في الدين)» فإِئّها ذكرت مسألة حكم التقليد في حقل أصول الدين» 
وقد أفتى بعضهم في ذلك: 

«ايجب على المسلم أنْ يحصل على الاعتقاد بأصول الدين عن دليل» ولا يجوز 
له التقليد في أصول الدين»' . 

لا. إِنْ كثيرًا من الرسائل قد تعرّضت إلى بحث هذه المسألة» وقالت إن المعرفة 
اللازمة في حقل الأصول الاعتقاديّة من الِين هي العلم واليقين» ولكنهم ل يبيّنوا 
مرادهم من العلم واليقين بنحو صريح. ومن بينهم العلامة محمّد باقر المجلسي 
الاي أفى ف معرض امراب عن مشالة يقولة: 

إن كل شخصي مكلَّفٍ بمقدار فهمه وقابليته» ويكفيه كل دليل يؤدّي به إلى 
العلم؛ وإِنْ كان من قبيل الأدلة الإجمالية ...»". ْ 

وقد بيّن سماحة آية الله الإمام الخميني يثتة. رأيه في هذا الشأن على النحو الآتي: 


1 ليزدي» العروة الوثقى» ج .١‏ المسألة الأولى؛ ويّنظر أيضًا: الآيات العظام: الآراكي» ويجتء توضيح 
لمسائل» أحكام التقليد. 

؟. المخوئي؛ توضيح المسائلء المسألة الأولى؛ التبريزي» توضيح المسائل؛ المسألة الأولى. كما أنْ بداية فتوى 
آية الله الميرزا هاشم الآملي كذلك أيضًّاء وإِنْ كان بالإمكان-في ضوء النظر في ذيل كلامه ‏ أن ننسب إليه 
لقول بوجوب تحصيل اليقين في أصول الدين أيضًا. (يُنظر: الآملي» توضيح المسائل» المسألة الأولى). 
2 لمجلسي, نظم اللآلئ» ص .١5‏ 
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«يجب على المسلم أن يكون على يقينٍ من أصول الدين» وفي أحكام الدين يجب 
إِمَا أن يكون مجتهدًا بحيث يمكنه أن يحصل على الأحكام من الأدلّة» أو أنْ يقلّد 
يحتهدًا ... أو أن يعمل بتكليفه من طريق الاحتياط» بحيث يحصل له اليقين بامتثال 
تكليفه)'. 

وفي هذه العبارة عد تحصيل اليقين واجبًا لازمًا في أصول الدين والعقائده 
وحتى في حقل الأحكام لمن يسلك سبيل الاحتياط. 

وقال بعض الفقهاء: 

«لا يجوز التقليد في أصول الدين» ويجب على المسلم أن يحصل على اليقين في 
أصول الدين و...)". 

وقال فقهاء آخرون: 

لإِنّ عقيدة الإنسان المسلم في أصول الدِين يجب أن تستند إلى الدليل؛ ولا 
يمكنه أنْ يُقلّد في أصول الدين؛ بأَنْ يقبل بكلام شخص آخر من دون دليل» ولكن 
لو حصل له اليقين بكلام الآخر في العقائد الدينيّةء كان ذلك كافيا في الحكم عليه 
بالإسلام ...)'. 

ومع أن فتاويهم في هذه المسألة ناظرةٌ في الغالب إلى مسألة مشروعيّة التقليد 
في حقل الأصول الاعتقاديّة» فإِنَ الذي يُفهم من كلامهم هو أنّ المعرفة اللازمة 
في هذا الحقل هو اليقين» وأنَّ المكلّف يجب أن يصل إلى اليقين الأعم من اليقين 


١‏ .الخميني» توضيح المسائلء المسألة الأولى. 
؟. اللنكراني» توضيح المسائلء المسألة الأولى. 
.الكليايكاني» توضيح المسائلء المسألة الأولى. والصاني الكلبايكاني» توضيح المسائلء المسألة الأولى. 
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الاجتهادي أو التقليدي وهو المفاد الذي تم ذكره في الفتوى الآتية بشكل صريح: 

ليجب على المسلم أنْ يحصل على اليقين في أصول الدين» حتى ولو حصل هذا 
اليقين من كلام شخص آخر)' . 

وعلى هذا الأساس فإِن بعض هؤلاء العلماء والفقهاء وإِنْ كان في مقام بيان مساحة 
التقليد. ومشروعيّة التقليد في العقائد وعدم مشروعيّته قد أظهر تلويًا أو تصريًا 
أن المعتبر في العقائد هو اليقين» وأن أصول الدين والاعتقاد تقوم على العلم واليقين. 
يضاف إلى ذلك أنه من خلال الرجوع إلى فتاوى الفقهاء في مختلف مسائل التقليده 
يمكن أن نفهم من مجموع أقوالهم أَئّْم عمومًا يرون وجوب تحصيل اليقين في أصول 
الدين الاعتقاديّة فقطء وأئّهم قد أخذواهذاالمعنى بوصفه أمرًا مسلا ومفروعًا منه.ى] 
أن بعضهم قد صرّح بذلك أيضًا. وفي الوقت نفسه فإئّهم لم يتعرّضوا إلى بحثِ مستقل 
جواز مشروعيّة التقليد في أصول الدين والاعتقاد. وقالوا بوجوب تحصيل اليقين في 
هذا الأمر» قد صرّحوابأتهم قد أرادوا من كلمة اليقين هو اليقين بالمعنى الأخص؟ 
وهل صرّح الذين أفتوا بجواز التقليد في حقل العقائد من الدين» وقالوافي الوقت نفسه 
بوجوب تحصيل اليقين. بأئّهم قد أرادوا من مفردة اليقين هو اليقين بالمعنى الخاص؟ 

إن هذه المسألة جديرة بالمزيذ من الدقة والتأمل» وربها أمكن الاستظهار بأنّ 
مراد الفقهاء من العلم واليقين في العبارات المتقدّمة هو العلم المتعارف (الاطمئنان)» 
وني الحد الأقصى اليقين بالمعنى الأعم (اليقين النفسي). ومن بين مراجع التقليد 
المعاصرين أجاب آية الله الشيخ حسين المظاهري عن هذه المسألة بشكلٍ صريح؛ 
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إذ صرّح بكفاية الاطمئنان (العلم المتعارف) في العقائد» قائلًا: 

لإِنعلى المسلّم أن يكون على اطمئنانٍ بأصول الدين» وني الأحكام غير الضروريّة 
يجب أنْ يكون إمّا مجنهدًا... أو أن يُقلد مجتهدًاء أو أن يعمل بوظيفته من طريق الاحتباط 
بحيث يحصل له اطمئنانٌ بامتثال التكليف» . 

بل يفكي القنولة إذيفيه الدليل ب ما تباي وحال الستعر ل فعا ره ايه 
الله مكارم الشيرازيء وعد هذا النوع من الأدلة لازمًا في عقائد الدين» ' يعني أن 
سماحته يرى كفاية الاطمئنان والعلم المتعارف ني عقائد الِين. وفي الوقت نفسه 
فإِنْ التعبير في أعلاه ينسجم مع اليقين بالمعنى الأعم (القطع النفسي) أيضّاء وقد 
يكون مراة ساحته من الدثيل الناسب مع خال السستدل»هو الدليل الذي يضصل 
الشخص منه على اليقين بالمعنى الأعم. وليس الاطمئنان والعلم العُرفي. وكأن 
النصاب اللازم للمعرفة الذي لا يمكن القبول بأدنى منه هو اليقين النفسي. لكن 
لا يمكن لنا أن نستظهر من هذه العبارة والعبارات الماثلة ما هي المعرفة اللازمة» 
فهل المستظهر منها هو الاطمئنان والعلم المتعارف أم اليقين النفسبي؟ 

بالنظر إلى بعض القرائن والشواهدء يمكن الادعاء بأنّهِ لاشكٌ في أن الفقهاء 
لايرون ضرورة للحصول عل اليقين بالمعنى الأخص في حقل أصول الدين 
الاعتقاديّة» ويكتفون بمجرّد اليقين بالمعنى الأعمء بل هناك من صرّح منهم 
بكفاية العلم المتعارف والاطمئنان. وأمّا في حقل الأحكام فإِنَ الجواب عن المسألة 
أيسر؛ فمن خلال نظرةٍ عابرةٍ إلى تختلف أبواب الفقهء يمكن أنْ نستنتج أن الفقهاء 
في حقل الأحكام يرون كفاية الاطمئنان والعلم المتعارف» ومنهم من قال ذلك 
؟. المكارم الشيرازي» توضيح المسائلء المسألة الأولى. 
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صراحة. من ذلك_على سبيل المشال أنه من خلال التتبّع في مسائل الاجتهاد 
والتقليد نصل إلى هذه الحقيقة وهي أن معرفة شرائط مرجع التقليد وخصائصه. 
ومن بينها: الأعلميّة» والعدالة» والتقوى» وكذلك معرفة فتاويه؛ قد تمٌ الاستناد 
في جميعها إلى الاطمئنان والعلم المتعارف. وأنَ الفقهاء يرون أن الحصول على 
الاطمئنان والعلم المتعارف كافياء بل يمكن أنْ نراهم في بعض الموارد يكتفون 
حتّى بالظن (أو الاعتقاد الراجح)'» إذا كان مستندًا إلى العلم المتعارف» ويرونه في 
مثل هذه الحالة كافيًا ومعتبرًا." 

ومن بين الفقهاء والحكماء الشيعة البارزين» يذهب الميرداماد إلى القول بأن 
جميع العلوم البشريّة ومن بينها الفقه-هي من العلوم التي يكون العلم فيها بمعنى 
اليقين المضاعف, ويمكن الوصول فيها إلى اليقين بالمعنى الأخص. ومع التسليم 
بذلك والقول بأنَ الفقه علمٌ يمكن الحصول فيه على اليقين بالمعنى الأخصء طرح 
إشكالًا وأجاب عنه. وحاصل ذلك الإشكال على النحو الآتي: 

«لقد اتفقت كلمة الأقوام على إدراج الفقه في جنس العلم, وتحديده بأنّه العلم 
بالأحكام الشرعيّة الفرعيّة المستدلٌ على أعيانها بأدلةِ تفصيليّة. وهناك شك معضلٌ 
مشهورء وهو أنه إِنّ) سن الفقه وديدنه أخذ الأحكام الشرعيّة من أدلّتها التفصيليّة 
الظنية؛ فكيف يكون الفقه من جنس العلم الذي هو اليقين_على الاصطلاح الشائع 
الفاشي في جميع العلوم عامّة ‏ واُحبَر عنه بالعقل المضاعف على لسان الفلسفة 


.١‏ لو جعلنا المساحة المفهوميّة للظنَّ في اللغة أو في مصطلح العلوم الإسلامية واسعةً» وشاملةً لمراتب من 
قببل: العلم المتعارف» والظن المناحم للعلم» عندها يكون المراد من الظرٌ هنا مرائب أخر غير العلم 
المتعارف والاطمئنان» والمراتب تعني أَنّا لا تشمل العلم المتعارف والظنّ القريب من العلم. 

؟. اليزديء العروة الوثقىء المسألة: ٠١‏ وغيرها. 
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والحكمة الخاصّة؛ وكيف تكون الأحكام الفرعيّة المأخوذة من أدلّتها الظنيّة معقولة 
غقلة ماغنا ومعلومة غلا بقية 419 . 

وفي تتمّة البحث قام بتعميم هذا الإشكال على العلوم الأخرىء ب فيها الفلسفة 
أيضًا؛ فهو يرى أن العلوم الأخرى هي مثل الفقه-عرضة هذا الإشكالء غاية 
ما هنالك أنَّ الفرق بين الفقه والعلوم الأخرى يكمن في أن الإشكال المذكور قابلٌ 
للطرح في مورد جميع المسائل الفقهيّة» وأمًا في مورد العلوم الأخرى - ومن بينها 
العلوم الفلسفيّة فلا يجري الإشكال المذكور بالنسبة إلى بعض مسائلها. ' 

وبعد شرح الإشكال المذكور وبيان عموميته وجريانه وسريانه في العلوم 
الأخرى أيضّاء ' عمد إلى نقد الأجوبة المطروحة على ذلك ومناقشتهاء* ثم تصدّى 
-في الختام ‏ إلى الإجابة عن ذلك بنفسه قائلًا: في كل حكم شرعيّ يجب الفصل بين 
حيفيتين: انك وسار لبح شي '9) ححفظه واضبارميلساظ نه الدع من 
دليل خخاضٌ وستتد إليه.:من ذلك خد ينظر الأعبار_ عل سبيل الكال_-وجوب أو 
اسان السلام في الصلاة فإِنَ هذا الحكم بلحاظ الحيثيّة والاعتبار الأول أي 
في حدٌ نفسه_ظني ومنشأه هو الدليل الذي أَدَى بالمجتهد إلى استنباط هذا الحكم 
الظني. وحيث يكون دليل ذلك الحكم ظنيّا يكون احتمال الخلاف فيه محتملاء وبالتالي 
يكون الحكم من هذه الناحية ظنيًا. وبالاعتبار الثاني أي من حيث استناده إلى ذلك 
الدليل الظني الخاصء لا إلى دليل ظني آخر_يكون قطعيًا يقينيا؛ إذعلى الرغم من أن 
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المحتويات والمقدّمات في الاستدلال القياسي ظنيّة» إلا أن النتيجة التي نحصل عليها 
من تلك المقدّمات بلحاظ الشكل والصورة سوف تكون ضروريّة» وأنْ هذه النتيجة 
التي سوف تحمل على تلك المقدمات ضرورية أيضًا؛ بمعنى أن تلك المقدّمات بلحاظ 
صورة وشكل الاستدلال سوف تعطي هذه النتيجة ضرورة. ولأنَّ الأحكام في الفقه 
يتم لحاظها بالحيثيّة الثانية» يكون الفقه عل يقينياه وينتج عنه اليقين بالمعنى الأخص.١‏ 

وبغض النظر عن صحّة أوس قم هذا ا حل المذكور من قبل الميرداماد» يخطر هذا 
السؤال على الذهن في بادئ الأمرء وهو: هل يمكن الوصول من الدليل النقلي إلى اليقين 
المضاعف, بمعنى اليقين بالمعنى الأخص؟ إِنْ الجواب عن هذا السؤال هو النفي؛ وذلك 
لأنَ الدليل النقلي-ىا سبق أن ذكرنا-حتى إذا كان يقينيا من قبيل الموارد التي يكون فيها 
سنده متواترًا ودلالته نصّاء لايمكن أن يكون مفيدًا لليقين بالمعنى الأخص. 

قد يقال إِنّهِ يمكن الوصول من كلام الميرداماد إلى هذه النتيجة» وهي أنه من 
الضروري أن تكون مرتبة معرفة المقلَّدِين بالأحكام الفقهية» ومعرفتهم بالعقائد 
- بطريق أولى وبحسب قياس الأولويّةمعرفة يقينيّةَ بالمعنى الأخص أيضًاء 
وليست مرتبة أدنى من ذلك. لكنّ هذا الاستنتاج غير صحيح. فكلام الميرداماد لا 
يستلزم أن يحصل المقلّدون على الأحكام الفقهيّة بهذه المرتبة من المعرفة من مراجع 
تقليدهم. وعلى هذا الأساس فإنّه ساكت في كلامه حول هذه المسألة مورد البحث» 
أي المعرفة اللازمة والكافية في الدين» الأعم من الأحكام والعقائد والأخلاق؛ لأنّه 
يتحدّث حول يقينيّة علم الفقه. ومن الواضح أن مراده من يقينيّة العلم؛ هو يقينيته 
بالنسبة إلى الشخص الذي يشتغل في ذلك العلم بالتحقيق والاجتهاد» وبذلك 
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لايمكن_بالاستناد إلى هذا الكلام_أن ننس ب إلى الميرداماد أنّهِ يقول بأنّ المعرفة 
اللازمة والكافية في الدين هي المعرفة اليقينيّة بالمعنى الأخص. 

إِنَ المتكلمين المسلمين_كما هو ا حال بالنسبة إلى الحكماء لم يتعرضوا إلى هذه 
المسألة. فإئّم على الرغم من كلامهم التفصيلي في بحث (النظر ووجوب اكتساب 
المعرفة)» وإصرارهم على إمكان الحصول على العلم والمعرفة»' قد غفلوا عن مسألة 
المعرفة اللازمة والكافية في الدين» ولم يلتفتوا إلى هذا البحث. " وربما أمكن لنا أن 
نستظهر من كلام الفيض الكاشاني في (علم اليقين)» ومن كيفية استدلالاته على 
إثبات وجود الله أنه قد اهتمٌ بهذه المسألة» وأنّه لم يرَ كفاية الأقوال الكلاميّة في هذه 
المسألة المهمّة. ومن هنا فإِنَّه قد استند إلى الأدلة البسيطة والواضحة في النصوص 
الدينيّة والقرآن الكريم والروايات. 

وقد نسب الفخر الرازي إلى جماعةٍ باسم (السَّمَنِيّة) ثم يرون استحالة الحصول 
على المعرفة اليقينيّة من طريق الاستدلال مطلقّاء وقالوا بعدم إمكان الوصول إلى 
العلم من طريق التفكير والاستدلال. كما أن بعض علماء الرياضيات»؛ مع قبولهم 
بإمكان الوصول إلى العلم والمعرفة اليقينيّة في الرياضيات_الأعم من الحمساب 
وا هندسة_عن طريق الفكر والاستدلال» لكنهم أنكروا إمكان الحصول على العلم 
3 وعلى حد تعبير الفاضل المقداد السيوري: وإفادته العلم صحيحة ضروريّة فطريّة)» (المقداد السيوري» 
للوامع الإهية» ص “2 تبريز). 
.١‏ الطوسيء تجريد الاعتقاد؛ والحلي» كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد امقصد الثاني» الفصل الخامس» 
المسألة الثانية والعشرون؛ والحليء نبج الحق وكشف الصدقء ص 44 -27؛ والحلي, مناهج اليقين في 
أصول الدين» ص 7١٠-5١1؛‏ والسيوري الحلي؛ اللوامع الإلهيّةه ص7 -؟١؛‏ والسيوري ال حلي» إرشاد 


لطالبين إلى نبج المسترشدين» ص ؟ ٠‏ ١لا‏ ١؛‏ والشعرانيء الشرح الفارمي على تجريد الاعتقاد. ص ”777؛ 
والمظفر. دلائل الصدق» ص ١571-١77؛‏ والرازيء المطالب العاليّة من العلم الإلمي. ج ١.ص ١-7”‏ ل. 
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والمعرفة من طريق التفكير والاستدلال في حقل الإلميّات والكلام» وقالوا بأننافي 
هذا الحقل لا نستطيع الحصول على أكثر من الظنّ» ومن باب أنه ينبغي الحكم بهذا 
الخو لا أن الأمركذلك غل فهو الضرووة والبقيخ.. :وقد عمد الخ ر اراي 
إلى رد كلا الادعائين وقال بأئَهم| ينطويان على تناقضي ذاتيّ» معتقدًا إمكان الوصول 
إلى اليقين في حقل الإليّات والكلام؛ كما هو ا حال في سائر الحقول الأخرى.' 

ينّضح من هذا الكلام أن المعرفة اليقينيّة في الإلميّات وأصول الدين والاعتقاد. 
بمكنة» وأنّ بالإمكان الحصول عل اليقين بالمعنى الأخص في هذا الحقل من طريق 
الاستدلال البرهانيء إلا أنه لا يشير في كلامه إلى هذه المسألة» وهي هل المعرفة 
اللازمة والكافية في الدين هي هذه المرتبة من المعرفة أيضًا أم تكفي المعرفة الأدنى 
منهاء فهو ساكت في هذا الشأن. 

ويمكن العثور على كثير من الفقهاء والأصوليين الذين تعرّضوا إلى هذه 
المسألة وحظيت منهم بالاهتمام؛ حيث قالوا بوجوب الحصول على العلم واليقين 
في أصول الدِين الاعتقاديّة. ويمكن أن نذكر من بينهم بعض العلماء والفقهاء 
الكبار والبارزين» من أمثال: الشيخ الطوسي". والشهيد الأوّل". والشهيد الثاني؟» 


1 الرازي» المطالب العالية من العلم الإ مي» ج ١‏ ص 5١‏ -25؛ والطوسيء نقد المحصّل» ص 59 -١40؛‏ 
والإيجي. المواقف. ص 77-75؛ والسيوري الحليء اللوامع الإلهية» ص 8. 

؟ .الطوسيء عدّة الأصولء ج "ا ص .117-١١5‏ 

* .الشهيد الأول الألفيّة والنفليّةه ص /". 

4 .الشهيد الثاني» المقاصد العليّة في شرح الألفيّقه ص 40 -/4. 
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وصاحب المعالم'» والعلامة الحلّي". والشيخ البهائي"» والمحقق الأردبيلي» 
والمحقق الأوّل”. والمحقق الثاني (الكركي', والآغا جمال الدين الخونساري". 
بل حتى الحلبي في كتابه (إشارة السبق)” وغيرهم. إلا إئّهم بأجمعهم تقريبًاا-ى| 
هو الحال بالنسبة إلى المتكلّمين والحكماء ‏ قد اهتموا في طرح هذه المسألة في بحث 
مشروعيّة التقليد في أصول الدِين والاعتقاد. ومن نَّمّ فإن بعضهم قد تناول في 
بحثه مسألة اعتبار الظنّ وكفايته في الأصول الاعتقادية أيضًاء ولكنهم لم يتعرّضوا 
إلى هذه المسألة المهمّة» وهي أنه في حالة وجوب الحصول على العلم واليقين وعدم 
كفاية الظنء أو في حالة وجوب الوص ول إلى المعرفة التي يتم الحصول عليها من 
طريق الاستدلال» وعدم اعتبار المعرفة التي يتم الحصول عليها من طريق التقليد» 
لم يبينوا مرادهم من العلم؟ 
إن الفقيه البارز الذي بحث هذه المسألة بالتفصيل» وخصص لا عنوانّاه وعمل 
على جمع النظريّات فيها من خلال التتبّع في أقوال فقهاء الشيعة» وعمل على تبويبهاء 
1 لشيخ حسن (نجل الشهيد الثاني)» معالم الدين وملاذ المجتهدين» ص 57 7. 
51 لحليء الباب الحادي عشرء ص 4-7 . 
. نقلا عن: المحقق القمّيء القوانين المحكمة في الأصولء ج ”.ص .18١‏ 
5 .المحقق الأردبيل» مجمع الفائدة والبرهان ج ١7‏ ص 187 . 
4. الحلء معارج الأصول» ص .7٠١- ١99‏ 
١‏ .المحقق الكركيء رسائل المحقّق الكركيء ج ١‏ ص .8١‏ 
. الخوانساريء المبدأ والمعاده ص .١١- ٠١‏ ويمكن أن نستظهر من عبارته في الصفحة الحادية عشرة أنّه 
يرى كفاية الاطمئنان؛ إذ يقول: ١لا‏ بد من العلم بأنَ المعرفة حيث تكون ضروريّة في أصول اليين؛ لا 


يجب أن تكون على نسق الأدلّة وترتيب البراهين على ما هو معهود بين العلماء؛ بل يكفي منها الدليل 
الذي يدعو إلى الاطمئنان في الجملة ...». 


4 .الحلبى» إشارة السبق» ص 5 .١‏ 
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هو المرجع الكبير الشيخ مرتضى الأنصاري. وتلك النظريات هي: 

١ن‏ المعرفة اللازمة في أصول الدين والعقائد» هي اليقين والعلم الذي 
يتحقق من طريق النظر والاستدلال دون طريق التقليد. وعليه فإِنْ العلم الذي 
يحصل بوساطة التقليد» لا يكون معتبرًا؛ لذا فإِن التقليد في أصول الدين والعقيدة 
لا ايكون مشروعًا. وهذا القول هو الذي ارتضاه عل)ء الدين الكبار» من أمثال: 
الشيخ الطومي في العُدّة» والمحقق ال حلي في المعارجء والعالامة الحلي في نهاية 
الوصولء والشهيد الأوّل في الألفيّة» والشهيد الثاني في المقاصد العليّة. 

". إِنْ العلم من أيّ طريق تحقق_سواء أكان من طريق الاستدلال أم من طريق 
التقليد. كان معتبرًا؛ ومن هنا فإِنْ العلم الذي يحصل من طريق التقليد في أصول 
الدين والعقائد» يكون معتيرًا. 

“. إن المعرفة الظنيّة بأصول الدين والاعتقاد معتبرةٌ» وبذلك فَإئهها تكون كافية. 
نسبت هذه النظريّة إلى المحقق الطوسي في بعض رسائله؛ ومن بينها (الفصول 
الصيرة). كرا ازتضى هذا الول قل دج اللحتق الأدريب وو التق القركي: 
والشيخ البهائي. والعلامة المجلسي» والفيض الكاشاني أيضًا. 

5ن المعرفة الظنيّة في مورد أصول الدِين والاعتقاد. إِنّا تكون معتيرةً وكافية إذا 
كانت حاصلة من طريق النظر والاستدلال» دون الظن الحاصل من طريق التقليد. 

5.يكون الظن الحاصل من أخبار الآحاد معتبرًا في باب أصول الدين 
والاعتقاد. نسب هذا الرأي إلى الأخباريين وأصحاب الحديث. 

5 في باب أصول الدِين والعقيدة» يكفي الحصول على المعرفة من طريق 
الاستدلال. وإن أمكن الاكتفاء بالظن الحاصل من طريق التقليد» فلو أنْ شخصًا 
لم يكلف نفسه عناء الاستدلال» واكتفى في العقائد بالظن التقليديء لم يكن قد 


المعرفة اللازمة في الدين **» ها 
امتثل تكليفه. ولكنّه مع ذلك يكون محكومًا عليه بالإسلام. وبعبارةٍ أدق: إِنْ الذين 
يحصلون على العلم من طريق التقليد يحكم عليهم بالإسلام؛ وإِنْ كانوا مذنبين من 
حيث إنهم لم يبادروا إلى تحصيل العلم والدليل.' 
يمكن لنا أن نرجع هذه الآراء الستة في الواقع إلى نظريّتين» وهما: 
أ. النظريّة التي تقول باعتبار ا حصول على مجرد العلم واليقين في باب أصول 


الِين والعقيدة فقط. 
ب. الآراء التي تقول بكفاية الحصول على الظنّ واعتباره في أصول الدين 
والعقيدة. 


ومن بين أنصار الرأي الأوّل» هناك من ذهب إلى اعتبار مجرّد اليقين والعلم 
الذي يتحقق من طريق الاستدلال» وهناك من ذهب إلى اعتبار اليقين والعلم 
الذي يحصل من طريق التقليد أيضًا. ومن بين أنصار الرأي الثاني» هناك من ذهب 
إلى كفاية المعرفة الظنيّة واعتبارهاء الأعم من المعرفة الظنيّة النتي تحصل من طريق 
الاستدلال أو من طريق التقليد. وهناك من ذهب إلى اعتبار مجرّد المعرفة الظنيّة التي 
تحصل من طريق النظر والاستدلال» وذهب آخرون إلى اعتبار حتى الظن الحاصل 
من أخبار الآحاد. 

وعلى كل حالٍ فإِنَ الشيخ الأنصاري في باب أصول الدين والاعتقاد. إِنَّ) 
يقول باعتبار العلم من أيّ طريق حصل - سواء من طريق الاستدلال والنظر أم من 
طريق التقليد- ولا يعتبر الظنّ كافيًا في هذا الشأن.' ومن خلال التدقيق في كلمات 


.١‏ الأنصاريء فرائد الأصولء ج »١‏ ص 557 085. لا بد من التذكير بن الرأي السادس يُسب إلى 
الآغا جمال الدين الخونساري في كتابه (المبدأ والمعاد). 


7 م.نء ص .01/١-515‏ 
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الشيخ الأنصاري'» يمكن لنا أن نستظهر أن مراده من العلم هو الجزم (أي المعرفة 
اليقينيّة بالمعنى الأعم, أو اليقين النفسي)» وهذا هو مختار آية الله الشيخ محمّد رضا 
المظفر أيضًاء" 

على الرغم من أنْ الشيخ الأنصاري قد تعرّض إلى بيان مسألة (اعتبار الظنّ في 
أصول الدين والعقيدة) بنحو صريح» وعمل على جمع مختلف النظريات والآراء 
في هذه المسألة جمعًا وافيّاك وعلى الرغم من أنه كان ملتفتًا إلى بحث الميرزا القمّي 
في القوانين» واستفاد منه كثيرًاء فإنّه مع ذلك كله لم يعمل على إيضاح المسألة 
مورد البحث. وهي: (ما هو المراد من المعرفة اللازمة والكافية)» واكتفى بمجرّد 
استعراض النظريّات ونقل الآراء في هذا الشأن. ولا لاسيّا نظرية أولئك الذين 
قالوا بوجوب الوصول إلى العلم في هذا الشأنء بيد أَنّهِ ل يتعرّض إلى بيان ما هو 
مراد الذين قالوا بوجوب تحصيل العلم» وهل أرادوا بهذا العلم المعرفة اليقينيّة 
بالمعنى الأخصء أو المعرفة اليقينيّة بالمعنى الخاصء أو المعرفة اليقينيّة بالمعنى 
الأعم؛ بمعنى مطلق الجزم أو العلم المتعارف أو الاطمئنان. لكن يمكن أن نؤكد 
ماذكرنا سابقًا_في ضوء بعض الشواهد الموجودة في كلامه_أنْ مراده من العلم 
هو مطلق الجزم؛ أي المعرفة اليقينيّة بالمعنى الأعم. ولكن يبقى هذا السؤال قابلًا 
للطرح» وهو: لماذا لا يكون الاطمئنان والعلم المتعارف كافيًا؟ 

زيادةَ على النظريّات والآراء الستة المتقدّمة» ونظريّة أولئنك الذين اشترطوا 
العلم» يمكن أنْ نضيف إليها نظريّة أخرى؛ وهي القول باعتبار العلم المتعارف 
(الاطمئنان) وكفايته أيضًاء ى) يجب البحث وطرح هذا السؤال: هل العلم 


.01/5- 517/7 م.نء ص‎ ١ 
؟. المظفرء عقائد الإماميّة» المقدمة.‎ 
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المتعارف يجب أن يحصل من طريق النظر والاستدلال أو يكفي ذلك. ويكون 
معتبرًا حتى إذا حصل من طريق التقليد أيضًا؟ 

لقد ذكر المحقق النائيني مسألة اعتبار الظنّ في أصول الي والاعتقاد» ومرّ بها 
سريعًا قائلًا أن الجواب عنها واضح. فهو يرى وضوح عدم اعتبار الظَنْ في مورد 
أصول الدين والعقيدة» ويجب الحصول فيها على العلم.' لكنه لم يبيّن ما هو المعنى 
الذي أراده من العلم. فهل مراده من العلم هو العلم المتعارف والاطمئنان أو هو 
اليقين بالمعنى الأعمء أو اليقين بالمعنى الخاصٌء أو اليقين بالمعنى الأخص؟ والمحقق 
العراقي مع أَنّه تعرّض لبيان لمسألة اعتبار الظنّ في أصول الدين والاعتقاد. إلا إِنّه 
هو الآخرلم يتعرّض إلى البحث المذكور أيضًا." 

وعلى هذا الأساس فَإنّنا في ضوء البحث والتتبع» نصل إلى هذه النتيجة» وهي 
أن العلماء المسلمين لم يتعرّضوا إلى المسألة مورد البحث بشكلٍ واضح وصريح؛ 
تمدن ابسو ل يركوا مادو المزالاميق الغرقة اللايضة والكائية فى الدين» ومن بين 
التكلميخ الشيعة تيعد أن التسخصن الوعيد الى تمض إل بحت هذه المسآلة 
في أثره الكلامي بشكلٍ صريح؛ وعمل على بيان رأيه فيها هو شهيد المحراب آية 
لله القاضي الطباطبائي» ومن بين مراجع الشيعة البارزين لم نجد سوى المحقق 
القمّي؛ فهو الشخص الوحيد الذي بحث هذه المسألة في كتابه الأصولي بالتفصيل 
وبشكل مستقلٌ. وقد اختلف رأي هذين العالمينٍ في هذه المسألة؛ فقد ذهب الشهيد 
القاضي الطباطبائي إلى القول بوجوب تحصيل اليقين بالمعنى الأخص في أصول 


.”37 5 الكاظميء فوائد الأصولء ج “اء ص‎ .١ 
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الدين والاعتقاد. وأمّا المحقق القمّي فقد اكتفى بتحصيل الجزم؛ بل ومجرّد العلم 
المتعارف. وفيا يأي سوف نعمل على بيان رأي هذا العالمين» ونعمل على تقييمههم. 
نظرية القاضي الطباطبائي 

إِنَ الشهيد القاضي الطباطبائي يقول صراحة بوجوب تحصيل العلم واليقين في 
حقل العقائد» وقال بأنَ المراد من العلم هو المعرفة اليقينيّة بالمعنى الأخصء وإليك 
نصّ كلامه في هذا الشأن: 

«المراد بالمعرفة العلم الخاصٌ؛ وهو الاعتقاد الجازم المطابق الثابت»' . 

وهو في ضوء ذلك يرى أن أصول الدين الخمسة في التشيّع تقوم على العلم 
واليقين» فالتقليد لذلك لايكون مشروعًا فيها؛ لأنّه لا يفيد مثل هذه الدرجة من 
العلم والمعرفة. 

وقد استدلٌ على هذا المّعى ‏ وهو عدم مشروعيّة التقليد في الأمور الاعتقاديّة - 
ثاقلة: إن الأساومن خلال مشاعدهه غيل الكراف ليكو أمامهسوى أريعة 
طرق: فهو إِمّا أن لا يلتزم بأيّ واحدٍ منهاء ويبقى على عدم اعتقاده؛ أو أنْ يلتزم بها 
جميعًا؛ أو أن يلتزم ببعضها دون أن يكون هناك مرجّح لما على غيرهاء أو أن يكون 
التزامه ببعضها مستندًا إلى الدليل والمرجّح. ومن الواضح أن الشقٌّ الأول من بين 
هذه الشقوق الأربعة واضح البطلان؛ إذ نحن مكلّفُون بالسعي من أجل الحصول 
على المعرفة. والشقٌ الثاني يستلزم وقوع الإنسان في التناقض والتهافت عند التزامه 
بمختلف الآراء با فيها الآراء المتناقضة والمتهافتة» ولا شكٌ في أن هذا الأمر باطل 
ومستحيل التحقق. والشقّ الثالث باطل أيضًا؛ لبطلان الترجيح من دون مرجّح. 


.١‏ السيوري الحليء اللوامع الإلهيّقه ص ١١‏ (الهامش). 
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فلا يبقى في البين سوى الشق الرابع؛ حيث يتم فيه الالتزام ببعض الآراء دون 
بعضها الآخرء اسطادًا إلى بعض الأسياتب والآدلة والمرجحات» وهذاامة مكرة 
وليس بمحال. وهذا المرجّح هو العلم واليقين بالمعنى الأخصء وأمًا الظن فهو 
مثل الشكٌ؛ فلا يكون معتبرًا. 

وبذلك فهو يرى أن التقليد في أصول العقائد ليس مشروعًا؛ لأن التقليد إِنّْ) 
يفيد الظن» والظنّ في حكم الشك» وليس له أيّ اعتبار. وحتى إذا كان التقليد مفيدًا 
للعلم» | هو ال حال بالنسبة إلى كثير من حالات التقليد, إلا أنه مع ذلك لا يكون 
مشروعًا حتى في مثل هذه ا حالة؛ لأنَ العلم الذي يحصل بوساطة التقليد إِنَّا هو من 
العلم العادي والمتعارف. والعلم العادي هو الاطمئنان والظن الاطمئناني. ومن 
هنا إن احتمال الخلاف فيه محتمل؛ في حين أن المطلوب في أصول الاعتقاد هو العلم 
اليقيني» الذي لا يكون فيه احتمال الخلاف مقبولًا. وعليه فإِنَ المهم في اليين هو 
تحصيل العلم اليقيني؛ ونا كان هذا النوع من العلم لا يحصل بوساطة التقليد. فإنّه 
لايكون مشروعا. ولو كان التقليد مفيدًا لمثل هذه المرتبة من المعرفة» أمكن الاستناد 
إليه في أصول الدين. إلا أن التقليد عاجرٌ عن إفادة مثل هذه المرتبة من المعرفة. ١‏ 

والنتيجة التي يصل إليها هذا العالم والمفكّر من استدلاله المتقدّم هي أن 
الحصول على المعرفة اليقينيّة بالمعنى الأخص في أصول الدين والاعتقاد, أمرّ واجبٌ 
ولازم. ولكن هل الاستدلال المذكور يعطي مثل هذه النتيجة؟ أم هو يؤدّي إلى نتيجة 
أخرى؟ يبدو أن غاية ما يتم إثباته بهذا الاستدلال هو عدم كفاية الظن الاطمئناني 
(الاطمئنان) الذي هو ذات العلم المتعارف في أصول الدِين والعقيدة. إن المعرفة 
الواجبة والكافية في أصول الدين والاعتقاد هو اليقين النفسي أو مطلق الجزم. 


.)١ وص " (الحامش رقم:‎ »)١ م.ن» ص ؟ (المحامش رقم:‎ .١ 
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إن الاستدلال المذكور ينسجم حتّى مع اليقين النفسي (المعرفة اليقينيّة بالمعنى 
الأعم) أيضًا. ومن هنا فإِنّه بالحصول على المعرفة الجازمة واليقين بالمعنى الأعم 
بأصول الدين والاعتقاد» يتحقق التكليف المعرفني. وبذلك فإِنْ الاستدلال المذكور 
لايثبت وجوب الحصول عل المعرفة اليقينيّة بالمعنى الأخص في أصول الدين 
والاعتقادء ولاسيّا بالنظر إلى أنه قد التزم بن التقليد إذا كان يورث اليقين في 
أصول الدين والعقيدة» فسوف يكون مشروعا وكافيا. 

وثانيًا: إن عامّة الناس من المؤمنين إِنّا يكون إيم|ا نهم مستندًا إلى المعرفة» وإِنْ 
معرفتهم حاصلة من الدليل. فهل الآدلة التي أقاموها وحصلوا بوساطتها على 
المعرفة وجعلوها مبنى وأساسّا لإيانهم» تفيد اليقين بالمعنى الأخص؟ وهل 
بيو ينا آذ شهمرا الأدلّة المفيدة لليقين بالمعنى الأخص؟ من خلال الرجوع 
إلى الأدلّة التي يقيمها عامّة الناس في أصول الدِين والعقيدة» بل من خلال الرجوع 
إلى أكثر الأدلّة التي يعرضها الكتاب والسُّنّة على عامّة الناس» ندرك أئها إِنَّا تفيد 
العلم المتعارف أو-في الحدّ الأقص ‏ مطلق الجزم (اليقين بالمعنى الأعم)» ولا تفيد 
المعرفة اليقينيّة بالمعنى الأخص. ولو تمٌ إلزام عامّة الناس بتحصيل هذه المرتبة من 
العلم والمعرفة» وجب أن نعدّهم غير مؤمنين بأجمعهم. أو أن نعدهم في الحذ 
الأدنى ‏ مذنبين من هذه الناحية. فهل يمكن الالتزام بمثل هذا المحذور؟! 

وثالمًا: إذا كان العلم المتعارف والاطمئنان في منطق العقلاء يعد حجّةٌ 
في الأمور المهمّة أيضًَاءٍ فلاذا نحجم عن اعتبار هذه المرتبة من العلم في أصول 
الدين الاعتقاديّة؟ 


ورابعًا: بالإضافة إلى استحالة الحصول على اليقين بالمعنى الأخص بالنسبة إلى 
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الجميعء فإنه لا يمكن الحصول على هذه المرتبة من المعرفة في جميع حقول المعرفة 
الدينيّة والقضايا الدينيّة أيضًا. 

وعلى كل حالء فإِنَ الإيهان وإِنْ كان من وجهة نظرنا يقوم على العلم والمعرفة» 
إلا أن المراد من العلم والمعرفة هو الاطمئنان أو العلم المتعارف, وفي الحدٌ الأقصى 
اليقين بالمعنى الأعم (الجزم). إِنْ قيام الإيهان على العلم والمعرفة اليقينيّة بالمعنى 
الأخص في القضايا التي يمكن فيها الحصول على هذه الدرجة من العلم والمعرفة» 
تستلزم التكليف الحرجي والشاق» وتوجب العسرء وهذا النوع من التكليف منت 
في شريعة الإسلام, وفي الموارد التي يستحيل تحصيل هذه المرتبة من العلم والمعرفة 
يكون التكليف بتحصيل ذلك تكليقًا بغير المقدورء وهو قبِيحٌ من الناحية العقليّة 
وباطلٌ من الناحية الشرعيّة. 
نظرية المحقق القمي 

في قبال رؤية القاضي الطباطبائي الذي قال بوجوب تحصيل العلم واليقين 
في أصول الدِين والعقيدة» وصرّح بأنَ المراد من العلم واليقين هو اليقين بالمعنى 
الأخص_ذهب الميرزا القمّي (م: ١77١‏ ه) إلى التصريح مرارًا بنفي ضرورة 
الحصول على اليقين بالمعنى الأخص.ء وأصرٌ على كفاية الجزم والعلم المتعارف 
(الاطمئنان). ويمكن القول إِنْ من بين المفكّرين المسلمين_في حدود تتبعنا-لم نجد 
من تناول مسألة المعرفة الكافية واللازمة في الِين بشكل منفصل ومستقلء وبيّن 
موقفه منها بشكل واضح وصريح. سوى الميرزا القمّي. فقد عمد في أهمٌّ كتاب له 
بعدواة (القوانين المتكمة فق الأصول) إل الانصل يبن كلذك مسائل» وهي: 

.١‏ هل تجب معرفة الله؟ 


؟. على فرض وجوب معرفة الله» فهل هذا الوجوب تكليف عقا أم شرعيٌ؟ 
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“. وبغض النظر عن كون وجوب المعرفة تكليمًا عقليا أم شرعيّاء فهل يتم 
امتشال هذا التكليف بالتقليد» أم يجب على الشخص أن يجتهد ويستدل بنفسه 
على ذلك؟ وفي حالة وجوب النظر والاجتهاد» فهل يكفي مجرّد الظن, أم يجب 
الحصول على القطع واليقين؟ ولو قبلنا بهذا الرأي القائل بوجوب الحصول على 
القطع واليقين» فهل يكفي مطلق الجزم, آم يجب الحصول على اليقين المضاعف». 
بمعنى الجزم الثابت المتطابق مع الواقع؟ وني حالة كفاية الوصول إلى مطلق الجزم» 
فهل يجب أنْ يكون صادقًا ومتطابقًا مع الواقع أم لا؟ 

إن الميرزا القمّى قد تعرّض في مقدّمته إلى نقد الاستدلال بالآيات» وبحث في 
معنى اليقين والعلم في القرآن الكريم؛ ليصل إلى نتيجة مفادها أن تلك الكلمات 
قد استعملت في القرآن الكريم بمعانيها اللغويّة» دون معانيها الاصطلاحيّة. ومن 
هنا فإِنّ العلم واليقين في القرآن بمعنى الجزم وزوال الشكٌ وعدم التردّدء وليس 
الاعتقاد الجازم الثابت المتطابق مع الواقع؛ وقال في ذلك ما نضّه: 

«ثم إن هذه الآيات وما في معناها لا تدلٌ على اشتراط العلم بمعنى اليقين 
المصطلح ودعوى أنه حقيقة فيه عرفًا ولغة ممنوعة بل القدر المسلّم من العُرف 
واللغة هو الجزم وعدم التزلزل؛ فقد تراهم يفسّرون اليقين في كتب اللغة بالعلم 
وبزوال الشك)' . 

بل إِنْهِ في نقده الثالث للاستدلال بالآيات» ردّ على هذا الادّعاء القائل بإرادة 
اليقين بالمعنى الأخص من مفردة العلم واليقين في القرآن» واستدلٌ على مدّعاه أن 
المعنى الحقيقي لذه المفردات هو المعنى اللغوي دون الاصطلاحي. ومن هنا فَإِنّه 
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مع وجود المعنى الحقيقي وعدم وجود القرينة على الخلافء لا يمكن رفع اليد عن 
المعنى الحقيقي للمفردة وحملها على المعنى المجازي. ولكي يثبت أنْ المعنى الحقيقي 
للعلم واليقين هو الجزم» استشهد بالقرآن الكريم نفسه. فقال في هذا الشأن: 

«ثالنًا: منع كون المراد بالعلم هو اليقين المصطلح؛ لمنع كونه حقيقة فيه بل 
هو حقيقةٌ في الجزم؛ والجزم المطابق و إِنْ أمكن زواله بالتشكيكء وهم لا يرضون 
به. ويشهد به قوله تعالى في سورة يوسف حكايةً عن يوسف وإخوته: «انْجِعُوا إل 
أببيكة كفولوا ها أبانا إن انق سَرّق وما هذا إلا بنا غلنقا.. )121 

وفي نقد التمسّك بالإجماع قد ذكر المحقق القمّي بعض كبار العلماء المخالفين 
لهذا الإجماع من أمثال: الشيخ الطوميء والمحقق الأردبيل» والشيخ البهائي الذين 
قالوا بكفاية الظنّ في أصول الدين والعقيدة. بل إن الشيخ البهائي رأى أن إقامة 
أصل الدين والاعتقاد على اليقين مُشْكِلٌ : 

(إِنْ الظاهر من كلام جماعةٍ من الأعلام كفاية الظنٌ» وهو المستفاد من كلام 
المحقق الطوسي في بعض رسائله المنسوبة إليه» ونقل عن فصوله أيضًاء وكذلك 
المولى الورع المقدّس الأردبيلي: وهو الظاهر من شيخنا المحقق البهائي» حيث 
قال: اشتراط القطع في أصول الدين مُشْكِلٌ ...»". 

وبالإضافة إلى ذلك فإِنَ المحقق القمّي يذكّر ويقول بأنّنا حتى إذا جعلنا تحصيل 
اليقين في أصول اليين والاعتقاد واجبّاء يجب علينا أَنْ نلتفت إلى أن حصول جميع 
الأشسخاص على اليقين في جميع العقائد غير ممكن. فإِنْ بعضهم لا يمتلك القدرة على 
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تحصيل هذا اليقين ولا يمكن له الاستعانة بالأدلّة المفيدة لليقين: كم أَنّه لا يمكن 
الحصول على المعرفة اليقينيّة بالنسبة إلى المسائل بسبب خصوصيّتها أوموقعيّتها الخاضة: 

اوقد عرفت وستعرف أن القول بأنّ أدلة المعارف كلّها مما يوجب اليقين» 
حتى للعوام وغير الكاملين من العلماء» وأنْ عدم الإصابة [إلى الواقع] كاشف عن 
التقصير غير تام. ولو سُلَّم فنا يسلّم في بعض مجملات المعارف لا في كلها ... وفي 
العلماء الكاملين لا غيرهم فالأحسن أنْ يجعل محل النزاع هي هذه الصورة [أي 
صورة التمكّن من تحصيل العلم واليقين] وأنْ المراد هل يجب النظر المحصّل للقطع 
في صورة إمكان حصوله أم يجوز الاكتفاء بالظنّ الحاصل له ...)' . 

وعلى كل حال فإِنْ المحقق القمّي بعد بيان مسألة المعرفة اللازمة في الاعتقاد 
الدينيء قد صرّح في أكثر من موضع بعدم لزوم تحصيل المعرفة اليقينية بالمعنى 
الأخص؛ أي الاعتقاد الجازم الثابت المتطابق مع الواقع» وقال في ذلك ما نصّه: 

«وأما لزوم تحصيل اليقين بمعنى الجزم الثابت المطابق للواقع مطلقاء فهو في 
غاية البعد)' . 

إذ ليس هناك دلِيلُ يوجب الحصول على مثل هذه المرتبة من المعرفة: 

«(إن الجزم المطلق يكفي في سقوط الإثم مع عدم التقصير إذا حصل له الجزم؛ 
ويكتفى بالظن إذا لم يمكنه الجزم. ولا دليل على وجوب تحصيل الجزم بتفاصيله 
الخاص المسمّى باليقين في الاصطلاح, وهو ما لا يقبل الزوال المطابق للواقع؛ ولا 
تحصيل ما يقبله» ولكن كان مطابقًا للواقع ...)". 
.١‏ منءص .١075‏ 
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بل إِنَ اللازم هو مجرّد الاطمئنان فقط» وهو حالةٌ نفسانيّة يتم حصول الطمأنينة 
لدى النفس بحصوطها: 
«إذا سأل سائل: هل يجب في الدليل أنْ يفيد اليقين» أعني الاعتقاد الجازم 
الثابت المطابق للواقع» أو يكفي مطلق الجزم» أو يكفي مطلق الظن؟ فنقول: يكفي 
ما يطمئن به النفس»' . 
إِنَ تحقق هذه ا حالة لايقوم على اليقين بالمعنى الأخخص أو اليقين بالمعنى الخاص 
أو اليقين بالمعنى الأعم (الجزم واليقين النفسبي)» بل تحصل من طريق الاطمئنان 
والعلم المتعارف أيضًا. 
ما تقدّم كان نظرةً عابرةً إلى رأي المحقق القمّي» وبيان خلاصة حلّه لهذه المسألة." 
وفيا يأني يجب علينا في قسم آخر أن نبحث هذه المسألة من زاوية دينيّةه وأنْ نعمل 
علنيزاة دل النظركة الت سارها بريغة يناه النبن] 10 لكالل بمو ف تطود ]هاه 
المسألة يجدّدًاء ونبحثها من زاوية دينيّة. ولا بأس بالإشارة هنا إلى أنه من خلال 
الإطلالة الإحماليّة على الأدلّة المذكورة» يبدو أنّه يكفي حصول الاطمئنان أو العلم 
المتعارف في جميع أبعاد وأقسام الدين» حتى في باب القضايا التي يمكن الحصول 
فيها على اليقين بالمعنى الأخص. إِلَّا إذا كان الشخص يواجه وضعًا غير عاديّ وغير 
متعارفٍ كا هو الحال عند الشكّاك. وفي مثل هذه الحالة يجب عليه أن يعمل على 
.١‏ منءص198. 
؟. ربا أمكن نسبة هذا الرأي إلى الشهيد الثاني» واستظهاره من هذه العبارة؛ إذ يقول: «وإِنَّا الواجب من 
ذلك إقامة ما تطمئن به النفس بحسب استعدادهاء ويسكن إليه القلب بحيث يمنع من تطرّق الشبهة 


عن عقيدة المكلف. ويخرج به عن التقليد البحت والعمى الصرف ...2؛ الشهيد الثاني المقاصد العلية 
في شرح الرسالة الألفيّةه ص 49. 
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تحصيل مثل هذه الدرجة من المعرفة في القضايا التي يمكن الحصول في موردها على 
اليقين بالمعنى الأخص. 


النتيجة 
في معرض الجواب عن المسألة الأساسيّة الثانية في حقل المعرفة الدينيّة» أي 


وجوب الحصول على اليقين بالمعنى الأخص؛ حيث يكون الحصول على هذا 
المستوى من المعرفة مكنّاء يجب القول: على الرغم من إمكان الحصول على هذه 
الدرجة من المعرفة» والقدرة على تقييم المفاهيم الدينيّة في هذه الحقول بالأسلوب 
المعرفي المطلق الذي اخترناه» لا يكون الحصول على هذه الدرجة العليا من المعرفة 
في حدٌ ذاته في الوضع العادي لازمّاء ويمكن الاكتفاء بالاطمئنان والعلم المتعارف 
في جميع أبعاد الدين» به| في ذلك العقائد والأخلاق وما إلى ذلك. نعم, إذا كان 
الشخص مصايًا بباجس الشكء ولا يستطيع الحصول في تعاليم الدين الاعتقاديّة 
على الجزم والعلم المتعارف. يمكن القول بشأنه: إن العقل يحكم بأن عليه السعي 
والعمل على رفع شكّهء حتّى إذا توقف رفعٌ شكّه على تحصيل المعرفة اليقينيّة بالمعنى 
الأخص. ومن الواضح أن حكم العقل بوجوب تحصيل هذه المرتبة من المعرفة 
نا يتعلّق بالأبعاد التي يكون الحصول عليها ممكنًا. ولكي نعمل على بيان أدلّة 
الرأي المختار بالتفصيلء يتعّن علينا أنْ نلقي نظرةً دينيّة على هذه المسألة. وبعد 
بيان الجواب عن المسألة الثالثة» سوف نتعرّض إلى هذه المسألة المهمّة في قسم آخر. 


الفصل الرابع 
معيار صدق القضايا الديندّن 


لقد توصّلنا في الفصل الثاني إلى هذه النتيجة» وهي أنْ الوصول إلى المعرفة 
اليقيبّة في بعض أجزاء الدين أمرّ مكن. كرا توصّلنا في الفصل الثالث إلى نتيجةٍ 
أخرىء وهي أنه حيث لا يكون تحصيل هذه المرتبة من المعرفة أمرًا ممكنّاء فلا 
يكون تحصيلها واجبًّاء بل يكفي تحصيل مجرّد العلم المتعارف (الاطمئنان)» أو 
اليقين النفسي (الجزم) في الحدّ الأقصى. أما الآن فنحن نواجه سوؤالًا أساسيًا وفي 
غاية التعقيد؛ إذ يقول هذا السؤال: في حالة كفاية العلم المتعارف أو اليقين النفسي» 
كيف يمكن إثبات صدق هذا النوع من المعارف المقرونة بالجهل المركب» وتنسجم 
مع عدم المطابقة مع الواقع أيضًا؟ وهل هناك طريقٌ إلى إحراز صدق هذا النوع من 
القضايا؟ وما هو المعيار في صدقها؟ 

يبدو أنَ هذه المسألة هي من أعقد المسائل التي واجهت البشريّة منذ القدم إلى 
هذه اللحظة. ويمكن الإجابة عنها باختصار على النحو الآي: إِنْ القضايا الدينيّة 
تنقسم إلى قسمِينٍ رئيسينٍ: 

.١‏ القضايا التعبّدية. 

؟. القضايا غير التعبّدية. 

إن المراد من القضايا التعبّدية في الدين هي القضايا التي يكون الطريق إلى 
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معرفتها منحصرً| بالأدلة النقليّة» فليس لدينا طريقٌ إلى معرفتها سوى الأدلة النقليّة. 
والدليل على هذه القضايا هي الآدلة النقليّة المعبّرة عن قول المعصوم 96( وفعله. 
فمن طريق تلك الأدلّة يمكن لنا التعرّف على تلك القضاياء من قبيل أكثر الأحكام 
العمليّة في الدين» مثل عدد ركعات الصلاة» ووجوب الحمد والسورة في الركعة 
الأولى والركعة الثانية» وهكذا. 

وبهذا التعريف يتضح معنى عبارة (القضايا غير التعبّدية). فإِنَ هذه الطائفة 
من القضاياء هي من القضايا التي يمكن التعرّف عليها من طريق العقل (من خلال 
الاستعانة بالحسٌ أو من دون الاستعانة به). ومن الواضح أن هذا المصطلح يختلف 
عن مصطاح التعبّدي في علم الأصول الذي يعني التكليف القائم على قصد 
القربة ‏ اختلافًا أساسيًا. إن المصطلح مورد البحث بالإضافة إلى الأحكام يشمل 
طائفةَ من الأصول الاعتقاديّة» والقيّم الأخلاقيّة التي يتمٌّ إثباتها بالأدلة النقليّة. 

إن معيار أو طريق إحراز صدق القضايا التعبّدية» يتم من خلال إرجاعها إلى 
قضايا الطائفة الثانية؛ أي القضايا غير التعبّدية. إِنْ أكثر أحكام الدين وبعض الفروع 
الأخلاقيّة والاعتقاديّة هي من القضايا التعبّدية» يمكن إرجاعها إلى القضايا غير 
التعبّدية من الدين؛ لأنْ تعبّدنا ضارب بجذوره في تعقلنا وعقلانيتناء وأنْ وقضايا 
الدين التعبّدية وأحكامه تقوم على القضايا غير التعبّدية في الأنثروبولوجيا والمصير 
والهداية ومعرفة الله الدييّة. وبذلك فإِنْ معيار صدق القضايا الدينيّة التعبّدية» 
يكمن في إرجاعها إلى القضايا الدينيّة غير التعبّدية. إن القضايا التعبّدية سواء أكانت 
ظنية أم جزميّة (يقينيّة بالمعنى الأعم) ‏ وبعبارة أخرى سواء تم إثباتها من طريق 
الظنون المعتيرة أم من طريق الأدلّة المفيدة لليقين بالمعنى الأعم فهي تمتدٌ بجذورها 
في التعقل» وتقوم على القضايا الدينيّة غير التعبّدية. 
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وهنا يرد هذا السؤال القائل: كيف يمكن تقييم هذا النوع من القضاياء والعمل 
على إحراز صدقها؟ يمكن القول باختصار: إن القضايا الدينيّة غير التعبّدية إذا 
كانت عقليّة وسابقة» من قبيل: (إِنْ الله موجود) أو (إِنَ الله عالةوقادرٌ مطلق). كان 
معيار صدقها يكمن في إرجاعها إلى البديييّات الأَوّلِيّةَ وإنْ كانت لاحقة: فإِنْ تم 
إرجاعها إلى البديبيّات الأوليّة» كان صدقها يقينيًا ومحررًا بلا تردد. ١‏ 

بيد إِنّنا في هذا الحل نواجه معضلةً أساسيّة. فمن ناحية_كم| سبق أنْ ذكرنا- 
لايمكن الحصول على المعرفة اليقينيّة بالمعنى الأخص في بعض أجزاء الدين» التي 
يكون احتمال الخطأ فيها منتفيا ومعدومًا؛ وذلك لأا لا تقبل الاستدلالء ولا 
يمكن إثباتها بالدليل والبرهان. ونتيجةً لذلك فلا يمكن الوصول فيها إِلّا إلى إلى 
مجرّد العلم المتعارف (الاطمئنان)» أو اليقين النفسي (الجزم) في الحدٌ الأقصى . ومن 
ناحية أخرى حتى لو أمكن الحصول على المعرفة اليقينيّة بالمعنى الأخص. لا يكون 
تحصيل هذا النوع من المعرفة لازمًا؛ إذ تحصيل هذه المرتبة من المعرفة كما سبق أن 
ذكرنا-غير ممكنٍ لكل الناس. فلا يمكن لجميع الناس تحصيل هذا النوع من المعرفة 
في الموارد التي يكون الحصول على اليقين بالمعنى الأخص ممكنًا لبعض الأشخاص. 

وعلى هذا الأساس فإِنْ هذا الرأي المذكور يستلزم هذه المسألة المعقدة والصعبة» 
وهي: ما هو ا حل المعرفي الذي نمتلكه لتقييم هذا النوع من المعارف وضبطه؟ فلو 
كان العلم المتعارفء بل اليقين النفسي والجزم في معرفة القضايا الدينيّة كافيّاء فإِنْ 
هذا الأمر 1-82 من الفوضى والهرج والمرج المعرفي أو التعددية 
المعرفيّة» ويلزم من ذلك أنْ يستطيع كل شسخصي أنْ يدّعي حصوله على الجزم أو 
الاطمئنان» ويعمل بذلك على تصحيح مدعاه في باب الدين! 


اوبكر مربي مرحي حون لس ركني اللي اوصراه فرابي مداسي القصل الدابيي, 
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الاعتبار والكاشفيّة الذاتيّة لليقين 

ربا أمكن حل هذه المشكلة المتقدّمة من خلال الاستعانة ببحث ذاتيّة الحُجيّة في 
الأدلة البقينيّة: وعودة حجيّة سائر الأدلة الأخرى إليهاء والقول بأن حجيّة الأدلة 
غير اليقينيّة مثل الأمارات والأصول العمليّة تقوم على الأدلّة اليقينيّة والقطعيّة. 
وتكتسب اعتبارها من الأدلّة اليقينيّة. وأمّا حجيّة الأدلة اليقينيّة واعتبارها فهي 
تعود إلى ذاتهاء ولا تقوم على أمر آخر من خارج ذاتها. وقد أفاد المحقق النائيني هذا 
المبنى باختصار على النحو الآتي: 

«طريقيّة كل شيءٍ لا بدّ أن تنتهي إلى ما بالذات» وإلا لزم التسلسل. وما ذكرنا 
يُعلم أن نفي الطريقيّة والحُجيّة عن القطع أيضًا لا يُعقل؛ إذ لا يمكن شرعًا سلب 
ماهو من لوازم الذات؛ مضافًا إلى لزوم التناقض ١»...‏ . 

لقد حصلت عمليات نقض وإبرام للمبنى المذكورء وأجريت عليه بعض 
ا ل 0 
والكاشفية والبقين من الأمور التكوينبة. ولامعى لآن تكو لجيه ذانيةٌ أو لازمة 
لذات الكاشفيّة والطريقيّة أو اليقين. كيف يمكن تصور أنْ الحُجيّة التي هي أمرٌ 
اعتباريّ» ذاتيةٌ أو لازمةٌ لذات القطع؟ ' ومن ناحيةٍ أخرى فإنَّ الكاشفيّة عن الواقع 
ليس من ذاتيّات القطع واليقين؛ إذ يجوز الخطأ في القطع واليقين النفسيء فلا يتطابق 
مع الواقع أحيانًا. لو كانت الكاشفيّة عن الواقع من ذاتيّات القطعء لما كان وقوع 
الخطأ والاشتباه وعدم الوصول إلى الواقع في موردها قابلًا للتصوّر. توضيح ذلك 
أن القطع واليقين من أقسام الإدراك الحصولي. ومع أن العلم الحصولي في الواقع 
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نورٌ» وعيِنُ الطريقيّة والاتكشافء ولكن يمكن هذا الإدراك أن يكون متطابقًا مع 
الواقعء أو لا يكون متطابقًا مع الواقع. وإِنْ عدم مطابقته للواقع لا يخرجه عن 
كونه عللًا وإدراكّاء والذي هو عين الكاشفيّة والطريقيّة. وبذلك فإن حقيقة اليقين 
والقطع هي الكاشفيّة» وليس الكاشفيّة عن الواقع» وكذلك فإنّ حقيقة القطع 
والبقين هي الطريقيّة» ولكن ليس الطريقيّة إلى الواقع. إِنَ ما هو ذاتي القطع هو 
الكاشفيّة» وليس الكاشفيّة عن الواقع. 

بالنظر إلى ما تقدّم؛ يقضح أن لمجي ليست من اللوازم الذاتيّة للقطع؛ بل 
الحجيّة أمرٌ اعتباريّ وتشريعيّ» والكاش فيّة والطريقيّة أمرٌ تكويني وغير اعتباري» 
ولا ملازمة بين ذاتيّة الكاشفيّة والحجيّة في اليقين. ولا كانت حجيّة القطع واليقين 
اعتباريّة وتشريعيّة» إن نفي الحجيّة عنهها في بعض الموارد تمكنّاء كما هو الحال 
بالنسبة إلى اليقين الناتج عن الوسواسء أو اليقين الحاصل من طريق القياس في 
المصطلح الفقهي.' 

والحاصل أنه على أساس المبنى الأول تكون الحجيّة والكاشفيّة التكوينيّة 
من ذاتيّات اليقين» بل هي عين اليقين. وأمّا على أساس البنى الثاني» فالحجيّة أمرٌ 
اعتباريٌ وتشريعيّ. وعلى الرغم من اختلاف كلا المبنيين في هذه الناحية؛ إذ تكون 
الجر بلحاظ أخد المبتيين ذاثثة للبقين والأدلة البقيثة؛ وبلخاظ المبتى الآخر تكون 
ححجيّة اليقين اعتباريّة» فإِنَّ كلا هذين المبنيين يشتركان في أن حجيّة الأدلّة غير 
اليقينيّة تكون حجيّة بالغير. وبذلك يتمٌّ إرجاع الاعتبار والقيمة المعرفيّة للأدلّة 
غير اليقينيّة إلى الآدلة اليقينيّة. 

وبالنظر إلى ما تقدّم يمكن بيان قيمة المعرفة في المعارف الدينيّة» على أساس 
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الحجّة في المصطلح الأصوليء فإِنْ للحجّة استعالاتِ ومصطلحات متعدّدة من 
بينها المعنى الاصطلاحي في الأصول والفقه. إن الحجّة في هذا النوع من العلوم 
بمعنى (الأمر مجر وامُعَذّر)؛ بمعنى أنَّ معرفة المكلّف لقضيَةِ دينيّة ما التي هي 
حجّة بحسب الفرض بإذا كانت امتظايةة يع الواقع» كان التكليب مُنَجَّرّاعليه» ولو 
م يمتثل التكليف كان مس تحقًا للعقاب: وإِنّْ كان قد أخطأ ول يكن علمه متطابمًا 
مع الواقع» فإنّه على الرغم من عدم إصابته للواقع» يكون معذورًا. بالنظر إلى 
تفسير الحجيّة ندرك أتها كلمةٌ ذات مفهوم معياريّ. إن انقب ناظرة إق السوولة 
وتحتوي على وظيفةٍ تكليفيّة؛ وبذلك فإن الحُجيّة في حقل المعرفة الدينيّة تعني أن 
التكليف متوجّةٌ إلينا وأنَ علينا القيام بهذا التكليف تجاه مس ؤوليتنا وديننا بشكلٍ 
صحيح. فبعد أن نؤمن بالمبدأ والمعاد. ونلتفت إلى هذا الأصل القائل بأنّنا مسؤولون 
ومكلّفون أمام الله سبحانه وتعالى» يجب علينا أن نقوم بمسؤوليتنا المعرفيّة بنحو 
صحيح. وإن المسؤولية وأداء التكليف الديني يتحقق من طريق الحجيّة. وى| ذكرنا 
فإِنَّ الحجّة بالمعنى الأولي لهاء تعني اجر واُعذّر. فلو أن دللا أوصلنا إلى الواقع» 
وأدى دوره على خير وجيء كان منجّرًاء وإنْ أخطأ الواقع كان معدّرًا. 

وعلى هذا فإنَ قيمة المعرفة والتوجيه المعرفي في القضايا الدينيّة أمرٌ معياريّ 
استنتاجي. بمعنى أن العلم بكلّ واحدة من القضايا الدينيّة» إذا كان مورثًا 
للاطمئنان وكان من قبيل الظنّ المعتبر وما إلى ذلك» كان اعتباره بسبب قيامه على 
الأدلة اليقينيّة واستناده إليهاء ىا أنْ اعتبار الأدلّة اليقينيّة يعود إلى يقينيّتهاء بمعنى 
أنّها حجّة في حدّ ذاتها ولا تحتاج إلى جعْلٍ للحُجيّة. ومن هنا فإِنْ اعتبارها يقوم 
على أساس استنتاجها من الأدلّة اليقينيّة؛ كا أنْ معياريّتها تأني من وجوب العمل 
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بالوظيفة المعرفية تجاه التكليف على خير وجهٍ والاستناد إلى دليل معتبر. ومن هنا 
فإِنْ العالم لو أخطأ كان معذورًا ولا شيء عليه. 

إن الظنون والأدلة الظنيّة حتى إذا كانت معتيرةً وحجّة إن احتمال الخطأ يبقى 
قائّاء بل إِنْ تحققه مسلَّمٌ ولاشكٌ فيه في الجملة» هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى 
فَإِنّ المراد من القطع واليقين في الأدلة القطعيّة واليقينيّة إِمَا العلم المتعارف الذي 
يتم التعبير عنه بالاطمئنان» أو العلم والقطع بمعنى الجزم الذي يتم التعبير عنه 
باليقين النفسي. ومن الواضح أن الخطأ محتمل ني كلا الموردين سواء في الاطمئنان 
والعلم المتعارف أم الجزم واليقين النفسي. وبذلك فإنْ الجزم واليقين النفسي قد 
يقترن باللخطأ أيضًّاء وتارةٌ يكون هذا النوع من اليقين من الجهل المركّب الذي لا 
يوصلنا إلى الواقع. 

إن تويز الخطا ف المعارف الدييّة غير الضرورية وغير المسلّمة» يعني أنْ 
المهم في هذا القسم هو الحصول على الحجيّة» وإِلَّ) نكون قد قمنا بوظيفتنا المعرفيّة 
على خير وجهٍ إذا لم نقصّر في معرفة الأدلّة المعتبرة» والتحقيق فيها. وبذلك يكون 
الدليل الذي نصل إليه حُجَةَ علينا. وإِن هذه الحُجّة إذا أوصاتنا إلى الواقع كانت 
منجّزة وإلافهي معذّرة. وني الأبعاد الخلافيّة والظنيّة من الأحكام قد يذهب بعض 
الأشخاص إلى رأي» ويذهب آخرون إلى اختيار نظريّة أخرى. وبذلك نحصل على 
أربعة أقوالٍ أو خمسة في المسألة. وفي الوقت نفسه قد تكون جميع هذه الأقوال على 
خطأء وغير مصيبة للواقع. ولكن لو كانوا بأجمعهم قد عملوا بمسؤوليتهم المعرفيّة 
ولم يقصّروا في القيام بهاء كانوا مأجورين جميعًا؛ ومن هنا يمكن القول بنوع من 
التعدّديّة في حقل المعارف الدينيّة الظنيّة والاطمئنانيّة المعتبرة» إلا إن 2507 
لا تقوم على البنية المعرفيّة وأدوات المعرفة والأطر الثقافيّة للأخاص. وإِنَّما هي 
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ناشئةٌ من شم في الأدلة. إن قلّة بعض الأدلة أو ضعفها في حقل معارفنا الدينيّ 
هو الذي يدفعنا نحو القول ببذه التعددية. 

إن التحليل الذي تمّ تقديمه يقوم على رؤية مفادها أن نكتفي في الحصول على 
المعارف الدينيّة بمجرّد الجزم (اليقين النفسي»» أو العلم المتعارف (الاطمئنان) أو 
الظنون المعتبرة؛ وكأنَّ) يمكن الاستناد إلى اليقين المنطقي (اليقين بالمعنى الأخص) 
أيضَاء والحصول على بعض المعارف الدينيّة من هذا الطريق؛ وبذلك يمكن تحليل 
المسآلة بالنظر إلى اليقين المنطقي. ومن الواضح أنه في هذه الحالة؛ أي في حالة 
استناد المعرفة الدينيّة إلى اليقين المنطقي» سوف يرتفع الإشكالء بل على أساس 
هذا التحليل وطريقة الحل الجديدة» يمكن القول: بالإضافة إلى المعارف اليقينيّة في 
اليينء فإِن بعض المعارف الدينيّة التي تحصل عليها من طريق الأمارات والظنون 
المعتبرة» سوف يكون اعتبارها يقينيًا أيضَاء وذلك لأنّ اعتبارها قد ثبت وتم إحرازه 
من طريق الأدلة الأربعة: الكتاب, والسّنْة والإجماع والعقل. فإِنَ مجموع الأدلة 
المتقدّمة تفيد اليقين المنطقي» وعلى هذا الأساس نعلم يقينًا أن بعض الأمارات 
والظنون معتبرةٌ» وأنْ اعتبارها مستندٌ إلى اليقين المنطقيء وليس إلى اليقين النفسي. 
إن مسان الاعضار في الدين ري عل التحو الآى: 

.١‏ العقل + اعتبار قول النبي والإمام - مرجعيّة النبي والإمام 

. مرجعيّة النبي والإمام + اعتبار الحواس (ساع قول النبي والإمام ومشاهدة 
فعله]|) - مرجعيّة قول النبي والإمام وفعله). 

*. مرجعيّة قول النبي والإمام وفعلهه + الدليل النقلي - اعتبار الأدلّة النقليّة 
الحاكية عن قول المعصوم وفعله من طريق الأدلة العقليّة. 

ولكن يبدو أن اليقين هنا ليس هو اليقين المنطقي؛ بل هو اليقين النفسي 
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(الجزم)؛ إذ من الواضح أن من بين الأدلّة الأربعة, لا يمكن الوصول إلى اليقين 
المنطفي من طريق الإجماع والروايات والقرآن» ولو كانت آيات القرآن الكريم 
بلحاظ الدلالة نضّاء فلا يمكن أن نستنتج منها اليقين المنطقي. فمع أنه لا ينبغي في 
النصّ أنْ نحتمل خلاف ما نفهمه. إِلَا أن احتهال الخلاف هذا مردودٌ عند العقلاء» 
لا أن هذا لا يعني أنْ يكون احتمال الخلاف منتفيًا من الناحية العقليّة أيضاءٍ فمن 
الواضح أنه لا يمكن لشخص أن يدّعي بشأن النصوص أن احتمال الخلاف يكون 
لكا من الناسية لقاع بمقية از تكد متو 2١‏ لكنّه يكون منتفيًا من 
وتعو قار السقاام 

يمكن للعقل أو الدليل العقلي أنْ يكون مفيدًا لليقين المنطقي, بمعنى اليقين 
بالمعنى الأخص.ء ولكن لا بد من الالتفات إلى عدم الخلط بين حكم العقل وبناء 
العقلاء. فمن خلال حكم العقل وحده يمكن الحصول على اليقين المنطقيء وأمًا 
من طريق بناء العقلاء فلا يمكن الوصول إلى اليقين المنطقي. قد يذهب التوهم 
ببعضهم إلى القول إِنْ بناء العقلاء من صنف أحكام العقلء وإِنَ الدليل العقلي 
يُطلق على بناء العقلاء وعلى حكم العقل أيضًاء في حين أن هناك اختلافات أساسيّة 
وجوهريّة بين أحكام هذين الأمرين؛ فبناء العقلاء ليس من أحكام العقلء ويتمٌ 
إرجاعه إلى السُنّة بسبب حاجته إلى الإمضاء وعدم الردع من الشارع.' 

ونا كان المراد من الأدلّة العقليّة في بعض الظنون المعتبرة» من قبيل: خبر 
الواحد. وقول اللغويء هو بناء العقلاء وليس حكم العقل» ولا يمكن الوصول 
بواساطة بناء العقلاء إلى اليقين المنطقي, فلا يكون هذا النوع من الأدلّة العقليّة 
مفيدًا لليقين المنطقي. وحتى لو أمكن لنا أن نقيم على اعتبار خبر الواحد ونظائره» 


١‏ . حسين زاده» دين شنامي» الفصل الرابع. 
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دليلًا أو أدلّة تكون مستندةً إلى حكم العقل فقطء فإنّ علينا في الوقت نفسه أن 
نلتفت إلى أنه ليس كل حكم عقليَ يكون مفيدًا لليقين» بل إِنَّ بعضها ظنيّ غير 
قفي ولشامل اللالايمكن ل الأدلة الشلتدمن قيل اشير لواحف الوضول 
إلى اليقين المنطقي من طريق أدلّة اعتبارها؛ وذلك إذ لا شيء من الأدلة الأربعة 
- المفيدة لاعتبارها وحجيّتها ‏ يفيد اليقين المنطقي. 
من الجدير التذكير بأنْ هذا النقد» لا ينفي إمكان الوصول إلى اليقين المنطقي في 
جميع القضايا الدينيّة وإنَّ)ا يلحظ مجرّد القضايا الدينيّة التي تحصل من طريق الأدلّة 
النقليّة_الأعم من الأدلة الظنيّة واليقينيّة-وينفي حصول اليقين في هذه القضايا فقط. 
إلا إنه لاينفي الحصول على اليقين في القضايا التي يتم الحصول عليها من طريق 
الدليل العقلي اليقيني» من قبيل الاعتقاد بوجود الله تعالى والتوحيد وما إلى ذلك. 
ومن بين المنكرين المسلمين» كان للميردافاد الققيه والفيلسوق الشهين. 
جين كه بح أجل إقسات أن اللحرفة البشيت لماه لاك وضل حل تعييره البقية 
المأضاعف__تتعلّق بالأحكام الفقهيّة» وأنْ ظنيّة الطرق والأمارات الظنيّة المعتبرة 
لايتنافى مع يقينيّتها. ويبدو أنه على الرغم من الجهود الكبيرة التي بذهاء فإِن طريقة 
حلّه م تتكلل بالنجاحء وم يتمكن من إثبات تعلّق اليقين المنطقي بالأحكام الفقهيّة. ! 
.١‏ إن طريقة حل الميرداماد» كانت على النحو الآني: «... إن الحكم الشرعي المستنتج عن دليله الظني 
كالوجوب مثلاء له اعتباران: اعتباره في حدّ نفسه من حيث هو هوء بها هو وجوب مثلاء واعتباره من 
حيث هومترتّب على هذا الدليل» متأدّية إليه هذه المقدّمات. وهو بالاعتبار الأول مظنودٌ غير مستنكفي 
عن احتمال تسويغ نقيضه مع تذكر موجبه؛ وهو دليله الظنيء احتّالّا مرجوحَاء وبالاعتبار الثاني معلوم 
عا يقينيّا» ومعقول عقلًّا مضاعمًا؛ ضرورة أن استلزام صورة القياس بموادّه النتيجة, في أيّ ضرب كان 
من ضروب أيّ قياس كانء قطعيّ يقينيّ بتة» و إِنّا المظنون في الأقيسة الظنية المقدمات حقيّة النتتيجة في 
نفس الأمر بحسب نفسهاء لا حقيّتها ب) هي مترتّبة على صورة القياسء متأدّية إليها مقدّماته. والمسألة 
المطلوبة في علم الفقه هي استحباب التسليم في الصلاة أو وجوبه مثلّا من حيت تنأدّى إليه الأدلّة- 
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مع كل بذلناه من الجهد حتى الآن» لم نستطع أن نشكل طريقًا لإحراز صدق 
القضايا الدينيّة الظنيّة التي تشكل جانبًا مهم من الأحكام العمليّة للدين. بل يمكن 
القول: إِنْ القضايا التي لدينا علمٌ متعارفٌ (اطمئنان) بهاء وحتى القضايا التي 
لدينا يقينٌ نفمييٌ (جزم) بباء هي كذلك أيضًاء وم نجد لما حتّى الآن طريقًا لإحراز 
صدقها. وعلى هذا الأساس لم نتمكن حتى الآن بمعرفتنا المطلقة وبمعيار الصدق 
الذي اخترناه» أنْ نحرز ونثبت صدق جميع القضايا الدينيّة» لكن ما يمكن أنْ نثبته 


بهذا المعيار هو بجرّد صدق بعض الأصول الاعتقاديّة والأخلاقيّة فقط. ف ه والشأن 


حول القضايا الأخرى والمعارف الدينيّة؟ فهل هناك من طريقٍ إلى إحراز صدقها؟ 


العلم الإجمالي 

يمكن اللجوء في الجواب عن هذه المسألة إلى طريقة حل أخرى» وهي الاستناد إلى 
العلم الإجمالي. توضيح ذلك أَنْ أمامنا كثيرًا من الأحكام العمليّةالأعم من الأحكام 
العباديّة والأخلاقيّة والحقوقيّة والجزائيّة والاقتصاديّة وما إلى ذلك_هذا من ناحية» 
ولدينا من ناحية أخرى معرفةٌ يقينيةٌ وعلمٌ إجمالي لاشكٌ فيه وهو أن الشارع قد أصدر 
كثيرًا من الأحكام. ففي بعض الموارد نعلم بالعلم الإجمالي أن هذه الأحكام قد صدرت 
عن الشارع. إن هذا العلم والمعرفة من اليقين المنطقي بالمعنى الأخصء وبعبارة أدق: 
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مع أنْ معرفتنا في خصوص كل واحدٍ من الأحكام؛ ليست معرفة يقينيّة بالمعنى 


-الشرعيّة التفصيليّة» ويترتب هو عليها لا ذلك الاستحباب أو الوجوب من حيث نفسه. فحيث يفضي 
الدليل الشرعي بالمجتهد إلى ظنه استحباب التسليم يكون استحباب التسليم من حيث نفسه مظنونًا 
ومن حيث هو مترتّب على هذا الدليل الظني بخصوصه مقطوعًا به وإِنّا الفقه علمٌ بالأحكام من حيث 
هذه الحيئيّة الأخيرة لا غير» فإذن هو من جنس العلم اليقيني والعقل المضاعف. وإِنَّا الظنّ في طريقه» 
والمقدّمات الظنيّة من مواد أقيسته). (الميرداماد» السبع الشداد. ص 57-77). 
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الأخصء ولكننا في مجموع هذه الموارد اليقينيّة لدينا معرفة يقينيةٌ بالمعنى الأخص. 

توضيح ذلك أن ما لدينا ونستيقنه» هو ما وصل إلينا من المعصومين 220 نفسه. 
فحتى إذا كان ذلك الحكم الواصل إليناء ليس من أحكام الدِين الأَوّليّة» أو كان 
صادرًا من باب التقيّة» دون أن نعلم ذلك. ولكن لاا شك في الوقت نفسه بأنْ هذا 
الحكم قد صدر عن المعصوم ووصل إليناء وأنْ القضيّة الملشتملة على هذا الحكم 
متطابقةٌ مع الواقع؛ بمعنى أنَّ الشارع قد أصدرها وأنشأها ولو بداعي التقيّة. من 
الواضح أن طريقة الحل هذه لا تجري في مورد الأحكام الظنيّةه بل تشمل الأحكام 
الجزمية واليقينية لشريعة الإسلام فقط. 

قد يقال إن بالإمكان أن نجري طريقة الحل هذه في باب الأحكام الدينيّة الظنيّة 
أيضًاء والعمل على تقرير هذا الحل بحيث يشمل الأحكام الظنيّة من الدين أيضًا. 
توضيح ذلك أنْ أحكام الِين الظنيّة قد صدرت عن الشارع إجمالّاء وصارت 
بمتناول أيديناء ولا شك في أنّها ليست مختلقةً بأجمعها؛ إذ لدينا علم إجمالي بن كثيرًا 
من تلك الأحكام قد صدرت عن الشارع المقدّس؛ ومن هنا فإِمّها تعد من أحكام 
الدين. وعلى هذا الأساس فإنّ الطريق أو أحد الطرق لإحراز صدق القضايا الديّة 
الأعم من القضايا الظنيّة أو اليقينيّة-هو العلم الإجمالي» فمن طريق العلم الإجماللي 
بصدور الأحكام يمكن العلم بصدقها ني الجملة» ون كان لا يمكن الوصول إلى 
صدق كل واحدٍ من الأحكام بخصوصه إن المراد من صدقها هنا هو أن هذا 
النوع من القضايا قد صدرت عن الشارع» وهي جزءٌ من الدين» سواء أكانت 
هذه الأحكام أَوَليّة أم ثانويّة» وسواء أكانت صادرة بداعي التقية أم لغير التقيّة 
وسواء أكانت حرجية وإكراهية أم غير ذلك. بالنظر إلى مباحث العلم الإجمالي في 
علم الأصول» يمكن بيان طريقة الحل هذه بنحو دقيق. لكنّ شرح هذا البحث 
وتفصيله يحتاج إلى مجالٍ آخر. 


معيار صدق القضايا الدينيّة * 44 


قيام المعارف الظنيّة والجزميّة على اليقين بالمعنى الأخص 

بصرف النظر عن صِحّة طريقة حل العلم الإجمالي أو سقمهاء يمكن الاستناد 
اريفس اغرى ابقناموس] للسآلةعل اناس النظر كه امكتارة ال المع 
المطلقة» وطريقة الحل هذه على النحو الآتي: 

إن اعتبار الظنون المعتبرة والعلم المتعارف واليقين بالمعنى الأعمٌ (الجزم)» 
يمكن إرجاعه إلى اليقين بالمعنى الأخصٌّء ومن نّم ترتفع مشكلة الاعتبار المعرفي 
لهذا النوع من المعرفة. توضيح ذلك أنه حيث يتم الحصول على اعتبار جميع الظنون 
المعتبرة وحجيّتها من طريق اليقين بالمعنى الأعمٌ» يمكن إرجاع اعتبار ذات اليقين 
بالمعنى الأعمٌ وحجيّته إلى اليقين بالمعنى الأخصٌ. وبذلك يمكن تفسير وتوجيه 
هذا النوع من المعارف الظنيّة والاطمئنانيّة والجزميّة» بطريقة حل المتقدّمين أيضًا. 
طرق الحل القائمة على الارتباط بين القضيّة والمدرك 

لو افترضنا عدم صوابيّة الحل المتقدّم» وسائر الحلول الأخرىء ولم يكن لدينا 
طريقة حل لإحراز صدق الأحكام والقضايا العمليّة من الدين» وكذلك قسم من 
الأخلاق والعقائد الظنيّة أو اليقينيّة بالمعنى الأعم» فهل يمكن العثور على طريقة 
عل تقر عل الأرتباط بين الفعثة والدرك(بالكد) وليسن الارقاظ بن النضية 
والمدرّك (بالفتح)؟ يتم السعي في المعارف القائمة على المنطق الأرسطي إلى حل 
المشكلة على أمساس عنصر صدق أو واقعيّة المعرفة؛ أي على أساس الارتباط بين 
القضيّة والواقع بالإضافة إلى عنصر الاعتقاد وموضوع المعرفة. فهل هناك معيارٌ 
وطريقةٌ حل أخرى تجعل من مجرّد عنصر الاعتقاد والواقعيّة المعرفيّة مطمحًا للنظر» 
ورفع الإشكال المعرفي في القضايا الدينيّة؟ 
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بغض النظر عن رؤيتنا المعرفيّة الخاصّة وتوظيف قواعدها وأصوطا في رفع 
إشكال القضايا المرتبطة بالأحكام الدينيّة» يمكن بيان عددٌ من الحلول» هي: 

1طريقة حل السَيّد الشهيد قد باقر الصدر القائمة عل الوصول إل البقين 
والمعرفة الواقعيّة من طريق المعرفة الموضوعية في ضوء المنهج الاستقرائي. 

”. طريقة الحل القائمة على كفاية الاحتمال في إثبات صوابيّة التعاليم الإسلاميّة. 

*. طريقة الحل القائمة على اتجاه الحجيّة في المعرفة الدينيّة. 

4. طريقة ا حل القائمة على مفهوم العلم الحضوري والتحدّي. 
.١‏ طريقة حل السيّد الشهيد محمد باقر الصدر 

لقدعم د آية الله اليد مه باقر الصدر من غنلال إيتكان طريقة حل جديدة 
في مسألة الاستقراء إلى تقديم نظريّة بديلة في قبال جميع العقلانيين والحسّيينء ومن 
خلال الاستفادة من شرح جديدٍ لحساب الاحتمالات على أساس أسلوب حديث 
وحنينو سس التق عيع سويت العجر رتابجان خدم القظايا بدي 
الأعم من المتواترات والمحسوسات والفطريّات» وحتى البديهيّات الأوليّة من 
قبيل أصل العليّة باستثناء أصل عدم التناقض والبديهيّات الاحتمالات» وإضفاء 
الاعتبار عليها. 

إن طريقة ساحته في حل مسألة الاستقراء التي يطلق عليها مصطلح 
(الأسلوب الذاتي)-تقدّم معيارًا جديدًا في قيمة المعرفة وتقيبمها. إِنْ رؤية حلّه 
وطريقته المعرفيّة» تشترك مع العقلانيين ومن بينهم الأرسطيين» من حيث إن كلتا 
الرؤيتين تؤمن في الجملة بالمعارف السابقة» بل إِنَ هاتين الرؤيتين تشتركان في جهة 
أخرى أيضًا. ففي كلتا الرؤيتين يقبل الاستنتاج الواقعي الذي يطلق عليه سماحته 
عنوان (التوالد الموضوعي). 
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إِنْ المراد من الاستتتاج الواقعي أو الموضوعي هو ولادة معرفةٍ جديدةٍ على 
أساس التلازم الواقعي بين طائفتينٍ من القضايا. من ذلك على سبيل المثال؛ حيث 
يوجد هناك تلازمٌ واقعيٌ بين قضيّة (العالم متغيّر) وقضيّة (كل متغيّر حادث)» 
ينتج عن التلازم الواقعي بين هاتين القضيتين معرفة أو قضيَّةٌ الثة» وهي (العالم 
حادث). إِنّْ السيّد الشهيد الصدر يقبل بهذا الاستنتاج» ويرى أَنْ المسائل النظريّة 
في هندسة إقليدس وأمثالها من هذه الطائفة. لكن يكمن اختلاف السيد الشهيد 
الصدرعن العقلانيين في أن ساحته قد ذهب إلى أبعد من ذلك» وقدّم نمطا 
جديدًا من الاستنتاج» وقد أطلق عليه مصطلح (الاستنتاج) أو (التوالد الذاتي). 
إِنْ التوالد الذاتي من وجهة نظره عبارة عن ولادة معرفةٍ من معرفةٍ أخرى. من 
دون أن يكون هناك تلازمٌ واقعٌ بين المعرفتين. وإِنْ التعمييات الاستقرائية من 
هذه الطائفة؛ فلا يوجد هناك تلازمٌ منطقيٌ بين النتائج الحاصلة من الاستقراء ‏ أو 
التعميمات الاستقرائيّة بتعبير أدق وبين الشواهد التجريبيّة: بل إن تلك التعمييات 
من الشواهد التجريبيّة والاستقراءات. إِنَّ) تحققت في ضوء التوالد الذاقّ فقط. 

وبذلك فإِنْ السيّد الشهيد الصدر قد أسس لنطقٍ جديدٍ مكمّل للمنطق 
الأرسطيء إذإِنَ المنطق الأرسطي على أساس التوالد الموضوعي ابم قاد 
الاعتبار على الآدلة الاستقرائيّة» لكن المنطق الاستقرائي للسيّد الشهيد الصدر_عبر 
ابتكاره الخاصٌ القائم على أساس التوالد الذاتي الذي يمثل أسلوبًا بديعًا وجديدًا 
في الاستنتاج-يستطيع الاستدلال على اعتبار جميع التعميمات الاستقرائيّة» بل جميع 
القضايا النظريّة السابقة واللاحقة باستثناء البديبيّات والاحتمالات وأصل التناقض. 

فهو قد أثبت هذا الأمر الهم عبر مرحلتين» واستنتج أن اليقين الحاصل من 
الدليل الاستقرائي؛ وإِنْ لم يكن من اليقين بالمعنى الأخص. ولكنه حيث يكون 
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موجّهًا ودلّت عليه الشواهد الواقعيّة والخارجيّة, فهو يقينٌ معتيرٌ. وفي الختام عمل 
بهذا الأسلوب على توجيه جميع بديبيّات المنطق الأرسطي باستثناء أصل التناقض» 
وقدّم على هذا الأساس تقبيًا معرفيّاه وعلاوة على ذلك عمل بهذا الأسلوب نفسه 
على إثبات وجود العالم الخارجي والآخرين» ووجود الله سبحانه وتعالى. ' 

إلى هنا كانت لنااإطلالة غايرة عل الاتجاء انخاصّ للسيّد الشهيف الضدرء إن 
شرح طرق حله المبتكرة ومناقشتهاء وتقييم تداعياتها المعرفيّة تحتاج إلى مجالٍ أوسع. 
ولا بذ من الإشارة هنا إلى أنّه في حالة القبول بطريقة حل سماحته» سوف يكون من 
الممكن إثبات الاعتبار المعرفي للقضايا النقليّة المتواترة (المتواترات) مبذه الطريقة 
أيضَاءِ ى| استند سماحته في علم الأصول في مورد اعتبار الإجماع إلى هذا الأسلوب 
أيضًا. " ولكن لا يمكن في ضوء طريقة حل سماحته إثبات الاعتبار المعرفي للقضايا 
النقليّة الظنيّة» أي أخبار الآحاد. وكذلك سائر الأدلة الظنيّة للمعارف الدينيّة وغير 
الدينيّة مباشرة. ولكن لهذه المشكلة طريقة حل غير مباشرة» وهي أنه نّاكان اعتبار 
القضايا الظنيّة المعتبرة في الأحكام الدينيّة» يتم إرجاعه إلى العلم واليقين» وإن كان 
على مستوى اليقين بامعنى الأعم» فيمكن حينئذٍ تعميم طريقة حل سماحته على هذا 
النوع من القضايا أيضًا. 
". طريقة الحل القائمة على كفاية الاحتمال لاثبات أحقيّة التعاليم 
الاسلاميّة 

في ضوء هذا ال حل يمكن الاستدلال من طريق الاحتمال على صحّة الدين 
الإسلامي وصدور تعاليمه من قبل الله سبحانه وتعالى؛ فإِنَ هذا الحل المعرّ 
مستلهمٌ من الروايات التي تثبت وجود الله من طريق الاحتمال» ومن بينها قول 


؟. الحسيني الحخائري» مباحث الأصولء الجزء الثاني من القسم الثاني» مبحث الإجماع» ص 195- 790. 
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الإمام الصادق.اؤة لابن أبي العوجاء: إن يكن الأمرٌ ىا تقول_وهو ليس كا تقول 
-نجونا ونجوتٌ وإِنْ يكن الأمرٌّ ى) تقول وهو كما نقولُ_نجونا وهلكتٌ»١.‏ 
وهناك أربع رواياتٍ بهذا المغسمون نجدها في المصادر الروائيّة» ومضمونها هو 
الاستدلال على وجود الله سبحانه وتعالى من طريق الاحتمال." 

وعلى هذا الأساس يمكن العثور_ من خلال الاستلهام من الاستد لال 
المذكور في هذا النوع من الروايات_ على معيار لتقييم القضايا الدينيّة وصدق 
التعاليم الإسلاميّة. توضيح ذلك: إِنَ صدق هذا النوع من القضايا أمرٌ محتمل؛ وإن 
احتمال صدقها يحملنا على التصديق بها بسبب قيمتها الاحتاليّة الكبيرة بل وقيمتها 
اللامتناهيّة» وأن نرتّب الآثار على صدقها وأنْ نعتقد بمفادهاء ونؤمن بمضمونها. 
وني هذه الحالة إِنْ كانت صادقةً في الواقع سوف نكون من الناجينء وإِنْلم تكن 
صادقةً لن نواجه مشكلةً في ذلك. 

يبدو أن طريقة ال محل المذكورة إِنَّ)ا تكون مجديةً ونافعة إذا كان الأمر دائرًا 
مدار إمًا الجميع أو لا شيء. إن الذي يُستنتج من طريقة الل المتقدّمة هو إثبات 
عقلانيّة تعاليم الإسلام بالمعنى العام» من قبيل: وجود الله سبحانه وتعالى» والمعاد. 
وترجيحه على الإلحاد. وبذلك فإنّهِ يمكن من خلال هذا ا حل أن نصل إلى هذه 
التتيجة. وهي أولا: إن الإالحاد ظاهرةٌ وغير معقولة» وغير عقلانيّة؛ وثانيًا: إن 
الإيهان بالإسلام العام» حيث يكون صدقه محتملاء وأنّه مع عدم هذا الإيهان قد 
تكون الضريبة باهظة الثمن إلى ما لا نهاية» يكون الإيهان بالإسلام عقلانيًا ومعقولًا 
وعقلائيّا. ولكن لا يمكن بهذا الحل ترجيح أحد الأديان المتعارضة على الأديان 
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الأن اوكرجيع كريع عل ارينة اخريو رانك لأذ اع اعدف الأديانة 
والشرائع ‏ التي يدعي كلّ واحدٍ منها السعادة ‏ احتمالٌ عقلٌِ وعقلائيّ. 

وبذلك لا يمكن بهذا الحل تقييم تعاليم شريعةٍ ودينٍ خاصٌ مثل الإسلام» 
وترجيحها عل الشرائع والأديان الأخمر. ولا بد من التذكير بأنّ إثبات اعتبار 
التعاليم الإسلاميّة وأصوها الاعتقاديّة» لايحتاج إلى هذا الحل؛ فقد تمٌ بيان كثير 
من الأدلّة على اعتبار الإسلام؛ وعدم اعتبار الأديان الأخر ولا سيّا بالنظر إلى أنَّ 
اعتبار الكتب المقدّسة لليهود والمسيحيين قد أخضع للدراسة والتحقيق في القرنين 
الأخيرين في ضوء الاتجاه العلميّ والتاريخيٌ» وتمٌ إثبات تحريفها وبشريّتها وتعدّد 
مؤلّفيهاء وكذلك تأثْرها بالثقافات المعاصرة لهاء بشواهد وأدلَةٍ قويّة متقنة. 
. طريقة الحل القائمة على اتجاه الحجية في الأبستمولوجيا 

إن المعرفة الأرسطيّة والاتجاهات المتأثّرة بهاء إِنّا تكون مجدية في حقل المعارف 
اليقينيّة بالمعنى الأخصٌّء وآمًا في حقل المعارف الأخرى_الأعم من الظن المعتبر 
والعلم المتعارف (أو الاطمئنان)» واليقين النفسبي فلن تكون مجديةً. ولماكانت 
القضايا المرتبطة بقسم الأحكام العمليّة من الدين» وكذلك بعض القضايا المرتبطة 
بقسم الأحكام الأخلاقيّة والحقوقيّة للدين» ليست يقينيّة بالمعنى الأخص. فإِنَ هذا 
الحل أو النموذج المعرفي المذكور لن يكون مجديًا في موردها. 

ومع أن استعمال كلمات (العلم)» و(القطع». و(اليقين) شائع في علم 
الأصولء لكن لا يراد منها اليقين بالمعنى الأخصء بل المراد منها هو الجزم النفسي 
أو الاطمئنان والعلم المتعارف. ولوتم القبول بطريقة حلّنا بإمكان إرجاع هذا 
النوع من المعارف إلى المعرفة اليقينيّة بالمعنى الأخص. فإنْ هذا النموذج المعرفي 
سوف يكون شاملا لهذا النوع من المعارف بنحو غير مباشر. وأمّا مع رفض هذا 
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الحل المذكورء فإِنَ النموذج المعرفي والإبستمولوجي للمتقدّمين لن يكون مجديًا 
في هذا الحقل» بل لا بد من تقديم نموذج آخرء ليستفاد منه في التقييم المعرفي لمثل 
هذه القضايا. وقد أطلقنا على هذا الشر كوت التذي يكن المي ل هايد فين غلم 
الأصول مصطلح (نموذج الحجيّة). 

في ضوء نموذج الحجيّة» حتى إذا كنا على خطأء تكون لدينا حجّة؛ وذلك 
لأنْ الُجِيّة في هذا المصطلح تعني أنْ قضيّة من قضايا أحكام الين إذا كانت 
مصيبةً ومتطابقةً مع الواقع سوف تكون منجّزة» وإذا لم تكن متطابقة مع الواقع» 
فسوف تكون في مثل هذه الحالة معذّرة. إِنّ المراد من الواقع هنا في حقل القضايا 
التعبديّة من الدين, أن تلك القضايا قد صدرت عن الشارع ولو على سبيل التقيّة. 
وبعبارةٍ أخرى: إِنَ المراد هو أن هذه الأحكام تنتهي إلى الشارع. وبذلك يمكن 
عرض الأبستمولوجيا والمعرفة الدينيّة بطريقة أخرى؛ فطبقًالهذه الطريقة تقوم 
المعرفة الدينيّة على أساس القيام بالوظيفة وأداء التكليف. وتكون متمحورةً حول 
التكليف وتسعى إلى العمل بالوظيفة الشرعيّة» ون التمحور حول التكليف 
والسعي إلى القيام بالواجب والوظيفة يعني أن نقوم بتكليفنا ونؤدّي وظيفتنا 
المعرفيّة. إن منشأ هذه الوظيفة المحوريّة هي المجيّة. وفي هذه الرؤية يتم تقييم 
القضايا الدينيّة على أساس القيام بالوظيفة المعرفيّة؛ أي على أساس هذا الأمر وهل 
لدينا تجاه تلك القضايا والادّعاءات حُجّة آم لا؟ 

من الواضح أن هذا النوع من الرؤية للقضايا الدينيّة يحل مشكلة حجيّتهاء لا 
مسألة صدقها؛ وعليه فمن زاوية هذا النموذج في الإبستمولوجيا الدينيّة يكون 
المطروح في البين هو تقيبم الحجّة» وليس تقييم الصدق. إِنْ الأسستمولوجي 
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يسعى إلى الحصول عل معيار أو معايير للحجيّة» ولا يسعى إلى الحصول على 
غبار ا عابي افيد وه له السافلة عور قن ل رق ملعل ينان 
الإبستمولوجيا العامّة وملاكات تقييمها. وطبقًا لهذا الحل يكون طريق إحراز 
صدق جزءٍ من القضايا الدينيّة في حقل الأحكام والقيّم الحقوقيّة والأخلاقيّةبل 
وجزء من القضايا الدينيّة في حقل العقائد. طريقًا مغلقًاء على الرغم من أن طريق 
إحراز صدقها بأجمعها ليس مغلقًا بشكل كاملء وأنَّ قسا من القضايا الديئّة قابلٌ 
لتحت والقييم بالعاري العاف والإسشهو لوس تشسها: 

وعلى كل حالء إذا لم نتمكّن من إحالة اعتبار المعارف الظنيّة المعتبرة 
والاطمئنان والجزم إلى اليقين بالمعنى الأخصء يمكن القول إِنْ تلك المعرفة التي 
يمكن الحصول عليها من علم الأصول تقوم على أساس هذه الرؤية الخاصّة؛ فقد 
تمّ في علم الأصول التسليم أن اعتبار جميع الطرق والأدلّة المعتبرة وحُجيّتها ينتهي 
إلى القطع واليقينء إلا إِنْ حُحجيّة القطع (اليقين) واعتباره لا يقوم على دليل آخرء 
بل رذ العم ولخي )عدا مشي الا بقررءة عي من القولر باذ ليمت دن ذاتناق 
أم أمْها أمرٌّ اعتباريٌ. 

إِنَ المراد من القطع واليقين في أصول الفقه. هو الجزم أو اليقين النفسي» وليس 
اليقين بالمعنى الأخص؛ كما صرّح بذلك الشيخ محمد رضا المظفر؛ حيث قال: 

١مما‏ يجب التنبيه عليه أن المراد من العلم هنا هو القطع: أي الجزم الذي لا يحتمل 
الخلافء ولا يعتبر فيه أن يكون مطابقًَا للواقع في نفسه. وإنء كان في نظر القاطع لا 
يراه إلا مطابقًا للواقع. فالقطع الذي هو حجة تجب متابعته أعمٌ من اليقين والجهل 
المركبء يعني أن اللبحوث عنه هو العلم من جهة أنه جزمٌ لا يحتمل الخلاف عند 
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القاطع)'. 

وهناك شواهد تؤيّد هذا الكلام وتصحّح مضمونه ومفاده» من ذلك أنه يقال 
إن الرادمن الشجية فى الأصول هو التجوي: والعذرية: وإذا قيل إن بعفى الطرق 
والأدلة معتبرةٌ وحجةٌ» فهذا يعني أنه إن أصابت الواقع كانت منجّزة للتكليف, وإن 
أخطأته كانت معذرةٌ عنه. وبذلك يجب أن يكون المراد من القطع هو المعنى الأعم 
من اليقين بالمعنى اللأخصء كي يرد في مورده احتمال المخالفة وعدم إصابة الواقع. 


؟. طريقة الحل القائمة على مفهوم العلم الحضوري والتحدذي 

من الممكن أَنْ ترد على الذدهن طريقةٌ حل أخرى» تقوم على الاستفادة من 
مفهوم العلم الحضوري. توضيح ذلك: أنْ العلم الحضوري كم ثبت في محله - 
نا ييتحقّق حيث يكون هناك اتَّصالٌ وجوديّ بين المدرك والمدرّك أو العالم والمعلوم؛ 
وطبقًا للقواعد الفلسفيّة يكون هذا الاتّصال الوجوديّ بين العلّة والمعلول متحقّقًا. 
ومن هنا يكون علم العلّة بالمعلول وعلم المعلول بالعلّة وعلم كل واحدٍ منهم| بذاته 
حضوريًا. وعلى أساس هذا المبنى ‏ الذي ثبت في محلّه ‏ يكون علم الإنسان بالله 
تعالى مثل علم الله بمخلوقاته ومن بينها الإنسانء علمًا حضوريًا؛ إذيمكن لكل 
شخص من خلال التأمّل الداخلي أن يعثر على المعرفة الشهوديّة والحضوريّة 
بالله سبحانه وتعالى في نفسه ويقرٌ بوجوده» من دون أن نكون في ذلك بحاجة إلى 
استدلالٍ وبرهانٍ لإثبات وجود الله وخصائصه وصفاته؛ فإنْ لدى كل شخصٍ 
معرفةً حضوريّةَ وفطريّةٌ بالله سبحانه وتعالى. 


وبالنظر إلى هذا العلم الحضوريء تعمل قوّة الخيال على صنع قضيَّةٍ وعلم 


.7١ .المظفرء أصول الفقهءج ؟. ص‎ ١ 
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حصوليّ من ذلك العلم ويعمد العقل إلى التصديق به من طريق العلم الحضوري 
وعلى أساس المعطيات الشهوديّة. ولّاكانت القضايا التي تحكي عن العلوم الحضورية 
تسمّى ب (الوجدانيات)»؛ فإِنَ قضية (إِنْ الله موجود) تكون قضيّةٌ وجدانيّة تعبّر عن 
العلم الحضوري للإنسان بالله سبحانه وتعالى. ومن هنا فإِنَ قضية (إن الله موجود) 
تكون قضيّةٌ بديبيّةَ تحكي عن العلم الحضوري والشهودي للإنسان بالله سبحانه 
وتعال. إن القضابا الزجذاتة (الوجداتينات) رافحة مغل الأؤلثات والبديتات: 
ولا تحتاج إلى استدلال'؛ وإِنْ كان بالإمكان إقامة الاستدلال والبرهان على قضيّة 
(إنَ الله موجود)» لكن البراهين التي تقام على أساس هذا المبنى لإثبات وجود الله 
هي مجرّد براهين تنبيهية يمكن الاستغناء عنها. 
وعلى هذا الأساس فإِنْ القول بقضيّة (إن الله موجود) والإيان بهاء يستند إلى 

العلم الحضوريء ويمكن بيان إيهان عامّة الناس بوجود الله سبحانه وتعالى من 
هذا الطريق. ومن هنا لا نجد في القرآن الكريم استدلالَا مباشرًا على وجود الله 
سبحانه وتعالى» وإِنَ الآيات التي يُدعى في بعض الموارد دلالتها على إثبات وجود 
الله» إِمّا مرتبطةٌ بالمعاد. كما في قوله تعالى: (إ..وَمَا يُهْلِكُتاإِلّا الدَهْ.»". وإِمّا يمكن 
بوساطتها إثبات وجود الله بنحو غير مباشر» من قبيل قوله تعالى: «أأَنْمْ تلْقُوئَه 
أ تن الْحَالِقُوتَ)". 

فهو يرى أن البداهة لا تساوق المبنى والأساس. ويرى أن القضاياِنّ) تكون مبنى وأساساً إذا لم تكن 

بديهيّةَ على أساس البنيويّة المختارة. (يُنظر: حسين زاده؛ دين شناسيء الفصل الأول؛ حسين زاده» 

بزوهشي تطبيقي در معرفت شناسي معاصرء الفصل التاسع). 
”. الجاثية: 5 7. 
“. الواقعة: 09. 
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وعلى كل حالٍ فإِنَ طريقة الحل في ضوء المبنى المذكور آنَهَا تكون على النحو 

الآتي: إِنْ الموؤسّسين للأديان الساويّة الكبرى» من أمثال النبي موسى» والنبي 
عيسىء والنبي الأكرم محمّدبَليةِ يرون أنفسهم مرسلين من قبل الله وأنْهم 

جار مو سبد جانيم بتكابل الإنبنا الاين الوم ابو ين لنا أنْ نحصل 
على معرفةٍ تثبت تثبت صدق كلام الأنبياء في ما يدّعونه؟ وكيف يمكن لنا أنْ نحرز صدق 
قوم وتهييزهم من المتنيّتين الكاذبين؟ إِنْ الأنبياء يلجأون إلى توظيف المعجزات 
لإثبات صدق كلامهم, وبذلك يث, يثبتون صدق دعوتهم. . قتكون جميع أقوالهم- 
الأعم من الأقوال المرتبطة بالآمور التعبّدية» والأقوال المرتبطة بالأمور العقليّة 
وغير التعبّديّة ‏ معتبرةً. وإنَ أهم معجزة للنبي الأكرميَيْهي القرآن الكريم» وهو 
معجزةٌ خالدةٌ ودائمة. وقد تحدّى القرآن جميع الجن والإنسء ودعاهم_إِنْ كانوا 
في شكِ من صدق ما يدّعيه النبي الأكرم يِل ورسالته وكتابه السهاوي_أنْ يأتوا ولو 
بسورةٍ واحدةٍ من أصغر سوره؛ كا في قوله تعالى: إوَإِنْ كُْثُمْ فى رَيْبٍ مِما ترا عَلّ 
عَبْيَا نوا بورَةٍ مِنْ مِقْهِوَاْعُوا شهَدَاءَكُمْ مِنْ درن الله إن كُكمْ صَادِقِينَ * إن لم 
تَفْعَلُوا وَلنْ تَْعَنُوا فَانقُوا الكَرَالّى وَقُودهَا الكَاسُ وَاخيِجَارة أَعِدَتْ لِلْكَافِرِينَ) . وقد بادر 
القرآن الكريم إلى الإعلان عن نتيجة هذا التحدّي مسبقًا بقوله روَآَنْ تَفْعَلُو)4. وقال 
في موضع آخر: قل لين اجْمَمَعَتٍ الْإفْس وَالْجِنُ عَلَ أَنْ َأَُوا مغل هَدَا الْقرْآنٍ لا يَُونَ 
مِدْلِه وََوْ كانَ بَعْضْهُمْ لَِعْضٍ ظهيرًا) '. 

وبذلك يتم إحراز صحّة وصدق جميع أقوال النبي الأكرم#2وكلام الله على 
أساس مفهوم التحدّي» ومن هنا يمكن لنا أن نؤدي مسؤوليتنا وتكليفنا المعرفي 
.١‏ البقرة: 5-77 ؟. 


1 إسراء: 1 
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بطريقةٍ مناسبة. ومن الواضح أنْ أسلوب تقييم القضايا في ضوء هذا الحل يكون 
على أساس أسلوب العقلاء في تقييم الأقوال والنصوص المكتوبة. وحيث يحتوي 
مفهوم التحدّي على هذه المساحة الو اسعة» يمكن القول باعتبار تلك الموارد على 
أساس طريقة العقلاء. وعلى أساس هذا المفهوم يكون فعل النبي الأكرم يل 
والأئمة المعصومين ,ايه وأقوالهم معتبرةً. إن أسلوب معرفة أقوالهم وأفعالهم هو 
الأسلوب نفسه الذي يتبعه العقلاء في محاوراتهم ومحادثاتهم» واليوم نستطيع 
التعرّف من طريق الوسائط _بمعنى أخبار الآحاد والأخبار المتواترة- على سيرة 
أئمة الدين الإسلامي وسنتهم. إِنْ أسلوب التحقيق في هذا الحقل هو الأسلوب 
النقلي» ويجري تقييمه الإبستمولوجي والمعرني على أساس المنطق والأسلوب 
العقلائي في تفسير النصوصء وبذلك يكون تقييم الأحكام الدينيّة الظنيّة والعلميّة 
بوساطة الأسلوب العقلائي الذي يتم القيام به في أقوالهم وأفعالهم, أمرًا سهلًا 
وميسورًا. وفي هذا الأسلوب يمكن أن نستغني عن اليقين بالمعنى الأخصء ويجدينا 
الظن المعتبر. يمكن العثور في علم أصول الفقه على هذا الأسلوب العقلائي الذي 
يمثل منطق العقلاء وأسلوبهم في تقييم الأقوال والمكتوبات» با فيها أقوال أولياء 
الدين وكتاباتهم ‏ والاستفادة منه. 

ومع أن طريقة الحل هذه تختلف بلحاظ مفهوم التحدّي عن طريقة ا حل 
السابقة» لكنهما في مباية المطاف تشتركان من هذه الناحية المتمثلة في ضرورة توظيف 
المنطق العقلائي المرتبط بالنصوص والخطاب في تقييم القضايا المرتبطة بأحكام 
اليين من أجل تقييم القضايا النقليّة الأعم من القضايا المفيدة للظنّ المعتبر» والعلم 
المتعارف» واليقين النفسي. وأمّا ما هو هذا المنطق؟ ونعني بذلك المنطق العقلائي 
للخطابء وما هي قواعده وأصوله؟ فهو بحثٌ مستقل ويحتاج إلى مجالٍ آخر. 
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ولكننا نقول على نحو الإجمال: إِنْ هذا البحث يرتبط ارتباطًا وثيقًا با حرمنيوطيقا 
المنهجية والمنطقية. 


النتيجة 

في بحث المعرفة اللازمة والكافية في الدين الإسلامي» نواجه ثلاثة أسئلةٍ أساسيّة 
هي: 
أولًا: ماهو نوع المعرفة التي يمكن الحصول عليها في الإسلام؟ وهل يمكن 
الوصول في جميع أجزاء اليدين إلى المعرفة اليقينيّة بالمعنى الأخص؟ أم إِنْ هذا النوع 
من المعرفة إِنّها يمكن بالنسبة إلى بعض أجزاء الِين فقط» ولا يمكن الحصول عليه 
في الأجزاء الأخرى منه؟ 

وثانيًا: على فرض إمكان الوصول إلى اليقين بالمعنى الأخص في جميع أو بعض 
أقسام الدين» فهل يعد تحصيل هذه المرتبة الرفيعة من المعرفة أمرًّا لازمًا في الدين؟ 
أم يكفي مجرّد اليقين النفسي والعلم المتعارف» بل الظن المعتبر فقط؟ 

وثالنًا: في حالة كفاية هذا النوع من المعارف. كيف يمكن تبريرها والعمل 
على تقييمها؟ 

وفي الجواب عن السؤال الأول وصلنا إلى هذه النتيجة» وهي أنّه يمكن في قسم 
العقائد والأحكام الكليّة الأخلاقيّة والحقوقيّة من الدين الوصول إلى اليقين بالمعنى 
الأخصء ويمكن أن نعمل على تقييم المفاهيم الدينيّة في هذه الحقول والأبعاد المعرفيّة 
المطلقة التي عمدنا إلى اختيارها. وني الوضع العاديء ومن تلقاء الأمر ليبس من 
اللازم تحصيل هذه المرتبة الرفيعة من المعرفة» ويمكن الاكتفاء بالاطمئنان والعلم 
المتعارف في جميع أجزاء الين با في ذلك حقل العقائد والأخلاق وما إلى ذلك. 
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ولوكان الشخص يعاني من متلازمة الشك» ولا يمكنه الوصول في تعاليم الدين إلى 
العلم المتعارف والجزم يمكن القول بأنَ العقل يحكم عليه بوجوب السعي من أجل 
رفع الشك حتى إذا توقف رفع شكّه على تحصيل المعرفة اليقينيّة بالمعنى الأخص في 
بعض حقول الدين التي يمكن الحصول فيها على هذا النوع من المعرفة. 

وبذلك يتضح الجواب عن السؤال الثاني أيضًا. وقد خصصنا الفصل الثاني 
بحل الإشكال الأول» وخصصنا الفصل الثالث بحل الإشكال الثاني. بيد أن 
المسألة الأصعب التي تواجهنا تتبلور في السؤال والإشكال الثالث» وهو ما تعرّضنا 
إلى بحنه في هذا الفصلء وقدّمنا في معرض الإجابة عن هذه المشكلة طرق حل 
متنوّعة» وكانت طريقة ال حل القائمة على أساس الحُجَّيّة في المعرفة الدينيّة» وطريقة 
حل مسألة الاستقراء من بين تلك الحلول جديرتين بالاهتمام والتأمّل. إن طرق 
امحل هذه إِنَّا تكون قابلةَ للاستناد فيه| إذا عجزنا عن إرجاع المعارف والقضايا 
الدينيّة الظنيّة والجزميّة واليقينيّة بالمعنى الأعم, إلى القضايا اليقينيّة با معنى الأخص 
وإقامتها عليها. ولو أمكن لنا إقامة تلك المعارف والقضايا على القضايا اليقينية 
بالمعنى الأخص - وهو ما يبدو بالنسبة لنا أمرًا تمكنًا ففي مثل هذه الحالة تكون 
ياك بؤالجة إل ولك الول 


القسم الثاني 


رؤية دينيّد إلى المعرفة اللازمت 


ِ ه٠©‎ © 


والكافية في الدّين 


القتضل الشامين 
مفهوم العلم والمعرفي 
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المقدمة 

عند البحث عن كفاية الاطمئنان والعلم المتعارف في تعاليم الدين الاعتقاديّة 
أو عدم كفاية ذلك» ذكرنا هناك أَنّه من اللازم لتوضيح أبعاد هذه المسألة أن نبحثها 
من زاوية دينيّة» ومناقشة أدلّة كفاية ذلك أو عدم كفايته من هذه الزاوية؛ وقد 
نظرنا في القسم السابق إلى هذه المسألة من خارج الدين» ومن زاوية الإبستمولوجيا 
الدينيّة. وفي هذا القسم سوف نتعرّض إلى هذه المسألة المهمة ضمن عدّة فصول» 
وسوف نبحث ونحكم في هذا الشأن من خلال الآيات والروايات والمصادر الدينيّة 
الأخرى. وإِنْ عمدة الأبحاث التي سوف نتعرّض لا في الفصول القادمة» ما يأتي: 

.١‏ مفهوم العلم والمعرفة وسائر المفردات المشابهة الأخرى في اللغة» والكتاب» 
والسّئة والعلوم الإسلاميّة. 

؟. اعتبار الظن وكفايته في المعرفة والإيهان بأصول العقيدة أو عدم اعتباره 
وكفايته في ذلكء واعتبار وكفاية العلم المتعارف أو الاطمئنان وسائر مراتب العلم 
الأخرى. 

*. هل يُشرع التقليدء والاعتبار المع رفي للتقليد في حقل الأصول الاعتقاديّة 
من الدين» أم يجب تحصيل الدليل والوصول إلى المعرفة الاجتهاديّة. 

5. اعتبار خبر الواحد في أصول العقائد الدينيّة أو عدم اعتباره. 
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. أدلّة عدم وجوب اليقين_الأعم من اليقين بالمعنى الأخصء واليقين النفسي- 
في المعرفة والاعتقاد بأصول الدين الاعتقاديّة. 

5. كيفيّة المعرفة في الأقسام غير الاعتقاديّة من اليينء الأعم من الأخلاق 
والحقوق والأحكام العمليّة وما إلى ذلك. 

ومن بين هذه الأبحاث الستة» سوف نقتصر في هذا الكتاب على تناول 
الأبحاث الثلاثة الأول على نحو الاستقلالٍ» وحيث إِنْ المسائل الثلاثة الأخيرة 
سوف تندرج شتنا أم أبينا ضمن تلك المسائل» سوف نمتنع عن ذكرها بشكلٍ 
مستقل تجنبًا للتكرار؛ إذ من خلال الإجابة عن الأبحاث الثلاثة الأولى مسوف 
عسل الممسائل الأرى ف ابقملة. .وغل كل سال سوك نيخت المسائل القادثة 
الأخيرة ضمن تلك المسائل» كما سوف تُخصّص فصلا لبحث التداعيات والنتائج 
الحاصلة من البيان الديني للمعرفة اللازمة والكافية. وأما الآن فنواصل البحث 
بالتعرف على مفردات العلم والمعرفة واليقين وسائر المفردات المشابهة لهاء وقد 
خصّصنا هذا الفصل هذه المسألة المهمّة. 


معنى العلم والمعرفة في اللغة 

إن للعلم والمعرفة واليقين استعمالاتٍ خاصّة في الفلسفة والمنطق وسائر 
العلوم الأخرى. فهل المعنى أو المعاني اللغويّة لهذه المفردات متّحدةٌ مع المعاني 
الاصطلاحيّة لماء أم آن لما بلحاظ اللغة والاستعالات المتعارفة لهذا النوع من 
الألفاظ_معنى مغايرًا للمعاني المصطلحة في علوم من قبيل: الكلام والفلسفة 
والاطق .وما إل ذلك 4 لاوتجابة عن هذا المؤال يب أن دل اولاعل القاءقظرة 
عابرة إلى المفردات أو المعاجم اللغويّة والعٌرف» والنصوص والمصادر الإسلاميّة 
التي تمّ استعمال هذه المفردات فيها؛ لنرى ما هو المعنى الذي أريد منها. 


مفهوم العلم والمعرفة “ه ١١07‏ 

وسوف نبدأ بمفردة العلم. إِنْ تعابير اللغويين في التعريف اللفظي للعلم 
متنوّعةٌ وختلفة؛ فهناك منهم من عرّف العلم بأنّهِ إدراك حقيقة الأشياء'» وهناك 
من ذكر في تعريف العلم معنيين آخرين في الحدٌ الأدنى» وهما: 

.١‏ اليقين» وفي هذه الحالة سوف تكون مفردة العلم ذات مفعولين. 

". المعرفة» وفي هذا الاستعمال يكون العلم ذا مفعولٍ واحد." 

وقيل أيضًا: إِنَ العلم يدل على أَثَرِ بالشيء يتميّرٌ به من غيره. " 

أماامفردة (العرقة) قلعلاء الغ فييا لوال معلوهة أرضاء ومن ذلك ساقاله ابق 
فارس؛ إذ ذكر لها معنيين لغويين وهما: )١‏ تتابع الشيء. ؟) الطمأنينة أو السكون. * 
وهناك من قال إِمّها أخصّ من كلمة العلم» وفسّروها بقوهم: «إدراك للشيء بفكر 
وتدبّر لآثره)”» وخصّها بعضهم بالمعرفة الحسّيّة فقط» وقال في ذلك: 

«عرفته ...: علمته بحاسّةٍ من الحواس الخمس. والمعرفة اسم منه)' . 

وأمًا مفردة (اليقين): تم تقديم مختلف التعاريف اللفظيّة هذه الكلمة التي هي 
من الكلمات الخاصّة بالمعرفة, وأهمّها مايأتي: إِنْ اليقين طبقًا لتعريف (المصباح المنير) 
معرفةٌ منبثقةٌ من التفكير والتدبّر والاستدلال. ومن هنا فإِنَّ اليقين لا يتم استعماله 
منسوبًا إلى الله سبحانه وتعالى. " وعلى أساس هذا التعريف فإِنَ اليقين يختصٌ بالعلم 
الحصولي بل بنوع خاصٌ من العلم ا حصولي النظريء ولا يشمل المعارف والعلوم 
.١‏ الراغب الإصفهاني» معجم مفردات ألفاظ القرآن. 
”. الفيومي, المصباح المنير. 
5. من. 
5. الراغب الإصفهاني» معجم مفردات ألفاظ القرآن. 
5. الفيومي, المصباح المنير. 
. من. وانظر أيضًا: الطبرسيء مجمع البيان في تفسير القرآن» ج ١ص .70-5١‏ 
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البديييّة. لكن بعض العلماء الآخرين رأوا بأن اليقين أوسع من ذلك فقالوا في 
تعريفه: إِنَّ اليقين مساوقٌ للعلم وزوال الشكٌ. ' وفي عبارة أخرى: إِنْ اليقين نقيض 
الشكء ومزيله»' وما إلى ذلك. 

وعلى الرغم من تحقق بعض الاختلافات بين هذه التعاريف. فإنّه يمكن من 
خلال التأمّل فيها أن نستخرج لليقين خصائص متنوّعةً على النحو الآتي: 

أ) إن الإنسان يحصل باليقين على الطمأنية والسكينة النفسيّة؛' وذلك لأ اليقين 
من جهة ب) يقضي على الشاكٌ الذي هو نقيضهه وتنتفي بذلك جميع أنواع احتمال 
الخلاف.. ومن ناحيةٍ أخرى ج) إِنَ لمتعلّق اليقين ثبانًا ووضوحًا: « يقن الأمر ... إذا 
قبت ووضحن”" .بل يمكن تمليل البقين عسل المعو الآق:5) إن البقين صل بفخل 
الاستدلال والتفكير.' ومن هذه الناحية يكون اليقين ثابنّاء ولايتزعزع عند وقوع أدنى 
شبهة في مورده. خلافًا للمعرفة التقليديّة؛ فنا حيث لا تكون ثمرة الاستدلال» تقبل 
الزوال عند عروض الشبهة وقدتقع موردًا للتشكيك والترديد. ه) يمكن الحصول من 
خلال التعاريف المتقدّمة على خصيصة مهمّة أخرىء وهي إِنْ اليقين والشكٌ متناقضان» 
أو بعبارةٍ أدق: مهما بحكم المتناقضين. ومن هنا لا يمكن الجمع بين اليقين والشك في 
موردٍ واحدء ولا يمكن في وقتٍ واحدٍ اليقين بالشيء والشك فيه بل إِنْ الشيء ِمّا أن 
يكون يقينيًا أوغيريقينيٌ» وهو من جملة مصاديق الشقٌّ الثاني للمشكوك أو المظنون. 

١‏ .الطريحي؛ مجمع البحرين؛ ابن فارس» معجم مقايبس اللغة. 

". الفيروز آبادي» القاموس المحيط» ج 7. ص 15794. 

“. الطبرميء مجمع البيان في تفسير القرآن. 

5. الطريحيء مجمع البحرين؛ ابن فارس» معجم مقايبس اللغة؛ الفيروز آبادي» القاموس المحيط. 


أ من. 
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وبذلك فإنّه بالنظر إلى ما تقدّم» نستتتج أنْ اليقين أسمى مراتب المعرفة أو 
العلمء ومن هذه الناحية يمكن التميبز بين اليقين والمعرفة والعلم. هناك تمايرٌ 
دقيقٌ بين العلم واليقين والمعرفة والشعورء يمكن الوقوف عليه من خلال التتبّع 
في المعاجم اللغويّة والكتب التي تتعرّض إلى هذه المسألة. وبالنظر إلى ما ورد في 
هذا النوع من المعاجم. يمكن القول: إِنَ العلم بالشي عبارةٌ عن الإحاطة به. ولا 
كانت القوى الإدراكيّة للإنسان مختلفةً» فإِنْ مقدار الإحاطة الحاصلة منها تحتوي 
على مراتب متنوّعة. فإذا كان العلم مقرونًا بتمييز وإدراك خصوصية: سّمّي عندها 
(معرفة)» وإِنْ بلغ حدّ السكون والطمأنينة سمي (يقينَا) '. وأمّا معرفة شِيءٍ دون 
لحاظ إدراك خصائصه وخصوصيّاته» فيُسمّى (علً)). ومع ذلك كله فإِنْ العلم 
والمعرفة وسائر الكلمات المرادفة لماء لها في الأدبيّات المتعارفة والمعاصرة مفهومٌ 
واحدٌّ عادة. وكلمة اليقين وحدها هي التي قد اختصّت بمرتبةٍ خاصّةٍ من بين أنواع 
المعرفة» فهي من أسمى مراتب المعرفة. 

ومن الجدير ذكره أنه على الرغم من أنْ بعض علماء اللغة_على ما تقدّم ذكره- 
قد خصٌ اليقين بالمعارف الاستدلالية؛ فإِنْ اليقين من زاوية العرف واللغة مطلقٌ 
ويشمل جميع المعارف اليقينيّة» الأعم من المعارف البديهيّة والنظريّة. 
استعمالات العلم والمعرفة في العلوم الإسلاميّة 

إن لكلمة العلم والمعرفة وغيرهما من الكلمات المرادفة هها» استعم|لاتِ متنوّعة 
في العلوم الإسلاميّة. وإِنْ هذه الاستعمالات من الكثرة بحيث يمكن أنْ تستعمل 
كل واحدة منها في علم واحدٍ ني عددٍ من المعاني أو المصطلحات. من ذلك على 
ول لقال كي اذ نعف لالظ قمر نل كل انع ظا ايد ددا الم اا 


.7١5 المصطفويء التحقيق في كلمات القرآن الكريم» ج 8» ص‎ .١ 
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ومن خلال التأمّل في هذه المعاني الاصطلاحيّة» يمكن لنا أن ندرك أن للعلم 
والمعرفة في بعض هذه الاستع الات معنى واحدًاء وأمّا في الموارد الأخرى فيكون 
هناك اختلافٌ بين العلم والمعرفة» ويستعمل كل واحدٍ منهم في قبال الآخر. 
ومن هنا فإِنْ بعض تعريفات العلم والمعرفة يكون ناظرًا إلى استعمالاتها أو 
معانيهم| الاصطلاحيّة. 
المعاني الاصطلاحيّة لليقين 

ِنَّ لمفردة اليقين؛ بالإضافة إلى المعنى اللغوي على ما تقدّم في القسم الأول- 
معاني أو استعمالاتٍ اصطلاحيّةٌ متنوّعة هي: 

.١‏ اليقين أو المعرفة اليقينيّة بالمعنى الأخص. وهو عبارة عن: الاعتقاد أو 
التصديق الجزمي الصادق الثابت. 

”. اليقين أو المعرفة اليقينيّة بالمعنى الخاص. وعلى أساس هذا الاصطلاح 
المتعاقد عليه حديثاء يكون هذا النوع من المعرفة هو الاعتقاد الجزمي الصادق 
الذي يقبل الزوال» ومن هنا يكون شاملا للتقليد أيضًا. لكنهم في العلوم العقليّة 
على الرغم استعمال اليقين بهذا المعنى» فإمّهم لم يضعوا له اسمًا خاصًا. ويمكن في 
قبال المعرفة اليقينيّة بالمعنى الأخص. والمعرفة اليقينيّة بالمعنى الأعم؛ تسمية هذا 
النوع من المعرفة ب (المعرفة اليقينيّة بالمعنى الخاص). 

". اليقين أو المعرفة اليقينيّة بالمعنى الأعم أو الجزم المطلق أو اليقين النفسي» 
وهو عبارةٌ عن الاعتقاد الجزمي الأعم من أن يتطابق مع الواقع أو لا يتطابق معه. 
ون هذا المصطلح يشمل حتى موارد الجهل المركٌب أيضًا. 


. 50 - 57” .حسين زاده» يزوهثى تطبيقى در معرفت شناسى معاصره» ص‎ ١ 
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الاستعمالات العرفية لليقين 

بالإضافة إلى الاستعمالات أو المصطلحات التي تقدّم ذكرهاء فإِنْ اليقين في 
الاستعمالات الشائعة بمعنى (العلم المتعارف) وما يساوقه. وإِنّ العلم المتعارف 
لا يتساوى مع أيّ واحدٍ من المصطلحات الثلاثة المذكورة آنقًاء بل هو عبارة عن 
الاعتقاد الذي لا يساوره الشكٌ والترديد من وجهة نظر العقلاء؛ حتى إِنْ كان من 
الممكن من الناحية العقليّة أن يتطرّق إليه احتمال الخلاف وإِنْ على نحو ضئيل جدًا. 

ودر نأ مترده والاطسام الت ع ال مرانب الظن والى تكوه قري 
من العلم واليقين_لذا قالوا في تعريفها: (هو الظنّ المتاخم للعلم) تعد في 
الاستعالات الشائعة مساوقةً لليقين أو العلم المتعارف؛ وذلك لأنْ الاطمئنان في 
كتب اللغة والعرفء يُرادف اليقين والسكون؛' وبذلك تكون جميع هذه الكلمات 
الثلاث_أي العلم المتعارفء واليقين العُرفيء والاطمئنان مرادفةً لبعضها. وإذا 
تم التشكيك في هذه النقطة» يمكن القول في نهاية المطاف بأنّ الاطمئنان معرفة هي 
في مرتبتها وقيمتها المعرفيّة أدنى من العلم المتعارف إلى حدٌ ما. 

ولكن لماذا لا يكون اليقين أو العلم المتعارف مساوقًا لليقين بالمعنى الأعم؟ ألا 
يمكن الوصول_من خلال التأمّل في خصائص هاتين المفردتين-إلى نتيجةٍ مفادها أن 
اليقين بالمعنى الأعم أو اليقين النفسي هو العلم أو اليقين المتعارف نفسه؟ ربا أمكن 
التفريق بينهما بالقول بِأنّه في اليقين بالمعنى الأعم, لا تكون حيثية التطابق مع الواقع 
ملحوظة لكنّها ملحوظة في العلم المتعارف» وتقوم على أساس الصدق. توضيح 
ذلك أنْ اليقين أو القطع يتعلّق بالقضية؛ ويرتبط بها بنحو وثيق» وفي كل قضبّة يتعلّق 


.١‏ معين» فرهنك فارسي!؛ وانظر أيضاً: دهخداء لغتنامه. 
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بها اليقين أو سائر المراتب المعرفيّة الأخرىء يجب التمييز بين حيثيتين» وهما: 

.١‏ حيثية ارتباط القضيّة مع المدرك والفاعل المعرفي. 

". حيثية ارتباط القضيّة مع محكيها. 

وفي القضية من الحيثيّة الأولى» أي من حيث الارتباط مع الفاعل المعرفي» يتم 
لحاظ كيفية اعتقاد المدرك بتلك القضيّة أو تصديقهاء كى) يتم الاهتمام بحالاته النفسيّة 
المتنوّعة في المواجهة معها. ومن هنا فإِنّه في القضية اليقينيّة تكون ال حالة النفسيّة عند 
الجزم والقطع ملحوظة. وأمّا في القضيّة من الحيثيّة الثانيّة أي جهة ارتباطها مع 
المحكي, فيتمٌ لحاظ المطابقة مع الواقع أو عدم المطابقة معه. فَإِنْ كانت القضيّة 
متطابقةٌ مع محكيهاء فإئّها تكون صادقة وإِن لم تكن متطابقةً معه فإئّها تكون كاذبة؛ 
لذا فإِنَ هذه ا حيثيّة وهي المطابقة مع الواقعتكون ملحوظة في اليقين أو العلم 
المتعارف. وعلى أساس هذا اللحاظ أو الحيثية» التي تسمّى ب (اللحاظ العيني)» إذا 
لم تكن القضية اليقينيّة متطابقة مع الواقع» فإنّه يُطلق عليها عنوان (الجهل»» وإِنْ 
هذا الجهل المركب ليس من العلم عرفَاء ك] أنه من الناحية المنطقيّة لاايمكن تسميته 
(علً) أيضًا. وأا اليقين على أساس استعاله الآخر_الذي هو اليقين بالمعنى الأعم- 
فَإنّه يمل الجهل المركب أيضًاء ومن هذه الناحية فإنه يعد من المعرفة اليقينيّة أو 
القطع؛ لذا يكون إطلاق اليقين والمعرفة أو العلم عليه بحسب هذا الاستعمال- 
صادقًاء لكنّه بحسب الاصطلاح المتعارف لا يصدق إطلاق العلم عليه. 

ما تقدّم ذكره كان مجرّد استظهار لموارد استعمال اليقين والعلم والمعرفة في 
الأقوال المتعارفة والكتابات الشائعة. وعلى أساسهاء يبدو من الممكن التفريق بين 
استعمال اليقين بالمعنى المتعارف واليقين بالمعنى الأعم. وبطبيعة الحال لو ناقش 
أحدٌ في هذا الاستظهار والتمايز» لن تكون هناك مشكلة؛ وذلك لأنْ الكلام بشأن 
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الكلمات المذكورة إِنَّا يقع في باب معانيها التعاقديّة والعرفيّة» وغاية ما هنالك هو 
أن نقبل بأنَ جميع المفردات أو المصطلحات المذكورة أي العلم المتعارف. واليقين 
بالمعنى الأعم, واليقين العرفي والاطمئنان مترادفةٌ وتحتوي على معنى واحد. 

نصل من خلال ما تقدّم إلى هذه النتيجة وهي أن الذي يجب أنْ نلتفت إليه 
في هذا البحث هو تشخيص ال معاني اللغويّة لهذه المفردات. إِنْ المعاني الاصطلاحيّة 
أو الاستعمالات الخاصّة لكل واحدٍ منها تختلف عن المعاني اللغويّة» فقد انفصلت 
عنهاء وإن كان من الممكن ألّا تكون الفاصلة بينها كبيرةً جدًا. وحيث إِنَّنا نسعى في 
هذا البحث إلى كشف معان المفردات المذكورة في الكتاب والسَّنّة وبياها» ونكون 
بصدد فهم ماهو المعنى أو المعاني المرادة من هذه الألفاظ في الكتاب والسَّنْة 
فإِن الخوض في المعاني الاصطلاحيّة والاستعمالات المتنوّعة لمفردات (اليقين)» 
و(العلم)» و(المعرفة) وما إلى ذلك في العلوم الإسلاميّة باستثناء أصول الفقه- 
قد لايل عقدةٌ في البحث. من الواضح أنه في بعض هذه العلوم قد أريد من هذه 
الكلمات معنى أو اصطلاحٌ خاصٌ. ومن ذلك_على سبيل المثال_أَنّْه يراد من اليقين 
في المنطق والفلسفة والكلام؛ هو اليقين المنطقي أو اليقين بالمعنى الأخص. وفي 
أصول الفقه يمكن أن ننسب إلى كثير من الأصوليين أَنْ المراد من اليقين من وجهة 
نظرهم هو اليقين بالمعنى الأعم (مطلق الجزم)» وما إلى ذلك. 

ومن هنا فإِنّنا نصرف النظر عن الخوض في المعاني الاصطلاحيّة أو استعماللات 
هذه المفردات في علوم من قبيل: الكلام» والعرفان» والفلسفة؛ والمنطق» والعلوم 
الروااة رشع تماد ين بح اموق القن | كامركييدت غو ماق هذا التو 
من المفردات من خلال جولة في الآيات والروايات. وسنبحث في البداية عن موارد 
استعمال مفردة العلم والمفردات المشابهة لها في القرآن الكريم. 
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استعمال العلم في القرآن الكريم 

لقد ورد استعمال مفردة العلم ومشتقاتها في كثير من آيات القرآن الكريم» حتى 
يمكن القولإنّها قد أستعملت في مئات الآيات. وقد عملت هذه الآيات على توظيف 
مفردة (العلم) للوفاء بمقاصد وغاياتٍ خاصة. في موضوعات متنوعة من قبيل: علم 
الله» وكيفية علم الله ومساحة علم الله» وعلم الإنسان» وضرورة التمسك بالعلم 
وعدم التعويل على الظنّ» وبيان ناذج من استناد الإنسان في حقل العقائد والأحكام 
إلى غير العلم» وأقسام العلم» من قبيل: علم اليقين» وعين اليقين» وحقٌ اليقين» وعلم 
الغيب وما إلى ذلك. وفيما يأ نذكر بعض النماذج من تلك الآيات على سبيل المثال: 

١‏ قال الله تعالى محذّرًا من التخلي عن التعاليم الإسلاميّة مجاملةً لليهود أو 
النصارى واتباعًا لهم: وَل تَرْصى عَنْكَ الْيَهُودُوَلّا المَصَارَى حَت تتَبعَ مِلَّكهُمْ قل إن 
هُدَى الله هوَالهُدَى وَلَينِ انبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الى جَاءَكَ مِنَ الْعِلْم مَالَكَ مِنَ اللّهِ مِنْ 
وَي وَلَا نَصِيرٍ»'. 

؟. ورد ما يَشبه هذا المضمون في باب تغيير القبلة؛ إذ يقول الله تعالى: إوَلَينْ 
تبك لين أونوا الككقات يحكل آي قاتيظرا يلتك رقا نك يتاي لفق وما لضو بايغ 
قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَينِ انَبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ ما جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذا لَمِنَ الطَالِمِيَ4" . 

ردًا لادّعاء اليهود أثهم قتلوا السيد اللسيح عيسى بن مريم لؤذء وأئهم 
صلبوه.» وذهاب كثير من النصارى إلى تصديق هذا الادّعاء الباطل» قال الله تعالى 
إنْهم إِنّْا يظنون ذلك ويعتقدونه من دون علم وتحقيق: (وَقَوْلِهِمْ إِنا قََْنَا ايح 


2 


عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولٌ اللَّهِ وَمَا فَتَلوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَحِنْ شُبّة لَهُمْ وَإنَّ الّذِينَ اخْتَلَفُوا فيه 


ا 


.١7١ البقرة:‎ .١ 
كما تكررمضمون هذه الآيات في الآية (1"1) من سورة الرعد أيضًا.‎ .١55 البقرة:‎ ." 
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َنى مَاكٍ مِْهُ ما لَعُمْ به مِنْ عِلْو إلا اِبَاعَ لطن وَمَا قَتَُوهُ يقابل رَقَعَهُ الله إَِيِْ وَكانَ 
اللَّهُ عَزِيرًا حَكِيمًا4' . 

5ن أهل الكتاب على الرغم من علمهم بالحقٌ ودين الإسلام من طريق 
الآدلة العقليّة والنقليّة» أي: المعجزات ونصوص كتبهم الساويّة» فإئّهم لم يذعنوا 
للق قال سال ورة الدرع ونه التو لاشلا ونا القت الدين أرثرا الات لايق 
بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغيَا بَيْتَهُمْ وَمَنْ يَحْفْرْ بِآيّاتِ الله فإنَّ الله سَرِيعْ اليِسَابِ)»" . 

5. إن الله سبحانه وتعالى يقول إن مرّعيات الوثنيين ليست إلا الظن» ولا تستئد 
إلى العلم أبدًا: (وَمَا لَهُْ بهِ مِنْ عِلْي إِنْ يَتَبعُونَ إِلّا الطّانَ وَإِنَّ اللي لا يُخْى مِنَ الْحَقّ 
شَيْكا)'. 

”. يجب أنْ يكون مستند الإنسان هو العلم؛ وذلك لأنّه مسؤولء ويتعيّن عليه 
أن يجيب في يوم ما عن نتائج معتقداته وأقواله وأفعاله» هذا ماينبّه عليه قوله تعالى: 
(وَلَا تَقْفُ ما لَمْسَ لَكَ به عِلْمَ إن السَّمْعَ وَالْمَصَرَوَالْموَادَ كل أوليك كن عَنْهُ مَسْكُولًا)؟ . 

. إِنَ القرآن الكريم يعد القول من دون علم من الذنوب الكبيرة؛ لذا حذّر من 
مغبّة احديث عن الآخرين بالظنٌ ومن دون علم. فقال تعالى: «إذ تلَقّوْئهُ بنِْئَيِكمْ 

4 إن الإنسان في بداية الخلق لم يكن لديه أيّ معرفةٍ حصوليّة وإنَّ) يمحصل على 


.١همل-1١ها/ النساء:‎ .١ 

” .آل عمران: .١‏ وقريب من ذلك ما ورد في آية المباهلة (الآية: )1١‏ من هذه السورة أيضًا. 
0 لنجم: 7/8. 
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هذا النوع من المعرفة لاحقًا بوساطة أدوات أو مصادر معرفيّة» من قبيل الحواس 
لقوق للك يكوك اللاسيتماف يهال +نزيايلة فييك ون الزن لواف 1 
َعْلَمُونَ شَيْمَا وَجَعَلَ لَحكُمْ الَّمْعَ وَالأَْصَارَ وَالْأَميدة لَعَلَحُمْ تَشْكُرُونَ4١.‏ وهناك من 
الناس من يبلغ من العمر عتيّاه ويطعن في السن بحيث لا يعود يمتلك شينًا من 
المعارف والعلوم التي حصل عليهاء وإلى ذلك أشار القرآن الكريم» بقوله تعالى: 
١.أَهْدَكُمْ‏ وَِنْكُمْ مَنْ يُكوَقَّ وَِنْكُمْ مَنْ يُرَُإِل أَزْدلٍ الْعُمْرِ ِكَيَْا يَعْلَمَ مِنْ بَْدِ عِلْمِ 
شَيْمًا.). 

وأخيرًاء تشير الآية الثامنة والسبعون من سورة النحلء والآية الخامسة من 
سورة الحج إلى مبحث في غاية الدقّة في باب العلم والمعرفة» وهو أن الإنسان في 
بداية خلقه لا يمتلك أيّ مفهوم أو قضيّة فطريّة» وكأنْ ذهنه صفحة بيضاءء ثم تبدأ 
تدلو بالمعلومات شيئًا قشيئًا من طريق الخواس والعقل: أو بتعي رأدق: يعحقّق 
له العلم بالتدريج من خلال الحصول على الصور الذهنيّة. وبفعل طول العمر 
وتقادم الزمن وتهالك القوىء يفقد جميع تلك المعلومات الاكتسابيّة الحصوليّة 
وينسى جميع التعاليم والأصول التي حصل عليهاء بل ينسى في بعض الأحيان 
حتى المفاهيم ولا يعود يذكر شينًا منها. وعلى كل حالٍ فإنّه في ضوء هاتين الآيتين 
يُطلق مفهوم العلم على مجموع معارف الإنسان وعلومه الأعم من تلك التي يحصل 
عليها من طريق الحسٌ أو العقل. 

وعلى هذا الأساس يصدق العلم والمعرفة من وجهة نظر القرآن الكريم_على 
جنيع الآدلة العقليّة» والمعلومات والمدركات التي يحصل عليها الإنسان من طريق 


.١‏ النحل: 8ل. 
؟. الحج: 5. ومثله ما ورد في (الآية: )1١‏ من سورة النحل أيضًا. 


مفهوم العلم والمعرفة “ه ١10‏ 
الحواس: وإِنّْ هذه المفردات لا تختصٌ بالمعرفة العقليّة أو الحسيّة أو المعرفة اليقينيّة 
بالمعنى الأخصء وإِنّْا مساحتها عامة وواسعة. 
تداعيات الآبات النافية لاعتبار الظن 

نواجه هنا مسأل بالغة التعقيد» وهي أن هناك طائفةَ من الآيات القرآنيّة مثل 
الآية السادسة والثلاثين من سورة الإسراءء والآية الثامنة والعشرين من سورة 
النجم_احتوت على نفي مطلقٍ لحجيّة أو اعتبار الظنون جميعهاء بها في ذلك الظن 
الحاصل من خبر الواحد وما شاكل ذلك؛ وقد استند الذين منعوا العمل بالظنون 
الحاصلة من الأمارات أو الأدلة الظنيّة إلى هذه الطائفة من الآيات. ومن هنا يكون 
التمسّك بخبر الواحد حيث يكون من وجهة نظر هؤلاء ظنيًا أو موجبًا للظن- 
بسبب هذه الطائفة من الآيات غير معتير. ' 

وعليه إن الاستدلال بهذا النوع من الآيات يشمل نفي اعتبار غير العلم؛ بها 
في ذلك الظن» وخبر الواحد أيضًّاء وينفي اعتباره. فهل يمكن الالتزام بهذا الرأي 
والقول بعدم اعتبار خبر الواحد وسائر الأمارات الظنيّة الأخرى في دائرة الأحكام 
العمليّة من الدين؛ فلا يكون لدينا طريقٌ إلى الأدلّة العلميّة بالمقدار الكافي؟ 


الحلول 
لقد بذل علماء الأصول جهودًا كبيرةً في إطار حل هذه المسألة والإجابة عن 
الاستدلال المتقدّم. من ذلك أن الشيخ الأنصاري_وهو الفقيه والأصولي الشهير-قد 


.١‏ الأنصاريء فرائد الأصول. ص 17؛ والمحقق الخراسانيء كفاية الأصول. ص 41/7595 1؛ والشيخ 
السبحاني» #بذيب الأصولء ج 7» ص ١177١‏ ؛ والحاشمي» بحوث في علم الأصولء ج 4» ص ١-174‏ 5 7؛ 
وواعظ الحسيني» مصباح الأصولء ج 7 ص ١157-15؛‏ والكاظميء فوائد الأصولء ج ".ص .15١‏ 


”* نظرية المعرفة الدينية )1١(‏ 


أجاب عن هذا الاستدلال بقوله: حتى لو قبلنا بدلالة هذه الآيات» وقلنا بشموها 
أو عموميتها إلى الأمور غير الاعتقاديّة: إلا أن الأدلة الدانّة على اعتبار أمارات من 
قبيل خبر الواحد» تعمل على تخصيص عموم هذا النوع من الآيات.' 

وقد تمسَك الميرزا النائيني بكلا الجوابين المستفادين من كلام الشيخ وقال في 
ذلك: أُوّلَا إن هذه الآيات تختصّ بأصول الاعتقاد فقط. وثانيًا على فرض شمولا 
نإئها تخخص- يضاف إل ذلك آله آأضاف إل هذين الحوابين جوايًا ثالثاء حبك قال: 

«بل نسبة تلك الأدلة إلى الآيات ليست نسبة التخصيص بل نسبة الحكومة» 
فإِنْ تلك الأدلة تقتضي إلقاء احتهال الخلاف وجعل الخبر محررًا للواقع؛ فيكون حاله 
حال العلم في عالم التشريع» فلا يمكن أن تعمّه الآدلة الناهية عن العمل؛ بالظن 
لنحتاج إلى التخصيص ...)". 

ولكن يبدو أنّنا لو ارتضينا عموم أو إطلاق الآيات التي تمنعنا من اتباع الظن 
أو غير العلم, فإِنّنا لا نستطيع تخصيصها؛ وذلك لأنْ لسانها يأبى عن التخصيص» 
إذ كيف يمكن تخصيص أو تقيبد آياتٍ من قبيل قوله تعالى: «إوَلَا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ 
به عِلَهَ...4"» وا..إنَّ القن ا يُعْنى مِنَ الحَق هَيْكًا...)؟؟! ألا يستلزم ذلك نوعًا من 
الضعف والهشاشة في الكلام؟ إِنْ هذه الآيات في مقام بيان أهمٌ خصائص الظنٌ» 
وهي أن الظنّ لا يوصل إلى الواقع» فهل يمكن القول بأنْ الظنّ لايوصل إلى 


.59 الأنصاريء فرائد الأصول» ص‎ .١ 

”. الكاظميء فوائد الأصولء ج ".ص 151-170. ومن خلال الرجوع إلى تعليقة الآغا ضياء الدين 
العراقي هناء يمكن أن نستظهر أن ساحته قد قبل ببذه الحلول أيضًا. 

8.. الإسراء: 85 
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الواقع» إلا الظنّ الحاصل من هذه الأسبابء التي هي من قبيل: خبر الواحد أو 
الأمارات على سبيل المثال؟ 

وقد ذهب بعض المحققين من أمثال المحقق الخراساني إلى الاعتقاد بأنّ هذه 
الآيات وإِنْ كانت ظاهرةً في الشمولء إلا أنَّ الظاهر أو القدر الْْتِيقّن من إطلاقها 
هو أصول العقائد» ولا تشمل الأحكام العمليّة. ومن هنا فإمّها تنهى عن اتّباع الظنّ 
وغير العلم في أصول العقائد. فإِنْ قبلنا بعموميتها وشموا للأحكام العمليّة أيضّاء 
فإنّه يتم تخصيصها بالأدلّة الدالّة على اعتبار خبر الواحد.' 

ولكن كما ذكرنا في مناقشة طريقة حل الشيخ فإنْ لسان هذه الطائفة من 
الآيات يأبى التخصيصء ولا يمكن تخصيصها بناءً على عمومهاء أو تقييدها بناءً 
على إطلاقها. يُضاف إلى ذلك أنه يمكن لنا أنْ نتساءل ونقول: هل الآيات المذكورة 
ظاهرةٌ فيا يتعلّق بالنهي عن اتّباع الظنّ في العقائد أم مطلقة» بيد أن القدر المْتَبقّن 
منها هو أصل العقائد؟ من الواضح أن القدر ايقن في مقام التخاطب غير معتبر. 
فلو كان لدينا دليلٌ لفظيٌّ مطلق» وجرت مقدّمات الحكمة في مورده فإنَ مجرّد 
وجود القدر تفن مالم يصل إلى حدّ القرينة اللبيّة فلن يمنع من جريان الإطلاق. 
وأمّا في مورد ظهور وحدة السياق. فإنّْهِ وإن كان ظاهر سياق بعض الآيات أَمّها 
تحص بالأصول الاعتقاديّة إلا إن بعض الآبات الأخر_مغل الآية 148 من سورة 
البقرةتختصٌ بالقبلة التي هي واحدةٌ من الأحكام, أو أن المصداق ايقن منها في 
الحذ الأدنى هو القبلة. 

يضاف إلى ذلك أن قوله تعالى: (...إنَّ الكّنّ لا يُعْنى مِنَ الحَقّ هَيْكًا...)4؛ وإِنْ 
كا سياه فرقبطا بأضول العقافدء ولك اذا لأ يكرت بلحاظ المناطه وآن الآية 


.595-1795 المحقق الخراسانيء كفاية الأصول» ص‎ .١ 


* نظرية المعرفة الدينية )١(‏ 
الكريمة في مقام بيان كبرى كليّة تشمل حتى فروع الأحكام العمليّة أيضًا؟ إن هذه 
الآية بمنزلة الكبرى الكليّة» ولا يمكن رفع اليد عنها لمجرّد وجود قرينةٍ من قبيل: 
وحدة السياق أو الظهور السياقي لما. ى) أن قول الله سبحانه وتعالى: إوَلَا تَقفُ ما 
لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم...4 وإن كان مطلقّاء إلا أن التعليل المذكور فيه وهو أن الإنسان 
سؤول بلحاظ جميع مصادره أو وسائله الإدراكيّة ‏ يفيد كبرى كليّةً. وعلى فرض 
القول أن هذه الآية مطلقة» فهل يمكن رفع اليد عن إطلاقها لمجرّد ادّعاء الظهور؟ 

ويستفاد من كلام المحقق النائيني نقدًاآخر على كلام المحقق الخراساني» وحاصله 
على النحو الآتي: إِنْ أدلّة اعتبار خبر الواحد وغيره من الأمارات المعتبرة» لها حكومة 
على هذا النوع من الآيات؛ ومن هنا فإِنَ استثناء الأحكام العمليّة من هذا النوع من 
الآيات ليس من باب التخصيص كي يقال إِنْ لسانها يأبى عن التتخصيص ١.‏ 

وقد أجاب سماحة الإمام الخميني 4 في مورد قوله تعالى: ..نَّ الغَانَّ لا يُغْنى مِنَ 
الحقٍ هَيْنًا..4» قائلا: لكن المتدبّر في سياق الآيات يقف على أمّها راجعة إلى الأصول 
الاعتقاديّة؛ ومن هنا فإئّها لاتشمل الأحكام الفرعيّة والعمليّة. وفي| يتعلّق بقوله تعالى: 
لإوَلَا تَقْفْ مَا لَيْسَ لَّكَ بهِ عِلْه...4» قال سماحته في الجواب: إِنْ التمسّك بهذه الآية للردع 
عن الأمارات العقلائيّة» من قبيل خبر الواحد والظواهر وما إلى ذلكء متناقضٌ في ذاته؛ 
وذلك لأن هذه الآية منعت من اتّباع الظنّ» ومبت عن ذلك في حين أن الظواهر اللفظيّة 
من جملة الظنونء وإِنَّدلالة هذه الآآية على هذا المعنى من مصاديق الظهور اللفظي. وعلى 
هذا الأساس فإِنْ ظهور هذه الآية هو وجوب اجتناب العمل بالظن مطلقًا. لكنّ هذا 
الظاهر له ظهورٌ لفظيّ ظنيّ» والعمل به يكون عملا بالظن» فيجب اجتنابه في ضوء 
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مفاد الآية. وعلى هذا الأساس تكون الآية في حالة الإطلاق شاملةً لنفسهاء والعمل 
طبقًا لإطلاقها يستلزم عدم العمل بها؛ ونتيجة لذلك فإِنَ مساحة دلالتها تنقض ذاتها. 

وعلى هذه الشاكلة فإِنَ سماحة الإمام الخميني ؛ قد عمل على رفع الإشكال 
بجواب حل عن الآية الأولى» وجواب نقضيّ عن الآية الثانية» ويستنتج من ذلك 
أن الآية تختص بالظنون غير المعتبرة» وعلى هذا فإِنَ الآيات مورد البحث تردع عن 
التمسّك بالظنون غير المعتبرة فقط. ١‏ 

يبدو أن طريقة الحل التي أفادها ساحة الإمام الخميني حول الآية الأولى؛ 
تشبه طريقة حل المحقّق الخراساني؛ ومن هنا فإِنْ النقاط التي ذكرت في نقد كلام 
المحقق الخراساني ترد نفسها على هذا الكلام أيضًا. إِنْ هذه الآية ونظائرها بمنزلة 
الكبرى الكليّة» لاسيّا بالنظر إلى أن الألف واللام المستعملة في كلمة (الظنّ) 
للاستغراق» وعليه فإِنها تفيد العموم» ولا يمكن رفع اليد عنها بوساطة التمسك 
بالسياق» إلا إذا أمكن العثور على قرينة لَب أو لفظيّة يمكن التصرّف بوساطتها في 
هذه الدلالة» واعتبار الألف واللام للعهد. 

وأمّا طريقة الحلّ الثانية التي هي جوابٌ نقضيّ» فهي قابلةٌ للاستناد إليها في 
مورد جميع الآيات المذكورة» ولا تختصٌ بالآية الثانية فققط؛ فيكون ال حل الثاني واسمٌّ 
ويشمل جميع الآيات. وعلى هذا الأساس يمكن القول إِنَ الآيات المذكورة بسبب 
هذا الإشكال لا تشمل الظنون المعتبرة التي دلت على اعتبارها أدلَةٌ خاصّة. وإِنَّ) 
تنهى عن مجرّد التمسّك بالاستحسان والتخمين والظنون وأنواع التقليد الباطل» 
وما إلى ذلك مما هو غير علمي عادة. 
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الحلّ المختار 

يمكن ذكرٌ إجاباتٍ حَلَيّة أخر غير الجواب النقضي المتقدّم: من بينها أن المراد 
من العلم في قوله تعالى: إوَلَا قف ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم...»ونظائره؛ ليس هو القطع 
واليقينء بل المراد منه هو الحجّة. وهناك كثيدٌ من الروايات التي تشهد على هذا 
الاستظهارء من بينها الروايات الدالّة على حرمة القول أو الإفتاء بغير علم»! فمن 
الراعيي اذ |لدلك ق له الروايات الكمرة مون الطة ريقايل من النأقلق 
الاسكرالاك النكورة يمكن اتوك بهل لأعاس رمن جناقان الملم شيف 
كل دليلٍ معتبر» أعم من كونه من اليقين المنطقي أو من الأمارات. 

وفي المقابل فإِنٌ المراد من الظنّ في قوله تعالى: ل(..إنَّ القن لا يفن مِنَ الَقٍ 
شَيْمًا..» ليس هو الاعتقاد الراجح, وإِنَّا المراد منه غير الحجّة الشامل لجميع الأدلة 
غير المعتبرة الأعم من الأدلة الظنيّة والملشكوكة والوهميّة؛ كا أن العلم أو الحجّة 
يشمل جميع الأدلة المعتبرة الأعم من الأدلة اليقينيّة والظنيّة. وقد علّل سماحة الإمام 
الخميني هذا الحل المذكور بقوله: إذا كان المراد من العلم في هذه الأدلة هو العلم 
الوجداني» فسوف يستلزم تعطيل أكثر الأحكام, أو يلزم من ذلك تخصيص الأكثر» 
وهو أمر قبيح؛ لأَنْ أكثر الأحكام العمليّة» وكثيرًا من الفروع الاعتقاديّة والأخلاقيّة 
والحقوقيّة يتم إثباتها من طريق خبر الواحد, والظواهر وما إلى ذلك." 

والحاصل أن المراد من العلم كما صرّح سماحة الإمام الخميني  #‏ ليس هو 


١‏ الخرٌ العاملي» وسائل الشيعة» ج 18» أبواب صفات القاضيء الباب الرابع» ح: اعو”ءو”ءوع»ءوه, 
وكا وفع و١٠‏ ءو١الءو75ت‏ ولاك و١”‏ وا و5 و”77ءو]"7. 
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اليقين بالمعنى الأخص أو اليقين الوجداني»! أو في الحدٌّ الأدنى لا يختصّ به على 
حدٌ تعبير العلامة الطباطبائي»' بل يبدو أن المراد منه هو الحجّة الذي يكون العلم 
المنطقي (اليقين بالمعنى الأخص) من أبرز مصاديقها أو مراتبها؛ ىا أنْ المراد من 
الظنّ هو غير الحجة» دون الاعتقاد الراجح. 

ومن بين القرائن الأخر التي تشهد على هذا الاستظهارء أن نظام معاش الناس 
ومنقلبهم» وأمورهم اليوميّة» والماضي والحاضر والمستقبل» يقوم في الغالب على 
أساس أماراتٍ من قبيل خبر الواحد» والظواهر اللفظيّة وأمثال ذلك. ومع نزول 
الآيات الكثيرة في القرآن الكريم_الأعم من الآيات التي تنهى عن اتباع الظنّ وغير 
العلم أو الآيات التي تأمر بمجرّد التبعية للعلم هل كان يخطر في أذهان الناس 
في صدر الإسلام أنْ هذه الآيات تشمل خبر الواحد والظواهر وسائر الأمارات 
الأخرى؟ ولو خطر في ذهن أحدهم ثييّء من ذلك. فلماذا لم يَسأل النبيّ الأكرم 6ل 
والأئمّة :4ه عن هذا الشأن» وهم يحفظون آثارهم؟ ولماذالم يكونوا يرون تلك 
الآيات متنافية مع أعمالهم اليومية؟ وبحسب التعبير الشائع: لو كان هناك شي 
على فرض التحقق. ولكن لو تحقق شيءٌ من ذلك في هذا الشأن. لكان قد اشتهر 
على نحو القطع واليقين. 
١‏ من 
” .الطباطبائي» الميزان في تفسير القرآن, ج »١1"‏ ص 97 -45. قال العلامة الطباطبائي في تفسير الآية 
السادسة والثلاثين من سورة الإسراء: «والآية تنهى عن اتباع ما لاعلم به وهي لإطلاقها تشمل الاتباع 
اعتقادًا وعملًا... ويتحصّل من ذلك أَنّهِ لا يتخطّى العلم في مسير حياته بحسب ما تهدي إليه فطرته غير 
أنه يعد ما يثق به نفسه ويطمئن إليه قلبه علا وان لم يكن ذاك اليقين الذي يسمى علا في صناعة البرهان 
من المنطق»). 
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قساف هذا لواب الكل بسعواث عر ود و اثامن اتقل الول وشو حل 
مبنائي وليس بنائيّاء وحاصله هو أنْ خبر الواحد والظواهر وغيرها من الأمارات 
العقلائيّة طرقٌ معتبرةٌ في حدّ ذاتها» ومعدودةٌ من العلم عند العقلاء؛ وذلك لأتّهم لا 
يعتنون بوجود احتال الخلاف فيها. إِنْ خبر الواحد وغيره من الأمارات العقلائية» 
هي ني حدّ ذاتها طرقٌ للوصول إلى الواقع» وتفيد العلم المتعارفء أو الاطمئنان في 
الحدّ الأدنى إذا لم نعدٌ الاطمئنان مساوقًا للعلم المتعارف. وعلى الرغم من أن مرتبة 
العلم المتعارف أو الاطمئنان أقل من اليقين بالمعنى الأخصء فإِنَ الشخص في حالة 
الوصول إلى هذه المرتبة من العلمء لا يحتمل الخلاف من الناحية العقلائيّة» ون كان 
احتمال الخلاف موجودًا فيه من الناحية العقليّة. 

وإلالك يمك القولة]ذغير الراهه وسائر الأمارات العقادة الأحر قة 
من وجهة نظر العقلاء طرًا للحصول على الواقع كا هو ا حال بالنسبة إلى اليقين؛ 
فَإِنْ العقلاء بعد الحصول عليها لا يحتملون فيها خلاف الواقع؛ وعلى فرض 
احتملههم ذلك. فإِنْ هذا الاحتمال من الضآلة وعدم القيمة والأهميّة: بحيث نّم 
لا يعتنون به. إن هذا النوع من الأمارات من وجهة نظر العقلاء هو بمنزلة القطع 
الذي لا يمكن سلب الحُجيّة عنه مطلقًا؛ وذلك لأنْ النظام الاجتماعي قائمٌ على 
اعتبار هذا النوع من الطرق المعرفيّة» ومن دوخها لا يمكن لأيّ نظام اجتماعيّ أن 
مدع بويبكن الاقعاديناة اتاج إل المعرفة الى صا سن طريق كدر القة 
أو الظواهرء أكبر بكثير من الحاجة إلى اليقين» بل إن مساحتها أوسع منه بكثير» 
وأبعادها أشمل وأكبر. وغل هذا الأساس قإن اغتبار خضي الواحد والظواهر 
وغيرهما من الأمارات العقلائيّة ليس في طول العلم واليقين» وإِنَّ) في عرضه. من 
الواضح أن هذه الأمارات لا تكون معتبرةً مطلقًا بل بشروطٍ خاصّة: كما أن القطع 
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واليقين لا يكونان معتبرين بنحو مطلق. ومن هنا فإِنْ اليقين الحاصل من الطرق 
غير المتعارفة أو اليقين الناتج عن الوسواس أو القطع القياسي الذي يحصل من 
طريق التمثيل» لا يكون معتبرًا.' 

في ضوء هذا المبنى يتضح الجواب عن أولئك الذين تمسّكوا هذه الآيات لنفي 
اعفار غير الواهدة وذلك لآن خمر الزاعد والظواهر ورسائر الأمارات العتلاية 
الأخرىء تعد من وجهة نظر العقلاء-علءًاء وإنَّ احتمال الخلاف بشأنها إما ضعيلٌ 
جداء أويتمٌ تجاهله. وعلى هذا الأساس فإِنْ العلم في هذه الموارد بمعنى العلم 
المتعارف, والعلم المتعارف يشتمل على طيفِ واسع؛ فهو من جهة يشمل اليقين 
المنطقي. ومن جهة أخرى يشمل الاطمئنان أيضًا. 

وعلى كل حالٍ فسواء اعتمدنا طريقة الحل الأخيرة» أم طريقة الحل السابقة 
- التي على أساسها كان العلم في القرآن والحديث مساوقًا للحُجّةء والظن مساوقًا 
لغير الحجة -يتمٌ حل الإشكال المعرفي كما يرتفع التعارض البّدوي بين أدلّة اعتبار 
خبر الواحد والظواهر ونظائرها في الآيات المذكورة آنما. إن النظام الاجتماعي 
والمعاش وشؤون الناسء وبعبارة شاملة: جميع الأبعاد السياسيّة والحقوقية 
والاجتاعية والأسريّة والفرديّة للإنسان» تقوم على أساس هذا النوع من المعارف. 
ون هذا النوع من المعارف يُعدَ في ضوء طريقة الحل الأخيرة من (العلم المتعارف)؛ 
وفي ضوء طريقة ا حل السابقة يُعدّ (حجّة)؛ لأنَ الادّعاء في ذلك ال حل أن العلم في 
تلك الآيات بمعنى الحّجّة والظنّ بمعنى غير الحّجّة. والنتيجة هي أن مفاد الآيات 
المذكورة هو الحث على البحث عن الحُّجّة وعدم اتباع غير الحُجّة. 

يمكن النقاش في طريقة الحل القائمة على إرجاع العلم إلى الحُجّة والظنّ إلى 
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غير الحُجّة في القرآن الكريم» والقول: إِنْ هذا الإرجاع أو الحمل ليس كلا ولا 
يمكن القبول به مطلقًا وفي مورد جميع الآيات التي ورد فيها استعمال كلمة العلم 
والظن؛ وذلك لأنْ الظنّ قد ورد في بعض الآيات بمعنى اليقين» هذا من جهة 
ومن جهة ثانية ورد استعمال العلم في بعض الآيات الأخرى بالمعنى المعرفي دون 
الحَجة؛ٍ ى) هو الحال في الآية الثامنة والسبعين من سورة النحل» والآية الخامسة من 
سورة الحج. ففي هاتين الآيتين تم استععمال كلمة (العلم) في مورد مجموع المعارف 
الإنسانيّة الأعم من تلك التي يتم الحصول عليها بوساطة الحواسء أو تلك التي يتم 
الحصول عليها بوساطة العقل؛ ومن هنا فإِنّ العلم صادقٌ على جميع الأدلّة العقليّة 
والمعارف التي يتم الحصول عليها من طريق الحواس. وإِنّ العلم لا يقتصر على 
المعرفة العقليّة أو الحسيّة أو المعرفة اليقينيّة بالمعنى الأخص فقط. 

وعلى هذا الأساس فإنَ نتيجة هذا النقد هي أنْ العلم الوارد في بعض الآيات 
لايمكن حمله على الحُجّة ولا يرد محذورٌ من الالتزام بهذه النتيجة. كا أنه في بعض 
الاستعمالات يتم مل الظن بوساطة الاستعانة ببعض القرائن على معنى اليقين» 
فإنَ حمل العلم على المعنى المعرفي ممكنٌ هذه الطريقة أيضًاء إذ في بعض الآيات لا 
يمكن حمل العلم على الخُجة. ومن الواضح أن تعيين المعاني المشتركة والمجازيّة يجب 
استفادته بوساطة القرائن فقط؛ فهي وحدها التي تبيّن المراد من بينها. 

يُضاف إلى ذلك أنه من خلال أدنى تأمّل يمكن الوصول إلى أن هذا النقد 
يؤدّي إلى تثبيت النتيجة التي تمٌّ أخذها من طريقة ا حل المذكورة؛ توضيح ذلك أَنّه 
على أساس تلك الطريقة يكون للعلم معنى أوسع اليقين بالمعنى الأخصء فيشمل 
المعارف الحاصلة من الأدوات الحسيّة والعقليّة» ى) ليس هناك ما يمنع من أن يكون 
الظنّ في بعض موارد استعماله في القرآن الكريم بمعنى اليقين والعلم أيضًا. ومن 
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هنا فلا شيء من هاتين المقولتين يعد ناقضًا للادّعاء المذكور. فعلى الرغم من قبولنا 
أن الظنّ قد أستعمل في القرآن الكريم أحيانًا بمعنى اليقين وما إلى ذلكء إلا أن 
إرادة المعنى المعرني من مفردة (العلم) في بعض الآيات؛ بمعنى أن مساحة العلم أو 
الحُجّة من وجهة نظر القرآن الكريم واسعة. 
النتيجة 

لقد عمدنا في مستهل هذا الفصل_بعد رسم مخططٍ إجماليّ عن الأبحاث التي 
يمكن بيانها في القسم الثاني إلى الخوض في بيان مفاهيم العلم والمعرفة وسائر 
الألفاظ والمفردات الشبيهة بط في اللغة والكتاب والسنة والعلوم الإسلاميّة 
وبدأنا البحث في هذا التحقيق من خلال اللغة ومعرفة معاني المفردات. وتوصلنا 
في هذا البحث إلى أن اليقين من أعلى مراتب العلم أو المعرفة» ومن هذه الناحية 
يمكن التمييز بين اليقين والمعرفة والعلم وما إلى ذلك. وعلى الرغم من وجود 
اختلافاتٍ دقيقةٍ بين العلم واليقين والمعرفة والشعور من الناحية اللغويّة» فإِنْ 
للعلم والمعرفة وسائر المفردات المشابهة الأخرى في العادة معنى واحدًا في الأدبيّات 
المتداولة والمعاصرة. 

ويجدر بنا التذكير بأنّهِ على الرغم من أن بعض اللغويين قد خصّوا اليقين 
بالمعارف الاستدلاليّة فقط فإن هذه المفردة تُعلٌ مطلقة من وجهة نظر العرف 
واللغة» فتشمل جميع المعارف اليقينيّة» الأعم من البديهيّة والنظريّة. 

ثم ألقينا بعد ذلك نظرةً عابرة إلى استعمالات العلم والمعرفة في العلوم 
الإسلاميّة» ورأينا أنَ لما استعمالاتٍ أو مصطلحات متنوّعة. إلا أن اليقين في 
الاستعمالات الشائعة كان بمعنى العلم المتعارفء ولا يتماهى مع أيّ واحدٍ من 
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المصطلحات الثلاثة المذكورة» بل هو عبارةٌ عن الاعتقاد الذي لا يتطرّق إليه الشكٌ 
والترديد من وجهة نظر العقلاء أبدَاه حتى وإِنْ أمكن أن يتطرّق إليه احتمال الخلاف 
وإِنْ على نحو ضئيل جدًا من الناحية العقليّة. 

وف العام تندّها عن السشي]ل الخلم ومشفقاتة ف القرآن الكريي» وقلناء إه ها 
ينبغي إدخال المعاني الاصطلاحيّة في بيان معاني هذه المفردات. وبذلك يكون المراد 
من العلم في الآآيات إِمّا هو العلم المتعارف أو الحجّة. كا أن الكثير من الروايات 
تدل على هذا الاستظهار أيضًا. وعلى أساس هذا المبنى يكون هذا النوع من الأدلة 
شاملا لخر الواحد وسائر الأمارات العقلائيّة الأخرئ من دون محذور. 


الفصل السادس 
اعتبار المعرف الظنيّج في القضايا الدينكّ 
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المقدمة 

تقدّم أن ذكرنا في القسم الأول أنّهِ قلّا نعثر على مفكّر قد تحدّث عن كيفيّة المعرفة 
المعتبرة في مختلف أجزاء الدين» وعمل على بيان مراده من المعرفة الواجبة والكافية في 
هذا الحقل بنحو دقيق؛ وذلك لأنْ هذا البحث يشتمل على أبعادٍ متنوّعة؛ من بينها: 

.١‏ عدم كفاية الظْنّ» وعدم اعتباره في حقل أصول العقائد. 

؟. وجوب الحصول على العلم في هذا الحقل وكفايته. 

'. اعتبار المعرفة التقليديّة في الحقل المذكور أو عدم اعتبارها. 

5. المراد من العلم والمعرفة الواجبة. 

ومع أن العلماء والمفكّرين المسلمين_ ولاسيّ) منهم المتكلّمين وعلماء الأصول_ 
قد بحقواق الأمور العلاثة الأوله ولتكدهم فد غقلوا عن المسآلة الأخيرة أوعدُوا 
الجواب عنها واضحًا. وعلى كل حالٍ فإنْ مسألة اعتبار المعرفة الظنيّة في مختلف 
حقول الدين ولا سيا منها في قسم العقائد- قد تم بحثها وتداوهما بالبحث 
والنقاش منذ الأزمنة البعيدة جدَاء وحتى في عصر المحقق العلامة شيخ الطائفة أبي 
جعفر الطومي (المتوفى سنة 57١‏ ه)' . ومن بين العلاء المتأخرين تحظى أبحاث 
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المحقق القمّي (المتوفى سنة ١77*1‏ ه)ء والشيخ الأنصاري (المتوق سنة 1١741١‏ ه) 
بكثير من الاهتمام.! إِنْ حل هذه المسألة برؤية دينيّةه سوف يساعد كثيرًا في 
بحث المعرفة الواجبة والكافية في الدين» الذي هو بحثٌ معرفّ وإبستمولوجيّ 
برؤيةٍ من خارج الدين. ومن هنا سوف نعمل أولَا على إلقاء نظرة عابرةً 
على الآراء والنظريات المذكورة حول هذه المسألة. ثم ننتقل بعد ذلك إلى بحث 
أدلتها وتقييمها. 
النظريات 

إن اعتبار الظنون الخاصّة في حقٌ أحكام اليين أمرٌ لاشك فيه؛ إذ إِنْ الأدلّة 
الخاصّة قد دلّت على اعتبارهاء وقد أقرٌّ الجميع بحجيّتها تقريبًا. بيد أنَ هذه المسألة 
جديرة بالبحث في حقل العقائد الدينيّة» ومازال حوها اختلافٌ كبيرٌ في الآراء. 
ويمكن تقسيم النظريات المتنوعة التي تم طرحها في بحث كفاية الظن في حقل 
أصول الاعتقاد أو عدم كفايته-على ما تقدم تفصيله في الفصل الثالث من القسم 
الأول-إلى قسمين: 

.١‏ النظريّات التي تقتصر في باب أصول الاعتقاد الديني على القول باعتبار 
العلم واليقين فقط. 

؟. النظريّات التي تعد الظْنّ معتبرًا في باب أصول الاعتقاد الديني» وتراه 


يا أنَظّ 


كافيًا ايضا. 
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ومن بين أنصار نظريّات القسم الأوّلء ذهب فريقٌ إلى القول باعتبار خصوص 


.١‏ م.ن» الفصل الثالث. 
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اليقين والعلم الذي يحصل من طريق الاستدلال» وذهبٌ فريق آخر إلى اعتبار اليقين 
والعلم الذي يحصل من طريق التقليد أيضًا. ومن بين المدافعين عن نظريّات القسم 
الثاني» ذهبت جماعةٌ إلى اعتبار خصوص المعرفة الظنيّة التي تحصل من طريق النظر 
والاستدلال وكفايتهاء وذهبت جماعة أخرى إلى اعتبار خصوص الظن الحاصل 
من طريق أخبار الآحاد.' 

إن بيان هذا البحث وتقييم آراء ونظريّات المفكّرين حوله. يقوم على رؤية 
عابرةٍ للفرضيّات السابقة التي تبناها كلّ واحدٍ من هؤلاء المَظرين. يبدو أنَّ عموم 
المفكرين المسلمين قد اتفقوا تقريبًا على أن الظنّ والمعرفة الظنيّة غير معتبرة ولا 
كافية في حقل عقائد الدين» بل غير مشروعة أيضًا. ' إِنْ الآيات الواردة في القرآن 
الكريم في تفسير مفردة (العلم)» والروايات التي تم الاستناد إليها في هذا الشأن» 
تشهد على أنْ القدر المتيقن من وجوب التمسّك بالعلم واتّباعه» هو حقل أصول 
الاعتقاد الديني. وإِنّ الذين قالوا بكفاية الظنّ إِنَّ) ذهبوا إلى ذلك لاثم عدّوا 
تحصيل العلم في هذا الحقل غير ممكن بالنسبة إلى الجميع» أو أثْهم في الحدٌ الأدنى 
وجدوا أن الوصول إلى العلم متعذرٌ على غير المتخصّصين؛ ومن هنا فقد ذهبوا إلى 
الإفناء بكفاية الظنّ والقول باعتباره. وعلى الرغم من أن علماء الأصول قد بحثوا 
في إمكان التعبّد بالظن في حالة انفتاح باب العلم. فأنْ بحثهم ينّجه بالكامل أو في 
الحدٌ الأدنى على نحو غالب_إلى الأحكام العمليّة من الدين؛ حيث يكون الوصول 


١‏ من 


؟. ربعا وجب استثناء المتطرّفين من الأخباريين من هذا الحكم. 
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إلى العلم واليقين عادةً في أغلبها أو أجمعها متعذّرًا أو مستلزمًا للحرج. والشاهد 
على هذا الكلام هو بحث الجمع بين الحكم الظاهري والحكم الواقعيء وبيان 
الحلول المتنوّعة في هذا الشأن. إِنْ أدنى التفات إلى تلك الأبحاث؛ يرش دنا إلى 
هذه الحقيقة» وهي أن بحث (إمكان التعبّد بالظنّ) في علم أصول الفقه إِلَّ) يختصّ 
بقسم الأحكام الفرعيّة والعمليّة من الدين فقط» ولا يشمل أصول العقائد الدينيّة. 
ويبدو أن الوصول إلى العلم في حقل أصول الاعتقاد الديني من الناحية المعرفيّة 
والمنطقيّة أمرّ ممكن؛ بل هو متحققٌ أيضًا. ' وقد تمٌ في أصول العقائد ‏ ولا سيّا فيا 
يتعلّق بإثبات وجود الله سبحانه وتعالى وتوحيده ‏ بيان براهين متقنةٍ وحكمة تفيد 
اليقين والمعرفة اليقينيّة» بل إِنّها من بين المعارف اليقينيّة تنتج أعلى درجات المعرفة 
اليقينيّة» ونعني بذلك المعرفة اليقينيّة بالمعنى الأخص. 
والآن بالنظر إلى هذا المبنى؛ حيث لا يكون هذا النوع من الأدلّة والبراهين 
بلحاظ الشكل والصورة عقيًًاء ويكون بلحاظ المادة والمضمون اليقينى مفيدًا 
.١‏ بعد أن ذهب الشيخ الأنصاري إلى اعتبار اليقين الحاصل من طريق التقليد وكفايته» وقال بعدم اعتبار 
الظنء استطرد قائلًا: «مع أن الإنصاف: أن النظر والاستدلال بالبراهين العقليّة للش خص المتفطّن 
لوجوب النظر في الأصول لا يفيد بنفسه الحزم, لكثرة الشُبّه الحادثة في النفس والمدونة في الكتب» 
حتى أَنْيّم ذكروا شبَّهَا يصعب الجواب عنها للمحققين الصارفين لأعمارهم في فنّ الكلام؛ فكيف 
حال المشتغل به مقدارًا من الزمان لأجل تصحيح عقائده؛ ليشتغل بعد ذلك بأمور معاشه ومعاده» 
خصوصًا والشيطان يغتنم الفرصة لإلقاء الشبهات والتشكيك في البديريّات» وقد شاهدنا جماعة قد 
صرفوا أعمارهم وم يحصلوا منها شيئًا إِلّا القليل». (الأنصاري. فرائد الأصول. ص .)1775-1١1/5‏ 
كما أن رأي الفيض الكاشاني في هذا الشأن جدير بالاهتمام والتأمّل أيضًا. يُنظر في هذا الشأن: الفيض 
الكاشاني» علم اليقين في أصول الدين» ج »١‏ ص 5 5. وإن بحث هذا النوع من الآراء وتقييمه يحتاج 


إلى فرصةٍ أخرى. 
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لليقين» يتم طرح هذا السؤال وهو: هل يجب على الشخص المكلّف تحصيل العلم 
في هذا الحقلء آم يكفيه الظن أيضًا؟ وفي حالة وجوب تحصيل العلم» فهل يجب عليه 
أن يعمل على تحصيل المعرفة اليقينيّة» أم يكفيه تحصيل الاطمئنان والعلم المتعارف. 
وفي حالة وجوب تحصيل المعرفة اليقينيّة» فهل يكفي تحصيل الجزم (اليقين النفسي) 
أم يجب عليه تحصيل اليقين المنطقي والرياضي (اليقين بالمعنى الأخص) أيضًا؟ 

ِنْ الآآيات التي تدل على وجوب الحصول على العلم» ونفي اعتبار الاستناد إلى 
الظن» توصلنا إلى هذه النتيجة؛ وهي وجوب الوصول في حقل العقائد إلى العلم 
دون الظن.! كما أن صعوبة الحصول على اليقين بالمعنى اللأخصء ترش دنا إلى هذه 
الحقيقة» وهي أن الوص ول إلى هذه المرتبة من اليقين ليس واجبا؛ لأنه يؤدّي إلى 
الغسر والحرجء والعسر والحرج منفيّان في شريعة الإسلام. 

ولا بدَ من الالتفات إلى أن الرأي القائل بعدم كفاية الظنّ والمعرفة الظنيّة 
ووجوب الحصول على المعرفة اليقينيّة في حقل العقائد, تج ادعاء الشهرة بل 
الإجماع عليه وقد قَدَّمت أدلَّةٌ في الدفاع عنه أيضًا. " كما يجب التذكير أيضًا بأنَ 
مسألة (مشروعية التقليد في أصول الاعتقاد الديني) ترتبط بهذا البحث ارتباطًا 
وثيقاء وأنْ طريقة الحلّ التي يتم بيانها واختيارها فيه» تؤدّي دورًا لا يمكن إنكاره 
فيما يتعلّق بموقفنا في هذا البحث. وعلى الرغم من عدم وجود ملازمة أو عينيّة 
بين مسألة كفاية الظنّ في أصول العقائد الدينيّة ومسألة مشروعية التقليد فيهاء 


.١‏ لقد ذكرنا كثيرًا من هذه الآيات في الفصل السابق عند البحث عن معنى العلم في القرآن الكريم» فراجع. 
5 شير» حق اليقين» ج كص 778. 
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إن هناك ارتباطًا وثيقًا بينهما.' ومن هنا يجب العمل في هذا البحث على حل هذه 
المسألة» وتقييم الحلول المذكورة في هذا الشأن. 

وعلى كل حالٍ فإِن الاختلاف الكبير بين المفكّرين المسلمين الأعم من السنة 
والشيعة وعلماء الأصول والمتكلّمين-في مسأَلئَيْ مشروعيّة الظنّ في حقل العقائد 
وجواز التقليد في هذا الحقلء يُشير إلى عدم وجوب تحصيل اليقين المنطقي أو اليقين 
بالمعنى الأخص حتى في هذا الحقل» ويكفي مجرّد المعرفة الجزميّة وسائر المراتب 
الأدنى. وبعبارة أدق: إِنْ وجود هذا الاختلاف في الآراء وأوجه النظر في هاتين 
المسألتين» يرشدنا إلى هذا الأمر المهم. وهو أن المعرفة الواجبة والكافية في حقل 
العقائد من زاوية الأدلّة الدينيّةه هي المراتب الأدنى من المعرفة اليقينيّة بالمعنى 
الأخصء سواء قلنا بكفاية حصول الظنّ في هذه المسألة من الناحية الدينيّة أم لم نقل 
بذلك» وسواء اشترطنا تحصيل العلم أم لم نشترطه» وسواء قلنا بوجوب حصول 
العلم واليقين من طريق الدليل أم اعتبرنا كفاية تحقق العلم واليقين الحاصل من 
طريق التقليد أيضًا. 


ننتقل الآن إلى بحث كفاية الظنّ في حقل العقائد من الزاوية الدينيّة: 


كفاية الظن في حقل العقائد 
في إطار تقديم جواب دقيق وصحيح عن هذه المسألة» لا بدٌ لنا من إلقاء نظرةٍ 
.١‏ ومن هنا قال السيد عبد الله شبّر في بيان هذه المسألة» وشرح موضع البحث: «قد اختلف المتكلّمون في 
أنّه يشترط في العقائد الإيهانيّة العلم اليقيني أم يكفي الظن القوي؟ ويقرب من ذلك الخلاف في أنّه هل 


يجب ذلك بالدليل أم يكفي فيه التقليد؟ وظاهر الأكثر الأول [يعني لزوم تحصيل العلم اليقيني] بل 
حكي الإجماع عليه ...». (م ن). 
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عابرة على مختلف أبعاد الدين» وتقسيمات الأمور الاعتقاديّة من الدين. وفي ضوء 
واحدٍ من التعريفين المقبولين للدين اللذين تقدّم ذكرهما في الفصل الأول فإِنَ اليين 
يتكوّن من أربعة أجزاء. وهي على النحو الآتي: 

.١‏ التعاليم أو الأصول الاعتقاديّة. 

". القيّم الأخلاقيّة والحقوقيّة وما إلى ذلك. 

“'. المفاهيم أو الأحكام العمليّة. 

4 المفاهيم الكونيّة والتاريخيّة وما إلى ذلك. وبعبارة أكثر وضوحًا: كل ما يقوله 
الين والنصوص الدينيّة حول الطبيعة والتاريخ والأمم السابقة وما إلى ذلك. 

وبالنظر إلى القسم الأخير والتدقيق في مكانته» يتّضح أولًا: أن هذا القسم من 
الِين حيث يصدق عليه أنه من جملة ما أنزل الله» فهو يعد من أجزاء الدين» وإِلّا فهو 
ابس مق الويق ست كانه وقائية أن هذا الفس هو ف سد كانه اق بمففل »زلا 
يمكن عدّه من أقسام الأصول الاعتقاديّة» أو إرجاعه إلى الأصول الاعتقاديّة. ىا 
أخطأ بعضهم في ذلك؛ ظنًا منه أنّ هذا القسم من أقسام الأصول الاعتقادية» بقوله: 

«ثم إِنّ هنا قسً ثالمًا لما أفاده من القسمين للعقائد الحقة ١6...‏ . 
تقسيم العقائد 

على كل حال فإنّهِ بالإضافة إلى تبويب عناصر أو أجزاء اليين إلى أربعة أقسام» 
إن مجموع الأصول الاعتقاديّة تنقسم إلى قسمين هما: 

١.الأصول‏ الأساسيّة الاعتقاديّة: من قبيل: الاعتقاد بوجود الله» وتوحيده. 
واللعادة والنيوّة والامامة, 


.71/5 .الآشتياني» بحر الفوائد» ص‎ ١ 
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”. الفروع الاعتقاديّة» من قبيل: الاعتقاد بالتفاصيل المرتبطة بأصول المعاده 
ومن بينها: الإيان بالحشر وكيفيته» وكيفية السؤال في القبر. والبرزخ» والعذاب 
والثواب البرزخيء وما إلى ذلك. 

وق اكلا هدين الفسفينه ترد الآمقلة الآية#هل عيب عل الشخص المكلت 
تحصيل العلم في كلا هذين القسمينء أم يكفيه الظن أيضًا؟ أم يجب التفصيل بين 
القسمين والقول بكفاية الظنّ في القتسم الثاني» ولزوم تحصيل العلم في القسم 
الأول؟ وفي حالة وجوب تحصيل العلم في كلا القسمين أو في خصوص القسم 
الثاني» هل يجب عليه الحصول عل المعرفة اليقينيّة أو يكفي مجرّد الاطمئنان والعلم 
المتعارف؟ وني حالة وجوب تحصيل اليقين» فا هو اليقين الواجب والمطلوب؟ هل 
هو اليقين بالمعنى الأعم أم اليقين بالمعنى الأخص؟ 

وبعد بيان الأقسام والأجزاء المتنوّعة من اليين» وإلقاء نظرةٍ عابر على كل 
واحدٍ منهاء حان الوقت الآن لبحث هذا الأمرء وهوفي أيّ واحدٍ من هذه الموارد 
يكون الظنّ معتبرًاء ولا حاجة فيه إلى تحصيل العلم واليقين؟ من الواضح أن الظن 
المطلق في ضوء نظريّة انفتاح باب العلم ‏ لا يكون معتبرًا في حدٌ نفسه. وفي هذه 
الحالة لا تكون الظنون معتبرة إلّا إذا دل دليلٌ يقينيئٌ خاصٌ على اعتبارها. وعلى 
هذا الأساس تكون الأمارات من قبيل: خبر الواحد والظواهر المفيدة للظنّ ‏ من 
وجهة نظر الملشهور_معتبرة؛ لقيام الأدلة اليقينيّة المعتبرة على اعتبارهاء ويصطلح 
عليها من هذه الناحية (علمية). وبذلك يكون الظن الحاصل من هذه الطائفة من 


الأمارات مفيدًا في قسم الأحكام العمليّة من الدين» ومعتبرًا. ومن هنا فإن الأدلّة 


اعتبار المعرفة الظنيّة في القضايا الدينيّة  ١4!‏ 


التي حدل على نفي اعتبار الظن ووجوب اتباع العلم» وتقدمت الإشارة إليها في 
الفصل السابق» لا تكون شاملة للظنون الخاصّة في الأحكام. 

إِنْ البحث عن جدوائيّة الظنّ في حقل الأحكام, إِنَّا يكون فيما إذا قبلنا بن 
الأمارات المذكورة تفيد الظنّ» وأا فيه| لو قلنا بأنّما تفيد العلم المتعارف» يكون 
هذا البحث منتفيًا؛ إذ بناءَ على هذا المبنى يكون اعتبار أخبار الآحاد والظواهر. 
والجدوائيّة المعرفيّة الحاصلة من طريقها. في هذا الحقل من باب اعتبار العلم» 
وليس من باب اعتبار الظن. وعلى الرغم من مناسبة البحث هنا عن أمارات؛ 
من قبيل: خبر الواحد والظواهر ونظائرهماء وبيان الدرجات المعرفيّة التي تحصل 
منهاء ولكن لا سبق أن تعرّضنا إلى هذه المهمّة في علم الأصول والمعرفة'» فسوف 
نحجم عن بحث هذه الأمور في هذا المقام» ونقتصر على بحث نتائج ذلك المبنى 
وثاره فقط. وعلى أساس ذلك المبنى» يمكن الاستناد إلى أماراتٍ من قبيل: خبر 
الواحد والظواهر في حقول الدين الآخرى» من قبيل: العقائد والأخلاق أيضًا. 
ولكن في ضوء المبنى المشهور الذي يرى أنْ هذا النوع من الأمارات لا يفيد 
سوى الظن_هل تكون لا جدوائيّة في أجزاء الدين الأخرىء بالإضافة إلى حقل 
الأحكام والفروع العمليّة أيضًا؟ يمكن القول: إِنْ هذه المسألة أي الاستناد إلى 
الظنون المنبثقة عن الأمارات الخاصة» من قبيل: خبر الواحد والظواهرء في حقل 
الأصول الاعتقادية من الدين -هي واحدةٌ من أعقد وأصعب الأبحاث, وأكثرها 


اختلاقًا بين العلياء المسلمين: بل يمكن لنا أن نشاهد اختلافات كبيرةٌ ونظريات 


١‏ .حسين زاده» دراسات في علم الأصول؛ حسين زاده» منابع معرفت» الفصل السابع. 
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متهافتة ومتناقضة في هذا البحث. لكن قلا تمّ التعرّض هذا البحث في حقل القيم 
والأخلاق والأحداث التاريخيّة والطبيعيّة وما إلى ذلك من الأمور التي تحدث 
الِين عنها. وإِنَّا اقتصر النزاع واشتدٌ الخلاف في هذا الأمر بين العلماء والمفكرين 
المسلمين في قسم الأصول الاعتقاديّة من الدين فقط. 

وفيا يأتي نلفت الانتباه إلى بعض الآراء والنظريّات في هذه المسألة: ذهب 
الشيخ أبو جعفر الطوسي إلى القول بأنْ عدم جواز الاستناد إلى خبر الواحد في 
أصول الاعتقاد الديني أمرٌ متَّفْقٌ ومجمعٌ عليه» ولم يخالف فيه سوى أصحاب 
الحديث.' وذهب الشهيد الثاني إلى الاعتقاد بعدم اعتبار الاستناد إلى خبر الواحد 
في حقل الأمور الاعتقاديّة» وذلك لكونه ظنيّاه وقال في ذلك: 

«وأما ما ورد عنه في ذلك من طريق الآحاد» فلا يجب التصديق به مطلمّاء ون 
كان طريقه صحيحًا؛ لأنّ خبر الواحد ظَنيٌ» وقد أخدلف في جواز العمل به في 
الأحكام الشرعيّة الظنيّة» فكيف بالأحكام الاعتقاديّة العمليّة»'. 

وفي قبال هذه النظريّة يصرٌ بعض آخر على جواز الاستناد إلى خبر الواحد 
في حقل العقائد. وقد نسب شيخ الطائفة أبو جعفر الطومي هذا الرأي إلى بعض 
أصحاب الحديثء الذين عبّر عنهم بقوله: ابعض غفلة أصحاب الحديث» '. 
وقد استظهر الشيخ الأنصاري من تعبير العلامة الجل في (نهاية الوصول». أن 
الأخباريين يرون هذا الرأي» ويعتمدون في أصول الدين وفروعه على خبر الواحد 


.11-170 ص‎ ١ الطوسيء عدّة الأصول؛ ج‎ .١ 
.40 ؟. الشهيد الثاني» المقاصد العليّة في شرح الرسالة الألفيّةه ص‎ 


“. الطوسيء عدّة الأصول؛ ج ١‏ ص 11-170. 


اعتبار المعرفة الظنيّة في القضايا الدينيّة * ١549‏ 
فقط» ولا يعتمدون على دليل آخر غيره. وما العلامة الطباطبائي فقد نسب تلويحًا 
قراءة أخرى عن هذا الرأي إلى الععلامة المجلسي» وقام بنقدها. في ضوء هذه القراءة 
يتم في حقل الأصول الاعتقاديّة اعتبار النتيجة التي يتم الحصول عليها من البراهين 
العقليّة إذالم تتعارض مع خبر الواحد. وأمّا إذا كان ظاهر خبر الواحد المأثور عن 
المعصوم يدل على خلاف تلك النتيجة» كان التقدّم لخبر الواحد." 
الاستناد إلى خبر الواحدء آراء وتحليلات 

إن التحليلات التي يقدّمها كل واحدٍ من المفكّرين لإثبات نظريته ورؤيته» 
جديرةٌ بالتأمّل؛ فقد ذهب المنكرون لُجيّة خبر الواحد إلى الاستدلال على ذلك 
بقولهم: لا بد من أجل الوصول إلى الواقع في حقل العقائد من تحصيل العلم والمعرفة 
اليقينيّة» ولا يمكن إحراز الحقٌ بمجرّد الظن» وإِنْ الظن_مثل التقليد ليس كافيًا. 
وحيث تكون المعارف الظنيّة والتقليدية قلقةٌ وغير مستقرٌة» فإنّ الاعتقاد الذي 
يقوم عليها سوف يكون قلقًا وغير مستقرٌء ويكون في معرض التغيير والتبدّل أيضًا. 
ومن هنا يجب أَنْ يقوم الاعتقاد على أساس متينٍ وراسخ لا يقبل الشكٌ والترديد. 
وقد عمد المحقّق الشهير الخواجة نصير الدين الطوسي (/717-081 ه) إلى تقرير 
هذا الاستدلال» على النحو الآني: 

«الظنّ ممكنٌ الزوالء وفي زواله خطرٌ عظيم» وقد ورد النصّ الصريح بالأمر 
بالاحتراز عن الخطر؛ فتعيّن الأمر بتحصيل اليقين قطعًا ...)". 


. ١59 الأنصاريء فرائد الأصول» ص‎ .١ 
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وأمًا في حقل الأحكام العمليّة فإنَ هذا الأمر غير ملحوظ؛ لأنْ المطلوب منا 
هنا هو أداء التكليف والعمل بالوظيفة على أساس الحُجّة» دون الوصول إلى الواقع. 
وبالظنَ الخاصٌ الذي قام الدليل الخاصٌ على اعتباره يكون التكليف خُرّرًا. فإِنْ كان 
الفهم أو المعرفة الحاصلة في حقل الأحكام العمليّة من طريق الأمارات المعتبرة» 
مطابقة للواقع كانت مُنجزة» وإلا فهي مُعذرة» ويسقط عنا التكليف الذي تصوّرناه 
تكليمًا من طريق الخطأ. حيث إِنَ الوصول إلى الواقع في حقل الأحكام العمليّة ليس 
ملحوظًاء بل المطلوب منا هو مجرّد القيام بالتكليف وامتثال الوظيفة على أساس 
الحُجّة. وقد صرّح الشهيد الثاني بأنْ الأمارات المذكورة ليست معتيرةً في حقل 
الأصول الاعتقاديّة التي يكون العلم فيها والوصول إلى الواقع هو المطلوب.' 

في ضوء هذا المبنى يبدو أنْ التمسّك بخير الواحد وغيره من الأمارات الظنيّة 
أو المفيدة للظنّ في حقول الدينباستثناء حقل الأحكام_أمرٌ في غاية الصعوبة 
والتعقيد» ولايوجد دليل على اعتباره مع فرض انفتاح باب العلم» بل حتى في حالة 
انسداد باب العلم أيضًا؛ إذ ما هو الدليل على تعبّدنا بالظنٌ في حالة الانسداد؟ وهل 
يمكن التعبّد في الأصول الاعتقاديّة أساسًا؟ من هنا فقد ذهب الشهيد الثاني إلى 
التصريح بقوله: إذا أقيم الخبر الواحد المعتبر والصحيح السند والمفيد للظنء على 
واحدٍ من الأصول الاعتقاديّة» فإنه لا يمكن التمسّك به." 


قد يقال إِنَ منشأً اعتبار خبر الواحد ونظائره من الأمارات في حقل الأحكام 
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العمليّة يكمن في الأثر العمل الذي تشتمل عليه. واعتبارها وحجّتها بلحاظ الأثر 
العملي. بيد أنْ الأثر العملي لا يختصّ بالأعمال الجسديّة فقط. إِنْ الأعمال أو الأفعال 
تنقسم بلحاظ العرف وبلحاظ المصطلح على قسمين» وهما: 

.١‏ الأفعال الجوارحيّة. 

". الأفعال الجوانحيّة. 

بوساطة الأفعال الجوارحيّة يتحقّق فعلٌ في الخارج» وبوساطة الأفعال 
الجوائحيّة يتحقّق فعلٌ في النفس» من قبيل: الاعتقاد والاعتراف والتصديق (بمعنى 
القبول». وعلى هذا الأساس فإِنْ المقوّم لاعتبار خبر الواحد ونظرائه هو وجود 
الأثر العملي. فحيث! تحقق الأثر العملي في كل مورد, كان خبر الواحد معتيرًا هناك. 
ونا كان الاعتقاد والإيهان هو الأثر العملي لاعتبار خبر الواحد في حقل عقائد 
الدين» فإنّ خبر الواحد يكون معتيرًا في هذا الحقل» ويكون مجديًا وحجّةً أيضًا. 

ولكن يبدو أن صحّة الادّعاء في أعلاه القائل بأنْ الأثر العمل يجب أنْ يكون 
عامًا وشاملًا للأثر الجوانحي والقلبي أيضًايقوم على تحقّق إطلاق الأدلّة التي 
ترى خبرٌ الواحد حجّةٌ ومعتبرًا. وفي حالةٍ ما لو كانت تلك الأدلة مطلقةً» فنا 
موف غيل غل ار سواتت نذا بينائر الآثان لكر ف سريف ع ]زا عفاي 
للشقة واعفار غير الوااحد. ولكق هسل هناك مكل هذا الأظلةق سنا ونح لو 
قبلنا بتحقّق ذلك واعتبرناه أمرًا مسلّاء فهل هذا الإطلاق دليلٌ ظنىٌ أم هو دليلٌ 
يقينيّ؟ من الواضح أن الدليل إذا كان ظنيّاه لن يكون قادرًا على إضفاء الاعتبار 
على أخبار الآحاد والظنون الأخرى ذات الآثار الجوانخية» وإِنَّما يمكن الاستناد 
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إلى الدليل الظنيّ إذا كان دليل اعتباره يقينًا وقطعيًا. وأمّا إذا كان ذلك الدليل هو 
الآخر ظنيًا أيضًاء فهل يمكن للأمر الظنيٌ أن يكون أساسّا ومنشأ للاعتبار؟ ومن 
هنا يبدو أنَ تحقق الإطلاق المذكور واعتباره» موضع كلام وقابلٌ للنقاش. وعلى 
هذا الأساس تكرث الأخبار الموائرة وحذها التى تكون بلحاظ الدلالة نصّاء حيث 
تكون مفيدةً للقطع واليقين هي المعتبرة» ويمكن الاستفادة منها في الحقول الأخرى 
غير حقل الأحكام العمليّة أيضًا. 

من الجدير ذكره أنّنا في هذا الكتاب» قد افترضنا هذه المسألة مس لَّمَةٌ وهي 
أن المعرفة التفصيليّة بجميع مباحث الأصول الاعتقادية ليست لازمة بل يكفي 
مجرّد المعرفة والإقرار بأصل التوحيد والمعاد وسائر أصول الدين الاعتقاديّة الخمسة 
- باستثناء الخصائص المذكورة في الآيات والروايات بالتفصيل - لتحقق الإيمان 
وصدق عنوان المؤمن. وإِنْ كان من المناسب في فرصةٍ أخرى أن ندخل في هذا 
الملبحث ونبيّن ما إذا كانت المعرفة الإجماليّة كافيةً أم ينبغي الالتفات إلى التفاصيل 
المذكورة ني الآيات والروايات والكتب الكلاميّة والتفسير والفلسفة حول هذه 
الأصولء والحصول على معرفةٍ بها أيضًا. 

والخاض عو ]ان عن الوانعل والظر اهر وبجائن الكمازات جد طني عل أسالنن 
المبنى المشهورء وإن اعتبارها ومساحة هذا الاعتبار يقوم على أساس شمول الأدلة 
التي تم الاستناد عليها لإثبات حُحجيّة هذا النوع مع الأمارات. يبدو أن تلك الأدلة 
تختصٌ بمجرّد حصول الظنْ في حقل الأحكام العمليّة» ولا تشمل سائر الأجزاء 


الأخرى من الدين. 


اعتبار المعرفة الظنيّة في القضايا الدينيّة  ١6‏ 


أدنة وجوب الحصول على العلم واليقين 

بعد نظرة عابرة إلى المسألة مورد البحث وبيانها» وبعد بيان الآراء في هذا 
البحث ومباني تلك الآراء» ننتقل الآن إلى بيان أدلّة وجوب الحصول على العلم؛ 
ووجوب اكتساب المعرفة اليقينيّة في حقل أصول الدين الاعتقاديّة في كلا القسمين 
منها_الأعم من العقائد الأصوليّة وغير الأصوليّة وني الأثناء سوف نتعرّض 
كذلك في إطار المناسبة إلى أدلّة المخالفين ونقدها: 


الدليل الأول 

ادّعاء الإجماع والاتفاق على وجوب النظر وتحصيل العلم؛ بغض النظر عنّا 
إذا كان هذا الوجوب عقليّاه | يذهب الإماميّة والمعتزلة» أو شرعيّاء ىما ذهب 
الأشاعرة. وقال المحقق اللاهيجي (؟- ٠١77‏ ه) في هذا الشأن: 

«أجمع المتكلّمون على وجوب النظر في معرفة الله تعالى» واختلفوا في أنّه هل 
هو واجب عقا أو شرعًا؛ فذهب المعتزلة إلى الأول واختاره المصئّف [المحقق 
الطوسي]» و[ذهبت] الأشاعرة إلى الثاني. وأمّا وجوب المعرفة إجماعيّ من الأمّة 
ا 

وبذلك فإنْه في حقل الأصول الاعتقاديّة قد ادّعى الإجماع واتفاق الأمَّةَ في 
خصوص المعرفة والعلم بالله سبحانه وتعالى» دون جميع الأصول الاعتقاديّة الأخرى. 

وقد صرّح العامة الحلي (757-741 ه) بعد إقراره بأنْ معرفة الله وصفاته 
وظبر ذلك بح الأصول اللاعشادةة وله أن الدرف الشليد لبس كان 


١‏ .اللاهيجي» شوارق الإلحام في شرح تجريد الكلام؛ ص ا 
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بوجوب النظر على كل شخصي وتحصيل المعرفة بنفسه» وأنَ هذا الوجوب عينيّ 
وليس كفائيّاه وإنّما الواجب الكفائي في هذا الشأن هو الإجابة عن الشبهات 
ورفعهاء ولكن يجب على كل شخص أن ينظر في الأصول ويعمل على تحصيل 
المعرفة بها وجوبًا عينيًا' 

وقد ادّعى السيّد عبد الله شبّر 1787-١14(‏ ه)- وهو من مُتكلّمي القرن 
الثالث عشر للهجرة_قيامَ الشهرة على وجوب تحصيل العلم.؛ بل قال بوجود 
دعوى الإجماع على هذه النظريّة أيضًا.' وبذلك يكون قد ادّعى الإجماع المنقول 
في هذا الشأن. 

وقد ناقش الفخر الرازي في انحصار معرفة الله بطريق النظر والاستدلال» 
وادّعى وجود طرق أخر للوصول إلى معرفته أيضّاء ومن بينها: )١‏ #ذيب النفس 
أو تصفية الباطن» كا يذهب الصوفيّة إلى اعتقاد ذلك. ؟) الإلهام. ”3) التعلّم على 
يد المعلم والإمام المعصوم. يضاف إلى ذلك أنه لو كان الطريق منحصرًا بالنظرء 
للزم من ذلك أن يشكٌ المسلم في الدين عند مواجهة أدنى شبهةٍ يعجز عن الإجابة 
عنها. وبذلك فإِنّه عند الشكٌ في مقدّمةٍ» فإِنْ بنيانه وقواعده الاعتقاديّة سوف تنهار؛ 
لذا لا ينبغي القول بانحصار المعرفة بالنظر والاستدلال. وقال في نهاية المطاف: 
على الرغم من إمكان الجواب عن هذه الانتقادات» من الأفضل الاكتفاء بظواهر 
النصوص التي تحملنا على النظر." 


.١5- ١7 ص‎ ١ .الحليء نهاية المرام في علم الكلام» ج‎ ١ 
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وبغض النظر عن الانتقادات الواردة على هذا الكلام, إلا أنه يرتضي في الختام 
وجوب النظر تلويِحًا؛ ا أن الإيجي من خلال تبويبه لهذه الانتقادات حول وجوب 
النظرء عمد إلى بيانها والإجابة عنها. وقد ادّعى في البداية قائلًا: 

«النظر في معرفة الله واجب إجماعاء واختلف في طريق ثبوته» فهو عند أصحابنا 
السمع» وعند المعتزلة العقل»' . 

والحاصل أن هناك في حدود بحثنا اتفاقًا عامًا وإجماعًا بين المتكلّمين» ومن هنا 
فإنْ بعض العلماء من أمثال العلامة اللي والمحقق عبد الرزاق اللاهيجي_ قد 
ادّعوا الإجماع على ما سبق أن ذكرنا. 

يمكن القول إِنّه بغض النظر عم إذا كان الإجماع في مثل هذه المسألة معتبراء وما 
إذا كان يمكن من خلال الإجماع اكتشاف رأي الشارع في مسألة وجوب النظرء في 
حين أن إثبات حكم الشرع وأصل وجود الشارع والشريعة واعتبارهاء يقوم على 
وجوب النظرء فإنه بغض النظر عن ذلك فإِنْ اعتبار الإجماع ني الحقول القابلة 
للاستناد مشروط بألا تكون المسألة محتملةً المدركيّة» ناهيك عن أنْ تكون مقطوعة 
المدركيّة. ومن هنا فإنّهِ مع التمسّك بتلك الأدلّة والاستناد إليهاء لن تكون هناك 
حاجة إلى الإجماع» بل يكون هذا النوع من الإجماع والاتفاق دليلًا مؤيّدا ويؤدّي 


هذا الدون تيجدارة: 


اللاهيجي» شوارق الإلحام في شرح تجريد الكلام» ص و 
.١‏ الإيجىء المواقف. ص 7/8. 
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الدليل الثاني 

إن هذا الدليل عقلٌء ويمنعنا من الاعتماد على الظنّ والمعرفة الظنيّة في حقل 
العقائد. وقد قرّر المحقق الطومي هذا الدليل على النحو الآتي: 

«الظنّ تمكنْ الزوال» وفي زواله خطرٌ عظيم. وقد ورد النصّ الصريح بالأمر 
بالاحتراز عن الخطر؛ فتعيّن الأمر بتحصيل اليقين قطعًا ١)...‏ . 

ولكن يمكن نققن هذا الاستدلال بالجهل المركب؛ فإن الجهل المركب من 
أقسام اليقين» ويصدق عليه اليقين بالمعنى الأعم. وني الوقت نفسه فإنّه قابل 
للزوال» وإِنْ هذا النوع من اليقين ينهار مع اكتشاف الخطأ. وعلاوةً على ذلك يمكن 
نقضه بوساطة اليقين التقليدي أيضًا؛ فإنْ اليقين التقليدي حتى إذا كان عبارةً عن 
المعرفة اليقينيّة بالمعنى الخاص (أي الاعتقاد الجزميٌ الصادق)» فليس هو بثابتٍ» 
بل يكون قابلًا للزوال؛ إذ يمكن للذهن أنْ يتزلزل بأدنى شبهة» وترفع النفس راية 
الاستسلام. إِنْ الإذعان أو الاعتقاد إنّ) يكون ثابنًا وغير قابل للزوال إذا توصّل 
الشخص بنفسه إلى علّة التصديق." 

وعلى هذا الأساس تكون هذه المعرفة تمكنة الزوال» وفي زوالها خطرٌ عظيم 
عهدّه الإنسان. وتيجة لذلك يجب عل الإنسان في ضوء هذا الاستدلال أن يصل 
إلى اليقين بالمعنى الأخصء وهو الاعتقاد الجازم الصادق والثابت الذي لا يقبل 
الزوال. وحتى اليقين بالمعنى الأعم واليقين بالمعنى الخاص ليس كافيًا. ولكن هل 
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تحصيل هذا النوع من المعرفة مكن للجميع؟ من الواضح أن الجواب عن هذا 
السؤال هو النفي. فإِنْ كثيرًا من الخواص لا يستطيعون الوصول إلى هذه الدرجة 
الرفيعة من المعرفة» ناهيك عن عامّة الناس. ومن هنا فإِنّ نتيجة هذا الاستدلال أمر 
ينطوي على العسر والحرجء ولا يمكن الالتزام به في الإسلام. وعليه فإِمّا يجب أن 
نذعن لهذا الاستدلال» ونرى وجوب اليقين بالمعنى الأخص فقط ولا نرى كفاية 
ما دونه أو أن نقبل الإشكال ونرى الظنّ كذلك في حكم اليقين بالمعنى الأعم» 
ونقول بكفاينه. إن الآدلة اللاحقة سوف تخلصنامة هذا الإشكال. 

يضاف إلى ذلك أنه طالما رأينا في النصوص الديئيّة إلى جانب البراهين 
اليقينيّة» إقامة أدلّةِ إقناعيّة لإثبات الأصول الاعتقاديّة» أو تم تأييد الأدلة البسيطة 
للأشخاص والاكتفاء بها؛ في حين أن تلك الأدلّة لا تفيد اليقين بالمعنى الأخص. 
وغل هذا الأسداس فإن الاستدلال المذكوو غناط رو ولا يفك الركوة إل السعة 
الدئيل الثالث 

لقد ذكرآية الله السيّد محمد علي القاضي الطباطبائي» دليلًا آخر على عدم اعتبار 
الظن» وعدم اعتبار التقليد في أصول الدين الاعتقاديّة» فقال في ذلك: 

«ويجب العلم واليقين بأصول الدين الخمسة. ولا يجوز التقليد فيها؛ لأنّ 
الإنسان إذا رأى الناس مختلفين في الاعتقادات فإِمّا أن يأخذ بالجميع فيلزم جمع 
المتنافيات وهو غير تمكن, وإِمّا أن يأخذ بالبعض بلا مرججح؛ فيكون ذلك من 
قبيل الترجيح بلا مرجّح وهو محال. وإِمًا أن يأخذ بالبعض مع المرجّح» وليس هو 
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إلا العلم. أمّا الظن فحاله حال الشك هنا. وما أن لا يعتقد شيئًا فهو غير جائز 
لوجوب المعرفة. فقد بطل التقليد في الاعتقاد. فالتقليد في أصول الدين كالشك» 
والشاك في أصول الدين كافر» بل الظنّ في أصول الدين كذلك؛ فإِنْ الظن لا يغني 
من الحق) . 

يمكن تقرير هذا الاستدلال على النحو الآتي: 

.١‏ هناك اختلافاتٌ كبيرة في عقائد البشر فإنْ المذاهب والأديان بالإضافة إلى 
اختلاف الآراء العميق في السنن والآمور العرفيّة والقيّم فيا بينها تختلف أيضًا 
حتى في أكثر الأصول الاعتقاديّة جوهريّة» فيكاد الاختلاف أنْ يبلغ حدٌّ التناقض. 

؟. في مواجهة هذه المذاهب نقف أمام عددٍ من الخيارات: 

أ. أن نؤمن بالآراء المتناقضة جميعها. 
ب. أن نعمل على ترجيح أحدها من دون أن يكون هناك أيّ مرجّح. 
ج. أن نختار واحدًا من المذاهب اعتادًا على وجود مربّح. 

*. أما الخيار الأول فهو مرفوض. فلا يمكن التوفيق والجمع بين الأديان 
والمذاهبء وإعادة اختلافاتهم إلى نقاطٍ مشتركة؛ إذ من دون توجيه أو تأويل 
عقائدهم؛ يكون الآمر دائرًا مدار النفي والإثبات؛ فهناك من يؤمن بوجود الله 
وهناك من ينكر وجوده. وهناك بين المؤمنين بالله جماعةٌ تذهب إلى توحيده» وتذهب 
أخرى إلى عدم توحيده. وغير الموحٌدين منهم من يعتق دون بالثنوية» ومنهم 


يعتقدون بالتثليث» وآخرون يعتقدون غير ذلك» وهناك جماعةٌ تقول بتجسيم الله 


.5 السيوري الحلي» اللوامع الإلهية» ص‎ .١ 
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وتذهب جماعة أخرى إلى القول بالتجلٍ وعدم تجسيمه. وعليه هل يمكن الجمع 
بين هذه المدعيات المتناقضة من دون تأويل أو توجيه؟ وعليه فإِنَ هذا الخيار ممتنعٌ 
ومردودٌ من الناحية العقليّة» ولا يمكن الركون إليه. 

4. والخيار الثاني مرفوض وغير عقلانّ أيضًا. إذ من غير المعقول أن يعتئق 
شخصٌ مذهبًا وديئا لمجرّد أنّه ولِدَ بين أتباع ذلك الدين الذين توارثوه من أسلافهم؛ 
وذلك لأنْ هذا الأمريّعد من الناحية المعرفيّة ترجيحًا من دون مرجّح. إن هذا 
الاحتمال والالتزام إِنَّ) يمكن طرحه وبيانه إذا سقطنا في الشك المطلق ولا نستطيع 
تخليص أنفسنا من مستنقع الشك المعرني. وني هذه الحالة» يرد هذا الاحتمال: الآن 
حيث لا يمكئنا الوصول إلى المعرفة» هل يمكن لنا أن نذعن لذلك المذهب السائد 
في الحقل الجغرافي الذي ولدنا فيه؟ ولا كان هذا النوع من التشكيك غير معقولٍ 
فَإِنّ هذا الوجه لن يكون معقولَا أيضًا؛ بل إن هذا الفرض حتى في فرض حصول 
العلك يكون مرفوقاء وهناك كذ من الفيازات الأخر ف قبال كلك القضية. 

5. الخيار الثالث هو أن نختار المذهب والدين الذي يحتوي على مرجّح, وأن 
يكون اختيارنا لذلك الدين قائًا على أساس ذلك المرججح. ولكن ما هو ذلك 
المرججح؟ وماهو الأمر الذي يمكنه أن يكون مرجحًا لِدِينٍ على سائر الأديان 
المتعارضة الأخرى؟ إن طريقة الحل هنا عبارة عن إصابة الواقع. وبذلك يكون 
الدين المتطابق مع الواقع مقدَّمًا على سائر الأديان والمذاهب والمدارس الأخرى. 
ومن هنا فإِنَ ملاك تقدّم وترجيح دين على سائر الأديان الأخرىء هو التطابق 


مع الواقع. لكن من أين لنا أن نحرز تطابق دينٍ ما مع الواقع؟ من الواضح أَنْه 


”* نظرية المعرفة الدينية )1١(‏ 


يمكن من خلال معرفةٍ صادقةٍ ومتطابقةٍ مع الواقع ‏ الوصول إلى صحة وصوابية 

بعض العقائد وعدم صحّة بعضها الآخر. إِنْ هذا النوع من المعرفة هي من اليقين 

بالمعنى اللأخص. من ذلك أنّنا- على سبيل المثال ‏ نثبت وحدانيّة الله سبحانه وتعالى 
ببذه المرتبة من مراتب المعرفة» وبالتالي تكون عقيدة التثنية والتثليث وغيرهما باطلة 
ومرفوضة. إِنْ الله سبحانه وتعالى منزّةٌ عن المادّة وممرّدٌ عن عوارضهاء وعليه لا 

يمكن أن يكون جسَاء وبذلك يبطل القول بالتجسيمء وهكذا. 

وعلى هذا الأساس إن يمكن تقييم الأصول الاعتقاديّة من طريق العلم 
واليقين» واختيار معتقدٍ ورؤيةٍ من بين الآراء المتعارضة والمتناقضة. ولكن لا يمكن 
الوصول إلى هذا الأمر المهم بوساطة التقليد والظنّ؛ كا أنْ هذا هو حال الشكٌ 

ايضَاءٍ فلا يمكن بوساطة الشك ترجيح رأي على رأي آخر.' 

.١‏ قديقال بأنَ الأديان والمذاهب من الكثرة بم لا يمكن التعرّف عليها بأجمعها في هذه المدّة القصيرة من 
حياتنا؛ ناهيك عن التمكن من درساتها والتعمّق فيها وتقييمها بأجمعها. وبذلك كيف يمكن لنا أن 
ندرسها بأجمعها ونختار من بينها واحدًا يتطابق مع الواقع؟ 
إن التأمّل فيه| تقدّم يدلّنا على الإجابة عن هذه الشبهة. فإنّه على الرغم من كثرة الأديان والمذاهبء ليس 
من اللازم بحث كل واحدٍ منها بشكل منفصلٍ وعلى نحو مستقل» بل يكفي أنْ نخوض في بحث أمّهات 
الممسائل والأصول الجوهريّة للوصول إلى ا حقٌّ» ولا تكون هناك حاجةٌ إلى بحث جميع الآراء المخالفة 
لما. من ذلك أن نعمد أَوّلَا إلى بحث مسألة توحيد الله سبحانه وتعالى على سبيل المثال. ومن خلال 
إثبات التوحيد. يتضح بطلان الآراء المخالفة. والمثال الآخر: مسألة تجرّد الله سبحانه وتعالى عن المادّة 
وعوارضها. فمع إثبات تجرّده تبطل جميع الآراء والمذاهب والأديان القائلة بنوع من التجسيد وتَجِسّم 
الله. وبذلك يكون طريق العثور على الجواب الحقٌ والصحيح في المسائل الاعتقاديّة الأساسيّة من قبيل: 
المبدأ والمعاد والنبي والإمام مُعبّدَاه ولا يكون متعذرًا أو عسيرًا من هذه الناحية. وقال صدر المتأهُين 
في هذا الشأن: (إِنَ الطريق إلى تصحيح المذاهب والأقوال قسمانء أحدهما: إقامة الحجّة والبيّنة على 
صحتها على سبيل التفصيل» وذلك لا يمكن إلا بالخوض في واحدٍ واحدٍ منها. وثانيها: أن نعرض- 
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وبذلك يصل الشهيد القاضي الطباطبائي من خلال هذا الاستدلال إلى استنتاج 
وجوب الحصول على اليقين في حقل العقائد. بل استطرد بعد ذلك مصرّ حا بأَنْ المعرفة 
الواجبة من وجهة نظره في هذا الشأن إِنَّما هي اليقين بالمعنى الأخصء وأنّه لايرى 
كفاية حتى العلم المتعارف. ومن هنا فإِنَ كل مصدر مفيدٍ للعلم المتعارف. لا يكون 
من وجهة نظره معتبرًا. وبالنظر إلى القرائن» يمكن أن ننسب إليه القول بأنّهِ يستنتج 
بهذا الاستدلال أن المعرفة الوحيدة المعتبرة في حقل العقائد» هي المعرفة اليقينيّة بالمعنى 
الأخص. ومن بين الآراء المتعارضة والمتناقضة في الآديان والمذاهبء يكون المرججح 
الوحيد هو القول بتحصيل المعرفة واليقين بالمعنى الأخصء ولا أقل من ذلك. 
ولكن هل يؤقى الانهدلآل المذكور ل مكل هذه النسجة؟ اذا لا يمكن لليقيخ 
بالمعنى الأعم والعلم المتعارف أن يكون مرجحَاءٍ لااسيّا بالنظر إلى أن الوصول إلى 
المعرفة اليقينيّة بالمعنى الأخص في بعض الأصول الاعتقاديّة ليس ممكنًا؟ 
بالإضافة إل نذلاك مكو القول: إن الاتسنافمة لال حصوله عل انشكة 
لصالح رأي في مسألةٍ اعتقاديَّةٍ إِنّا يكون في الواقع قد حصل على مرجّح. إن 
الوصول إلى الحجّة العقلائيّة التي تشمل العلم المتعارف أيضًاء معرفةٌ كافيةٌ» ولا 
ضرورة إلى تحصيل العلم اليقيني بالمعنى الأخص. وإِنْ كان من اللازم الاستناد 
إلى هذا النوع من المعرفة في رفع الشبهات في جانب من العقائد. وبطبيعة الحال 
فإِنَ كثيرًا من الشبهات تخصصيّة, ولا يمكن لعامّة الناس أَنْ يفهموها؛ حتى يلزم 
“قبل المخوض والبحث عن الدلائل وتزييف الشسبهات_تلك المذاهب على العقول والأذهان. فكل 


مااحكم به العقل السليم بأنّه أفضل وأحسن كان أولى بالقبول ...»» الشيرازي» شرح أصول الكاني» 
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من ذلك أنْ يعملوا على رفعها أو دفعها. ومن هنا يمكن للعلم المتعارف أنْ يكون 
مرجحًاء وتكون هذه المعرفة كافية. ولا يختلف الأمر من أين يتم الحصول على 
هذا العلم المتعارف؛ سواء أكان من طريق الاكتساب والنظر أم من طريق التقليد. 
وبذلك فإِنَ هذا الدليل المذكور لا ينفي اعتبار العلم المتعارف الذي يتم الحصول 
عليه من طريق التقليد؛ بل يشمله أيضًا. وعلى هذا الأساس فإِنَ العلم المتعارف 
الذي يتم الحصول عليه من طريق التقليد» يكون معتبرًا وكافيًا في أصول العقائد 
أيضًا. هناك حاجةٌ في نفي هذا الوجه إل دليل غناضّ ليمكن الاستداة إليه. 


الدليل الرابع: الآيات والروايات 

ورد الذم والنهي عن العمل بالظنّ واتباعه في كثير من الآيات والروايات» 
كما في قوله تعالى: تإوَلَا تَقُفُ ما لَيْسَ لَك به عِلْمٌ إن السَنْعَ وَالْمِصَرَ وَالْمُوَد ل أوليك 
كن عَنْهُ مَسْكُولًا4 ؛ وذلك لأن عدم العلم له مراتب» ومن بينها الظن: تإوَمَا يت 
أحْتَرْهُْ إِلّا كنا إن اللي لا يُعْنى مِنَ الحق هَيْمً...) '» و<.. إن يَتَّعُونَ إِلّا الطّنّ وَمَا 
تَهُوَى الْأَنْفْس وَلَقَد جَاءَهُمْ مِنْ رَبهِمْ المُدَى»". ولا..إن يَتَبعُونَ إلا لطن وَإِنْ هم إلا 


يَمْدصُوتَ) . وعلاوة على ذلك فإنّ قوله تعالى: إإنمَا اْمُؤْمِنُونَ الَّدِينَ آمَنُوا باللّه وَوَسُولِهِ 
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م َم يَرَْابُواوَجَاهَدُوا ماهم وَأنْفْسِهِمْ فى سبي اللّ...4' يدل على وجوب الحصول 
على اليقين؛ إِذْإِنْ اليقين وحده هو الذي يحول بتحققه دون حدوث الشكٌ والترديد. 
كما أن سائر الآيات والروايات الأخرى التي تقدّم ذكرها في الفصل السابق» عند 
البحث في مفردة (العلم) و(اليقين) من زاية اللغة والكتاب والسّنّة ‏ تدلٌ على هذا 
الأمر أيضًاء ولاشكٌ في دلالتها على المسألة مورد البحث. إِنَّ أكثر هذه الأدلة 
النقليّة عامَةٌ أو مطلقة» وتشمل جميع أجزاء الدين» بل إِنَّ القدر المتِيقّن منها هو 
العقائد. ومن هنا لا يمكن الاستناد إلى الظن في العقائد من أيّ طريق حصل. إن 
جواز أو مشروعيّة اعتماد بعض الظنون الخاصّة في حقل الأحكام العمليّة من الِين 
نا يستند إلى الحلول التي تقدّمت الإشارة إليها في الفصل السابق. 

قد يقال إن هذه الآآيات والروايات الواردة في النهي عن العمل بالظنّ وذمّه إِنّ) 
هي ظاهرةٌ في ذلك وليست نضا فيه. إن دلالة الظواهر على المراد دلالةٌ ظنيّة؛ فكيف 
يمكن النهي عن الظن بالظنّ؟ ولكن يبدو أن دلالة كثير من تلك الأدلة النقليّة على 
الطلوب نك ولنسف دلالة ظاه .وان انض ذفان قطميًا بلحاظ الببدد ارك 
فهو مفيدٌ للمعرفة اليقينيّة أيضًا. وعلى الرغم المناقشة في يقينيّة وإفادة بعض الأدلّة 
القيئة لليقين؛ حيث تكرن قطعيّةٌ لحاظ السند وتكو ن نما بلحاظ الدلالة فم 
الواضح أنْ النصوص في منطق ال حوار العقلائي مفيدةٌ لليقين. إِنَ القول بنفي يقينيّة 


4 الحجرات: م 
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النصوص جرّد احتمال أو هو قولٌ اذ وفاقٌ للاعتبار» وإنّه يزول ويرتفع بأدنى تأمّل. 
ومن هنا فقد ذهب عموم المتكلّمين المسلمين_الأعم من الشيعة والسّنّة-إلى رفضه. ١‏ 
ولا بد من الاعتراف بأن النضصوص القطعيّة السند لآ تقيد اليقين بالمعنى الأخص» 
ولا يمكن أن نتوقّع منها هذه الدرجة الكبيرة من المعرفة. ولكن تكفي درجةٌ أدنى 
من مرتبة اليقين بالمعنى الأخص في هذا البحث؛» ويمكن بوساطتها إيضاح مراد 
الشارع. وبعبارة أوضح: إِنْ بحثنا دينيٌ» ونحن نسعى إلى إيضاح مراد صاحب 
الشريعة في مسألة المعرفة الواجبة والكافية في الدين (الإسلام). إن هذه المرتبة من 
المعرفة على الرغم من كونها أدنى من اليقين بالمعنى الأخص - يكشف لنا على نحو 
اليقين أنه لا ينبغي الاكتفاء بالظنّ في أصول العقائد. إِنْ الظن في هذا الحقل غير 
معتبر من أيّ طريق حصل. 

ومن هنا فإِنْ الظن التقليديء أو الظنّ الذي يحصل من طريق التقليد» هو مثل 
الظنّ غير التقليدي أو الظنّ الذي يحصل من طريق الدليل؛ لايكون معتبرًا في حقل 
العقائد» ولا يمكن الاستناد إليه. ولكن هل يمكن الاستناد إلى العلم التقليدي أو 
العلم الذي يحصل من طريق التقليد؟ وهل يُعدَ هذا النوع من المعرفة معتبرًا؟ لما 
كانت هذه المسألة تحتاج في حدّ ذاتها إلى بحث مستقلٌ» فسوف نتعرّض إلى بحثها 
بشكل عابر. 

وبالنظر إلى الدليل_أو الأدلة الأخيرة بعبارة أدق» وهي تشكل طائفة كبيرة من 
الآيات والروايات يمكن الوص ول إلى هذه النتيجة» وهي أنه لا يمكن الاكتفاء 
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بالظن في قسم العقائد. ولو رأينا أحياناء وبشكل نادر أن بعض الأشخاص يقولون 
بكافية الظن في حقل العقائد. فإِنْ منشأ ذلك يعود إمّا إلى أئْبم وجدوا أنفسهم أمام 
حالةٍ من الانسداد المعرفي» وأئّْهم قد توصلوا إلى هذه النتيجة وهي أنه ل يمكن 
الوصول إلى العلم واليقين في هذا الحقل» أو أُمّهم إِنَّا قالوا هذه الرؤية؛ لأئّهم قالوا 
أن الظن ينسجم مع العلم المتعارف أيضَاء واعتبروا أن الظنّ القوي من أدنى 
درجات العلم المتعارف. وأنْ العلم المتعارف يكون شاملا لهاء على الرغم من حمل 
الظنّ في الآيات والروايات على الظنّ المقابل للعلم المتعارف. إِنّم يرون أَنْ عامّة 
الناس لا يستطيعون الوصول إلى اليقين عادةً. وأنْ الذي يحصلون عليه هو العلم 
المتعارف. ومن بين مراتبه الظن القوي؛ ومن هنا لم يتم توجيه السؤال إلى عموم 
المؤمنين» ولم يقل لهم أحد: ما هي أدلتكم؟ وإِنَّا يتم الاكتفاء باعتقادهم وإقرارهم 
فقط. وعلى أيّة حالٍ وأيّا كان محمل رؤيتهم: فإن هذه الأدلّة تنفي الظنّ بمعنى 
الاعتقاد الراجح الذي هو في قبال اليقين والعلم المتعارف. 

ومن الجدير ذكره أن الآيات والروايات المذكورة لا تدلّ على أنه يجب على الجميع 
استيعاب الأدلّة الفلسفيّة والكلاميّة, والاهتمام بصحّة الاستدلال بأهمٌ مسائل المنطق 
للحصول على الاطمئنان» والتمبيز بين مختلف أقسام الاستدلال» والأشكال المتنوّعة 
وأنواع موادّه من بعضها؛ وأن يتعلموا القياس الاستثنائي والاقتراني والتمثيل 
والاستقراء وما إلى ذلك. بل يكفيهم إقامة الأدلّة المقنعة والبسيطة» ولا حاجة لهم 
إلى تعلم هذه الاأمور. فلو تعرّض شخص إلى الشبهات», وكانت تلك الشبهات تؤثر 
فيه» وكان بمقدوره أن يدرك بعضها في الحدٌ الأدنى» وجب عليه تحصيل هذا النوع 
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من العلوم والمفاهيم في الجملة؛ ليتمكن من الإجابة عنها. ' 

بالإضافة إلى هذا السؤال القائل: هل الآدلة اللفظيّة أو النصوص تفيد العلم 
واليقين؟ هناك أسئلة أخرى يمكن ذكرها في باب عدم كفاية الظْنْ في حقل 
العقائد» من بينها: كيف كان الناس يؤمنون في عصر النبي الأكرم َيِه والأئمة 
المعصومين :22 ؟ وهل كان أثمّة الدين يسألونهم عن كيفيّة إيم|نهم والآدلة التي كانوا 
يقيمونها على أحقيّة التعاليم الاعتقاديّة التي اعتنقوها؟ وهل كان النبي الأكرم يل 
والآئمة المعصومون :2 يلزمون الناس بتعلم كيفيّة الاستدلال على معتقداتهم؟ 
وهل كانوا يدعون الناس إلى تعلّم الاستدلال التفصيلي؟ وهل كان كبار الصحابة 
من أمثال: سلمان المحمدي» وأبي ذر الغفاري» والمقداد. وعمار بن ياسر» وأويس 
القرني» وغيرهم من أصحاب سر النبي الأكرم يي والأئمة المعصومين :24 - من 
الذين كانوا يمتلكون إيانًا كاملا وراسخًا مثل الجبال_هل كانوا على معرفةٍ ودراية 
بالمصطلحات الفنيّة والمعقدة في علوم مثل الكلام والفلسفة؟ يضاف إلى ذلك لماذا 
تحصرون تحصيال المعرفة بمجرد الاستدلال والنظرء وتتجاهلون طرق المعرفة 
الأخرى؛ من قبيل: الشهود والمكاشفة والإلهام والتعلّم أو تقليد المعصوم 290؟ 
يُضاف إلى ذلك أَنّهِ يمكن القول إن الاشتغال بالكلام والخوض في هذا النوع من 
الأبحاث بدعةٌ» والبدعة ممنوعةٌ في الِين. فليس الاشتغال فيه مرجوح فقط» بل 
هو بدعة شرعا وقبيحٌ وحرّم. 
.١‏ في الجواب عن الحجوم والغارة الثقافيّة الأخيرة؛ أثبتت التجربة أنه يمكن من خلال تدريس ما 

يقرب من ستة فصول في الفلسفة والكلام والمعرفة خلال هذه الدورة_الإجابة حتى عن أحدث 


الشبهات وأكثرها تعقيدّاء وإعداد الأرضيّة للصيانة والحصانة الفكريّة؛ وإِنْ كان هذا المقدار ليس كافيًا 
للتخصص. ويجب العمل في هذا الشأن وبذل الجهد على مدى سنواتٍ من الدراسة والتحصيل. 
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ولكن من الواضح أنْ عمدة هذا النوع من الأسئلة أو الشبهات بتعبير أدق 
-تعدٌ في قبال الآيات والروايات» من قبيل الاجتهاد في مقابل النصّ؛ ويبدو أن 
الجواب عن كل واحدٍ منها واضح. والسرٌ في نكم تقيمون الوصول إلى المعرفة 
على مجرّد الاستدلال والنظرء يكمن في أنْ تقييم المكاشفة وسائر الطرق الأخرى 
يفوم عل نوع من النظرء ويدم إرتجاعه إل العقل :لا ومكن من دوق النظر والحقل 
أن نعمل على تمييز المكاشفة الصحيحة من الباطلة» ولا المكاشفة الشيطانيّة 
والنفسانيّة من المكاشفات الحقة والصحيحة الأعم من الربانيّة والملكيّة؛ ىا أن 
اعتبار تعاليم أو أقوال المعصومين» وعصمتهم؛ يحصل من طريق النظر والاستدلال 
العقلي أيضًا. وعليه فإِنْ إثبات عصمته واعتبار تعاليمه يقوم على أساس العقل 
والنظرء كا أنْ تعليم غير المعصوم يحتاج إلى تقييم» ويتمٌ إحراز صحْته من طريق 
العقل والاستدلال العقلي أيضًا. ومن هنا فإنَ الطريق الأولي لكسب المعرفة هو 
النظر والاستدلال. 

يمكن اقتباس الجواب المتقدّم من كلمات المحقق الطوسي. ' وقد ذكره كثيرٌ 
من المتكلّمِين_من أمثال القاضي عضد الدين الإيجي' ‏ تبعًا للمحقّق الطومي. 
ولكن يبدو أن هذه اللمسألة تفوق الحلّ المذكور؛ توضيح ذلك أن التوحيد ومعرفة 
لله أساسٌ جميع أصول الاعتقاد. ومن هنا إن الاعتقاد بسائر الأصول الاعتقاديّة 


يقوم على أصل التوحيد ومعرفة الله. إِنْ المعرفة والعلم بسائر الأصول الأخرى 
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تحصل من طريق النظر والاستدلال بمعناه الواسع ‏ الأعم من الاستدلال العقلي 
أو الاستدلال النقلي _من قبيل إخبار الأنبياء السابقين أو المعجزة. ولكن هل 
تحص سحرفة الله بالكظر و الاشعدلال فتظنيعيق ل بم الدصير ل عل عرذة 
الله إلا بهذه الطريقة؟ يبدو أن هذا القول ليس صحيحًاء ولا ينسجم مع النصوص 
الدينيّة الواردة في الآيات والروايات والأدعية المأثورة» بل الرؤية الصحيحة هي أن 
الشهود والعلم الحضوري من أهمٌ طرق معرفة الله أيضًا. إن هذا النوع من الشهود 
أو العلم الحضوري هو نوعٌ من المكاشفة العامّة التي يحصل عليها جميع الناس. 
إن قضية (إنَّ الله موجود) معرفةٌ يمكن ا حصول عليها من طريق هذا الشهود» 
وهي من قبيل قضيّة (أنا موجود)؛ بمعنى أَمّا من الوجدانيّات والبديهيّات الواقعيّة. 
فلولا ظهور الله وتجليه لنا لعجزنا عن معرفته ولما كان لدينا سوى مجرّد مفهوم مبهم 
عنه؛ ومن هنا فقد ورد في دعاء أبي حمزة الثالي: بك عرفتكٌ» وأنت دَلَلَئّي عليكَ 
وَدَعوتّني إليكٌ» ولو لا أنت لم أدر ما أنتَ»!. وكيف يمكن الوصول إليه من طريق 
الأغيار» وا حال أن المعرّف يجب أن يكون أجلى وأوضح من المعرّف؟ فيجب التعرّف 
على الآخرين بوساطته وليس العكس. فهو دليل الآخرين» وليس الأخروندليلاعليه» 
وقد صبّح الإمام الحسين بذلك في دعائه إذ يقول فيه: «كيف يُستَدّلٌ عليك برا هو في 
وجوده مفتقرٌ إليك؟! أيكونٌ لغيركَ من الظهور ما ليس لك؟! متى غبت حتّى تحتاجح 


إلى دليل يدل عليك؟! ومتى بعدتٌ حتى تكون الآثارهى التى توصل إليك؟!»' . 


.١‏ القمي, مفاتيح الجنان» دعاء أبي حمزة الثمالي. 
؟. مفاتيح الجنان» دعاء عرفة. 
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يمكن لنا أن نستنتج من هذه الرؤية التي تمّ الاستناد إليها في نصوصنا الدينيّة 
والعرفانيّة أن قضيّة (إنْ الله موجود) بديبيّة» ولا تحتاج إلى استدلال؛ وذلك لأن هذه 
القضية تحكي عن المعرفة الحضوريّة للإنسان بالله سبحانه وتعالى. إن القضايا التي 
تحكي عن علومنا الحضوريّة» تعد من القضايا الوجدانيّة» وتسمّى ب (الوجدانيّات). 

ومع أن مكاشفات العارف بسبب تعقيدها عرضةٌ للخطأ وتحتاج إلى معيار» إلا 
أن شهوده للهيك مكاشفة عامّةٌ تحصل للجميع على نحو فطريء ولا يحتاج في ذلك 
البرياعة خاضة إن هذا اللمهردمس ل حضورنا بالل وساطة شيل اخظاء 
وإِنْ النظر والاستدلال الفلسفي يعمل على تثبيت هذه الحقيقة التي توصلنا إلى هذه 
النتيجة وهي أنَّ معرفة الإنسان بالله_بل إِنّ معرفة كل مجر بعلّته-معرفةٌ حضوريّةٌ 
شهودية» ولكن ليس الأمر بحيث تكون هذه الرؤية الفلسفيّة معيارًا لصحّة تلك 
المعرفة الشهودية وتقييمها.' 

وربما لهذا السبب يقول الله تعالى في محكم كتابه الكريم على لسان رسله: (...أَف 
النَّهِ مَكَّ...4" ," إِنْ الأدلة والبراهين التي يتم ذكرها على إثبات وجود الله الأعم 
من الأدلة والبراهين البسيطة والإقناعيّة أو العقلائيّة» والأدلة الفلسفيّة المعقّدة- 
منبّهاتٌ لإيقاظ هذه المعرفة الحضورية وإثارتهاء والاستدلال على العلم بالعلم. 
إذكل والسومع هذه الادلة والار انون أي رساامة شير إلى الب والقضودةكا 


.١‏ إن البحث التفصيلي لهذا المدعى يحتاج إلى فرصةٍ أخرى» ولكن يمكن النظر_على سبيل المثال والعجالة- 
إلى المصدر الآتي: حسين زاده» «عقلانيت معرفت»» ص ١9‏ -75. 

؟. إبراهيم: .٠١‏ 

5 حسين زاده» يزوهثي تطبيقي در معرفت شناسي معاصرء ص '15-517. 
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يمكن إقامة الدليل على كثير من البديبيّات الأخرى. وإِنْ هذه الأدلة والبراهين 

وبذلك فإِنْ معرفة الله سبحانه وتعالى لا تقوم على مجرّد النظر والاستدلال» بل 
هناك طريقٌ أو مصدرٌ آخر أيضًاء وهو الشهود أو العلم الحضوري بالله عرّ وجل. 
إِنْ الشهود أو العلم الحضوري طريقٌ أفضل وأكثر تأثيرًاء وإِنْ بينه وبين المعرفة 
الحصوليّة والاستدلاليّة بِونًا شاسعًا؛ وهو كالفرق بين الاستدلال على وجود النار 
ولمسها والإحساس بنورها وحرارتها. وعلى هذا الأساس لو أقدم شخصٌ في حقل 
العقائد على اكتساب العلم والنظرء ولكنه لم يصل إلى غير الظنء عندها يجب عليه 
- في ضوء الأدلّة السابقة ألا يكتفي بالظنّ فقط» بل عليه أنْ يسعى لكي يصل إلى 
العلم والمعرفة اليقينيّة. ومن الواضح أنه إذا لم يكن يعاني من بعض الموانع من قبيل: 
أنواع العجز والأمراض الجسديّة أو الروحيّة مثل الوسواس الفكري» فسوف 
يتمكن من الوصول إلى العلم والمعرفة اليقينية. 

وبالإضافة إلى الأدلّة المذكورة التي تؤكّد وجوب الحصول على العلم؛ وعدم 
كفاية الظنء يمكن الاستدلال على وجوب تحصيل العلم وكسب المعرفة القلبية 
بالآيات والروايات التي تدلّ على وجوب الإيان ولزوم التفقّه» وفضل العلم 
والتصديق والإقرار والشهادة والتديّن» وذمٌ الشك والجهل والتقليد وما إلى ذلك. ١‏ 
إن هذا النوع من الآآيات والروايات كثير؛ كما صرّح الشيخ الأعظم والمرجع الأكبر 
آية الله العظمى الشيخ الأنصاري بذلك أيضًا." 


77-١94 وص 477-57 وص 407 وج 7 ص‎ 77-7١ ص١ الكلينيء الأصول من الكاني» ج‎ .١ 
وغيرها.‎ 
. 175 ؟. الشيخ الأنصاريء فرائد الأصول. ص‎ 


اعتبار المعرفة الظنيّة في القضايا الدينيّة » ١7١‏ 
وفي الختام لا بدَ من التذكير بأنّ ما نقلناه حتى الآن إِنَّها يقوم على أساس 
نظريّة المشهورء حيث يرون أن الأمارات_من قبيل: خبر الواحد والظواهر_تفيد 
الظن. وأمًا بناء على الرأي المختار القائل بأنْ خبر الواحد وغيره من الأمارات 
العقلائيّة يفيد العلم المتعارف» فمن الواضح أنه يمكن الاستناد إليه في جميع حقول 
الدين» الأعمٌّ من الأحكام العمليّة» والقيّم الأخلاقيّة والحقوقيّة» والعقائد ونظائر 
ذلك والعمل على أساس ذلك بالآحكام الفرعيّة, والالتزام بالتعاليم الاعتقاديّة 
والأخلاقيّة وما إلى ذلك. 


اختلاف الأصول الاعتقاديّة 

من خلال بحث الأدلة التي تقدّم ذكرهاء توصلنا إلى هذه النتيجة» وهي 
أن الظنّ في حقل عقائد الدين ليس معتيرًا؛ كما نصل إلى نتيجةٍ أخرى, هي أن 
اليقين ليس ضروريًا في هذا الحقلء لا اليقين بالمعنى الأخص. ولا اليقين بالمعنى 
الأعم بل يكفي العلم المتعارف. وهذا الكلام لا يعني جواز الاكتفاء في الأصول 
الاعتقاديّة الأصليّة بالعلم المتعارف الذي ينشأ من خبر الواحد والأمارات وأمثال 
ذلك. وأنَ التقسيم الذي قدمناه في طيات البحث قد جاء لهذه الغاية. 

وفي ضوء الرأي المختار يكون خبر الواحد وسائر الأمارات العقلائيّة الأخرى 
مفيدًا للعلم المتعارف. وإِنْ العلم المتعارف الحاصل من طريقها لا يكون معتبرًا 
بالنسبة إلى الاعتقاد والإيهان بكثير من الأصول الاعتقاديّة الجوهريّة الأصيلة» من 
قبيل: وجود الله سبحانه وتعالى» وتوحيده وسائر صفاته الأخرى. إِنْ العقلاء لا 


يُلقون بالا إلى العلم المتعارف الذي يحصل من هذا الطريق» ولا يرونه كافيًا. ومن 


)1١( نظرية المعرفة الدينية‎ * ١" 
هنا فإِنّهِ على الرغم من اعتبار العلم المتعارف وكفايته في الاعتقاد وحتى في الأصول‎ 
الأساسيّة في الشرائط والظروف الاعتياديّة» فإِن العلم المتعارف الذي يحصل‎ 
بوساطة خبر الواحد لا يكون معتبرًا. وليست هناك مشكلة في العلم المتعارف أو‎ 
خبر الواحدء وإنَّ) الملشكلة تكمن في أنْ حقيقة هذه المسائل بحيث لا تكون الأدلّة‎ 
النقليّة فيها مجدية» ىا لا يمكن الاستناد في الأمور الحسيّة والتجريبيّة إلى الأدلة‎ 
النقليّة والعقليّة» وأنَ الأدلة العقليّة في الأبحاث والوقائع التاريخيّة على الرغم من‎ 
يقينيتهاء لا جدوى منها. وعلى هذا الأساس فإِنْ عدم اعتبار خبر الواحد في العقائد‎ 
الأساسيّة إِنّ) يعود إلى ماهيّتها وإلى اعتبار الأسلوب الخاصٌ الذي يجب توظيفه في‎ 
البحث بشأنها. وأمّا في العقائد غير الجوهريّة» من قبيل: خصائص البرزخ» بل حتى‎ 
في بعض العقائد الأساسيّة من قبيل: شخص النبي الأكرميَلهُ في إخبار الأنبياء‎ 
السابقين» وشخص الإمام ا وخليفة النبي الأكرم ييه من طريق إخباره» فهي‎ 
ميسورة» بل إِمّها تمثل الطريق المعرفي الوحيد في بعض الموارد.‎ 

والحاصل أن الأدلة النقليّة في جانب من الأصول الاعتقاديّة-بل حتى في 
بعض العقائد الجوهريّة من قبيل: القضايا المذكورة آنقًاتكون في بعض الموارد 
عد ارمس رونا اديه ان سكا ادكه معاي غير نباك لين 
له دورٌ محوريٌ كبيدٌ في هذا البحث؛ بل يجب العمل على تقديم تقسيم وتبويب آخر؛ 
من قبيل تقسيمها بلحاظ منهج التحقيق» وأن بعضها إِنَّا يقبل الإثبات بوساطة 
الأدلّة النقليّة فقطء وأنْ بعضها الآخر لا يقبل الإثبات إِلّا من طريق الأدلّة العقليّة 


ققطء أو أن ضضها سادى: وسطبها الكف لاحن موها إل ذللف: 


اعتبار المعرفة الظنيّة في القضايا الدينيّة  ١“‏ 


النتيجة 

لقد تعرّضنا في هذا الفصل برؤية دينيّة إإلى بحث المسألة الآتية ومناقشتها 
وحلّهاء وهذه المسألة هي: هل يجب على المكلّف أنْ يتحصّل على العلم في حقل 
العقائد أم يكفيه الظن؟ وني حالة وجوب تحصيل العلم في هذا الحقل» هل يكون 
الواجب هو تحصيل المعرفة اليقينيّة» أم يكفي الاطمئنان والعلم المتعارف؟ 

ويرد هذا السؤال نفسه حول خبر الواحد وغيره من الأمارات الأخرى أيضًاء؛ إذ 
أن هذا النوع من الأمارات يفيد الظنّ على المبنى المشهورء ويكون علةً لحصوله. ومن 
هنا فقد تعرّضنا إلى هذا البحث أيضًاء وهو: هل تكون هذه الأمارات_بالإضافة إلى 
حقل الأحكام والفروع العمليّةمجدية في الأجزاء الأخرى من الدين أيضًا؟ وفي 
الجواب عن هذه المسألة وصلنا إلى هذه النتيجة وهي أنه يمكن في ضوء المبنى المختار 
-حيث تكون هذه الأمارات مفيدةً للعلم المتعارف_الاستناد إلى خبر الواحد ونظائره 
في القيّم والأخلاق وفي أجزاء من العقائد أيضًا. ونتيجةً لذلك يكون العلم المتعارف 
في الظروف والشرائط الاعتياديّة كافيًا في حقل العقائد, ولا حاجة إلى المراتب العليا 
من العلم والمعرفة في هذا الحقل. وعلى الرغم من اعتبار العلم المتعارف وكفايته 
في العقائد. وحتى ني الأصول الأساسيّة في الظروف والشرائط العاديّة» فإنْ العلم 
المتعارف الحاصل من طريق خبر الواحد لا يكون معتبرًا في بعض الموارد. ليست 
هناك مشكلة في العلم المتعارف أو خبر الواحد, وإِنَّا المشكلة تكمن في أن طبيعة 
هذه الطائفة من القضايا تقتضي ألا تكون الأدلة النقليّة جدية فيها. 


وأمّا في ضوء المشهور حيث يكون خبر الواحد والظواهر وسائر الأمارات 


5 * نظرية المعرفة الدينية )١(‏ 


الأخرى ظَنيّة» فإنَ اعتبارها وحدودهاء تقوم على أساس شمول الأدلّة التي تمّ 
الاستناد إليها لإثبات ححجيّة هذا النوع من الأمارات. ويبدو أن تلك الأدلة تحتصّ 
بحصول الظَنّ في حقل الأحكام العمليّة فقط. ولا تشمل الأجزاء الأخرى من 
الدين. ومن هنا فإِنْ الظنّ الحاصل من طريق التقليد كالظنٌ الحاصل من الدليل» 
لا ايكون في حقل العقائد معتبراء ولا يمكن الاستناد إليه. ولكن هل يمكن 
الاستناد إلى العلم التقليدي أو العلم الذي يتم الحصول عليه من طريق التقليد؟ 
وهل يكون هذا النوع من المعرفة معتبرًا؟ وحيث تحتاج هذه المسألة في حدٌ ذاتها إلى 
بحثِ مستقلٌ» سوف نتعرّض لا في سياق البحث بنحو عابر. وإنَّ هذا البحث 
قابلٌ للطرح على أساس المبنى المختار أيضًا. بل لا بدٌ من البحث فيما إذا كان العلم 
المتعارف الناشيئ من التقليد في القضايا الدينيّة ‏ ولا سيّ) في حقل العقائد ‏ معتيرًا 
ومجديا أم ليس كذلك؟ 


الفصل السابع 
اعتبار المعرفة التقليديّج في حقل العقائد 

المقدمة 

إِنْ مسألة المعرفة التقليديّة أو المعرفة التي تحصل من طريق تقليد الآخرين 
ليست عين المعرفة الظنيّة؛ إذ بوساطة تقليد التحرين قد يحصل الظن تارةً وقد 
يحصل القطع واليقين تارة أخرى. وبذلك تكون النسبة بين المعرفة التقليديّة والمعرفة 
الظنيّة هي نسبة العموم والخصوص من وجه؛ حيث تكون نقطة الاشتراك بينها 
في المعرفة الظنيّة التي تحصل من طريق التقليده كم أنْ بعض المعارف التقليديّة 
قطعيّةٌ ويقينيةٌ وليست ظنيّة وبعض امعارف الظنيّة تحصل من طرق أخرى غير 
طريق التقليد. وبذلك نكون أمام مادةٍ للاشتراك والالتقاء ومادّتين للافتراق. ومن 
هنا تكون النسبة بينهما هي نسبة العموم وا لخصوص من وجه؛ وليست نسبة 
العموم وال لمخصوص المطلق. 

وعلى الرغم من وجود هذه النسبة بين المعرفة التقليديّة والمعرفة الظنيّة» وعلى 
الرغم من أن مسألة كفاية الظنّ في حقل أصول الدين ليست عين مسألة كفاية 
التقليد في ذلك الحقل» ولا توجد ملازمة بينهماء فإِنَّ هناك نوعًا من الارتباط الوثيق 
بينهما؛ إذ يساعد الالتفات إلى ذلك في حل كل واحبدٍ منهم . يُضاف إلى ذلك أن 
التمايز بين هذين البحثين ‏ وهما: (هل يكفي الظنْ في حقل العقائد؟)» و(هل يكون 
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التقليد في ذلك الحقل مشروعًا؟) يحول دون الخلط بينه؛ إذ قد نعدٌ التقليد الظني‎ 
ممنوعًاء في حين نقبل التقليد العلمي والقطعي وما إلى ذلك‎ 

ولبيان إجابةٍ دقيقةٍ عن هذه المسألة» يجدر بنا أن نعمل قبل كلّ شيءٍ على بيان 
حقيقة ومعنى التقليد؛ لنرى ما الذي يعنيه التقليد في أصول الاعتقاده ثم نعمل 
على بيان الآراء الموجودة في هذه المسألة ونقوم بنقد أدلّتها وتقييمها. وسنبدأ البحث 
هنا ببيان حقيقة التقليد ومعناه. 


حقيقة التقليد 

إن التقليد لغةٌ يعني تعليق شيء على شيءٍ آخر. ومن هنا تكون عبارة (وقلّدَت 
المرأةٌ تقليدًا) بمعنى علّقت القلادةً على رقبتها. وإنّ تقليد الحاكم أو عامل الحكم 
بمعنى تنصيبه وتسليمه مقاليد ا حكم ووضعها على عاتقه.! وقد استظهر من 
كلمات اللغويين أن التقليد يقوم على أمرين أو يتقوّم بأمرين» وهما: )١‏ التعليق. ؟) 
العقد. ومن ذلك فَإِنَ تقليد القلادة يعني في الواقع تعليقها وعقدها حول الرقبة» 
وتقليد العامل وضع المسؤوليّة على عاتقهء وهكذا." 

ويمكن القول: إِنْ التقليد في علم الكلام وأصول الدين الاعتقاديّة بمعنى 
اتباع آراء الآخرين دون مطالبتهم بالدليل. وكأنَ الشخص المقلّد يلقي برأيه وعمله 
عل عاق التلب وتخ هنا ققد كبلق تعريف التقليل: 

«التعليه تناع الإنساق غير قير يقل أن يتعل م1ق6) للبحفكةامن غرى نظر 
دب (#ج#ج-:- مادة «قلد). 
”. المصطفويء التحقيق في كلمات القرآن الكريم» ج 9» ص 05 ”. 


اعتبار المعرفة التقليديّة في حقل العقائد * /ا/ا١‏ 


إلى الدليل)' . 

لا بدٌ من الالتفات إلى أن المقلّد والتابع من خلال تقليد الغين إِنّ)ا يقيم استناده 
وعمله على ذلك الغين وبذلك يكون كما لو وضع قلادةً في رقبة الغي وألقى بنفسه 
كالقلادة على عاتقه. ومن هنا فإِنّ ما قيل في تفسير هذا القول: اكأن هذا المتّبع جعل 
قول الغير أو فعله قلادةً في عنقه) "» ليبس صحيحًاء بل الأمر على العكس من ذلك. 

يُضاف إلى ذلك أن التقليد المصطلح في علم الكلام وأمثاله يقوم على أمر 
أو قيدٍ آخر وهو أنْ يكون اتّباع الآخرين من غير دليل. وهو قيدٌّ احترازيٌ يدل 
على أن التبعيّة للآخرين إذا اقترنت مع مطالبتهم بالدليل؛ لن يكون هذا النوع من 
الاتباع تقليدًا. ويمكن تعميم معنى (التقليد) وجعله شاملا لهذا النوع من التقليد 
أيضًاء ولكن في الواقع وعلى أساس المصطلح الشائع منذ القدم إلى الآن» هو تعريف 
التقليد بكونه تبعيّة للآخرين من دون مطالبتهم بدليل. وبذلك يمكن القول: إن 
الشخص الذي يتبع شخصًا بسبب الدليل الذي يقدمه. يكون هذا الشخص في 
الواقع تابعًا لنتيجة ذلك الدليل؛» وليس لذلك الشخص؛ ومن هنا لا يمكن في 
الحقيقة عد هذا النوع من التبعيّة تقليدًا. 

ويمكن العثور على تعريفي آخر للتقليد في العلوم العقليّة ولاسيا في علم 
المنطق منها. فقد عمد المناطقة عند تعرّضهم لبحث أقساهء المعارف والعقائد إلى 


تعريف التقليد أو المعرفة التقليديّة بقولهم: (اعتقاد جازم غير ثابت). إن هذا الاعتقاد 
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الجازم لا يكون ثابتًا من هذه الناحية؛ إذ بالعثور على دليلٍ أو تشكيك مبمكال فد 
يزول هذا الاعتقاد حتى إذا كان صادقًا في الواقع. 527 إليه قيد الصدق» 2 
الاعتقاد الجازم الصادق غبر الثابت» أمكن لنا تسميته يقيئًا بالمعنى الخاص؛ ولو لم 
يُضف هذا القيد سيكون من أقسام اليقين أو المعرفة اليقينيّة بالمعنى الانهم. ' 

ومع شيوع القول بأنْ مفردة (التقليد) في مصطلح علم الفقه والأصول بمعنى 
العمل بفتوى المجتهد. فإِنَ هذا الاصطلاح أو التعريف ليس مَتَفْقًا عليه بل هناك 
تعاريف أخرى تم تقديمها بالإضافة إلى هذا التعريف أيضًا. وعلى كلّ حالٍ يمكن 
العثور على أربعة تعاريفء وبيانها على النحو الآتي: 

.١‏ التقليد هو العمل بقول أو رأي المجتهد. 

". التقليد هو الالتزام بقول أو رأي المجتهد. ومن هنا حتى لو أخذ فتوى 
المجته د ولكنه لم يعمل ببهاء بل حتى إذا لم يأخذها واكتفى بمجرّد الالتزام بهاء 
يكون التقليد صادقًا على مجرّد الالتزام لوحده. 

“. التقليد هو الأحذ' بفتوى المجتهد. 

5. التقليد بمعنى الاستناد أو التمسّك بقول المجتهد. 

إن هذه التعاريف لا تختلف عن بعضها إلا في قيدٍ واحدٍ فقطء لكنّ هذا 


5 حسين زاده. يزوهثي تطبيقي در معرفت شناسي معاصرء الفصل الثاني. 

؟. وبذلك يكون الأخذ معنى مغايرًا ومختلقًا عن الاستناد أو الالتزام» ولا لن يكون تعريفاً مستقلًا. ولكن 
ماهو معناه حقيقة؟ فهل له معنى مغايرٌ وتخالفٌ لتلك الكلمة؟ وهل يمكن القول بأنَّ الأخذ يعني اقتناء 
المكلّف الرسالة العمليّة لمجتهدٍ ماء ووضعها في درج مكتبته من دون أن يعمل بها؟ 
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الاختلاف الوحيد تترتب عليه آثارٌ وتبعاتٌ كثيرةٌ تُبحث في علم الفقه.' وحيث لا 
يتسع المقام هنا إلى المخوض في هذا البحثه وبيان التمايز بين هذه التعاريف المذكورة» 
وبيان التداعيات وتقييم تلك التعاريفء فإننا سنحجم عن الدخول في ذلك. 

ون الشيء المهم في البين هو الخوض في بيان ما هو المراد من التقليد في حقل 
أصول الدين. وبعبارة أخرى: ما معنى التقليد في هذا الحقل؟ فهل يعني التمّك 
أو الاستناد إلى قول الغين أو الالتزام أو غير ذلك؟ يرى الميرزا أبو القاسم القمّي أن 
التقليد في هذا الحقل لا يعني الالتزام بقول الغير ورأيه أو أخذه؛ إذ المطلوب في الأمور 
الاعتقاديّة هو الإذعان والاعتقاد» ويتعيّن على الشخص أنْ يعتقد بالأصول الحقة» وإنّ)ا 
يمكن الإذعان بقول الآخر إذا حصل الظنٌ أو اليقين بقوله. إِنْ حصول الظن واليقين 
بكلام شخص ما ليس اختياربًا أ وإراديا؛ ولذلك فإنّهِ لايقع موردًا للتكليف. 

إِلَا أنَ التقليد بهذا المعنى ممكنٌ وقابلٌ للتصوّر في الفروع والأحكام العمليّة 
من اليين» ويمكن الالتزام فيه بقول الغير؛ لأنّ اللطلوب في فروع الِين ليس هو 
الاعتقاد والإذعانء بل المطلوب في هذا الحقل هو العمل ويمكن العمل بمقتضى 
قول أو رأي الغير على كل حال. وبذلك يمكن التفريق بين أصول الدين وفروعه من 
هذه الناحية؛ بمعنى تمييز إمكان التقليد بالمعنى المذكور, والقول بإمكان التقليد 
في فروع الدين فقط." 

إن نفي الميرزا القمّي للتقليد في حقل الأصول الاعتقاديّة أمرٌّ صائب؛ إذ لا 


1 الحكيم؛ مستمسك العروة الوثقى؛ ج .١‏ ص 5-١١‏ ١؛‏ والخوثي, الاجتهاد والتقليد» ج ١ص‏ //ا- 85. 
؟. المحقّق القمّىء القوانين المحكمة في الأصول» ص .١55‏ 
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يمكن تقديم تصويرٍ صحيح عنها. لاينبغي عد مفهوم التقليد ني مصطلح الكلام‎ 
أو التقليد في حقل العقائد, والتقليد في حقل الأحكام العمليّة شيئًا واحدًاء والخلط‎ 
بينه). إِنْ التقليد في مصطلح الكلام بمعنى اتّباع قول الغير ورأي شسخص آخر‎ 
دون المطالبة بدليله إن التقليد مهذا المعنى في حقل العقائد أمرٌ متصوّر وله معنى‎ 
واضحٌ وبحصّل. يضاف إلى ذلك يمكن القول: إِنْ اليقين بالمعنى الأنهم في المنطق‎ 
الذي هو عبارة عن الاعتقاد الجازم غير الثابت وكذلك اليقين بالمعنى الخاص الذي‎ 
هو عبارة عن الاعتقاد الجازم الصادق غير الثابت» يشمل المعرفة التقليديّة أيضًا.‎ 
يمكن للشخص في هذا النوع من المعرفة أَنْ يصل من كلام الشخص الآخر إلى يقينٍ‎ 
جسازم وغير ثابري» واعتقا و جائع ضاق غير كابيت» بل يصل حت إل اعتقاو راج‎ 
لقا ون هنا فإِنّ اليقين أو المعرفة التقليديّة على أساس التطبيق المنطقي يسن‎ 
أخدًا ولا التزامًا ولا أيّ شيء نظير ذلك» بل هو حالةٌ نفسانيّة تحصل من كلام الآخر.‎ 
وبعبارة أخرى: إِنّ كلام الآخر يكون منشاً لظهور الجزم أو الظنّ لدى الشخصء كما‎ 
يكرة الاسعدلال أن العهوة راتوا مدنا لفليرر كل هله الخخالة لنيه ولك‎ 
هل يؤدّي هذا الأمرإلى أن يكون للمعرفة التقليديّة معنى مغايرًا للمعنى المنطقي؟‎ 
وعلى كل حال حتى إذا لم يكن هذا الوجه صحيحًايمكن القول: إن التقليد‎ 
بمعنى التمسّك أو الاستناد إلى كلام الغير الذي هو التفسير أو المصطلح الفقهي‎ 
الرابع للتقليد في حقل الأحكام العمليّةيصدق على هذا الحقل أيضًا؛ أي الأصول‎ 
الاعتقاديّة من الدين؛ وإنْ كان لا يجب استعمال المصطلحات الفقهيّة في هذا الحقل.‎ 
لكن قول الميرزا القمّي بن الوصول إلى الظنّ واليقين من كلام الآخرين ليس أمرًا‎ 
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اختيارياء ومن هنا لا يقع موردًا للتكليف» هو قول محل نظر إن من خلال هذا 
الكلام بصدد نفي صحّة مفهوم التقليد بمعنى الالتزام أو الأخذ بكلام الآخرين في 
هذا الحقل. ولكن يجب البحث في هذا الكلام من جهاتٍ كثيرة» ومن بينها: 

.١‏ هل حصول الظن واليقين» بل ومطلق المعرفة أمرٌ اختياري؟ 

؟. هل البحث عن اعتبار التقليد يختصّ با لو كان التقليد مفيدًا للظنّ 
واليقينء أم أن البحث عن اعتباره واسمٌ ويشمل الموارد التي لا تفيد الظنّ واليقين 
كا 

*. وحتى لو قلنا بأنْ حصول الظنّ واليقين ليس اختيارياء إلا إنهها عند 
التحقّق وا حصولء هل يمكن التكليف على أساس ذلك؟ 

يبدو أن حصول اليقين والظنّ ون لم يكونا اختياريّينء إلا أن الأسباب والعلل 
التي تؤدّي إلى حصولههم) اختياريّة؛ فيمكن العمل على توظيف تلك الأسباب 
والعلل» ويمكن عدم توظيفهماء فلو استعملنا سببًاه فسوف نصل بالضرورة إلى 
معرفةٍ متناسبةٍ مع ذلك السبب. ومن هنا فإِنْ بعض الأدلّة تكون في حدّ ذاتها 
مقتضيًا بل علَّةَ للوصول إلى اليقين» وبعضها الآخر عله لحصول الظن؛ ومجموعة 
الشة تكون علَّة للوصول إلى الوهم؛ وبعضها جدلّ الطرفين» ولا يفيد أيّ نوع من 
أنواع المعرفة. ومن هنا فإِنَ الشخص المتعارف عند اجتناب الوسوسة والشكٌ 7 
شرائط وقواعد الاستدلالء فإِنّه مسوف يصل إلى اليقين بوساطة بعض الأدلّة التي 
تشكل سببًا لتتحصيل ذلك؛ ويصل إلى الظنّ من بعض الأذلة الأخرى. 

والآن علينا أن نرى ما هو نوع المعرفة التي يودي إليها التمسّك بأقوال الآخرين؟ 
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فهل يفيد ذلك الظن أم يفيد اليقين أو لا شيء منها؟ إِنْ هذا الأمر يقوم على مقدار 
قيمة قول المرجع أو الْقَلّد وش خصه في نظر الّقلّد: فإذا كان مرجع الشخص هو 
المعصوم؛ يحصل من كلامه اعتقادٌ يقينيٌ أو جازم؛ وإذا لم يكن معصوماء يحصل 
من كلامه اعتقادٌ راجح أو ظنّ. ولو اختلف المختصّون والخبراء من غير المعصومين 
فيها بينهم؛ فسوف يحصل الشك بصحّة أقوالهم وعليه لماذا لا يتم إرجاع الظنّ 
والتقليد بلحاظ السبب إلى أمر اختياري؟ يضاف إلى ذلك أنه وإن لم تكن هناك 
ضرورة إلى إدخال الالتزام في تعريف التقليدء ولا يكون مرادنا من التقليد هنا هو 
التقليد بمعنى الالتزام؛ يبدو أن الالتزام في مورد الأصول الاعتقاديّة صادقٌ أيضًا. 
فم| هو المانع الذي لا يسمح بأن يُعدَ صادقًا في هذا الحقل أيضًا؟ إِنَ الالتزام والإذعان 
القلبي بكلام أو آراء الآخرين عمل جوانحي. ومن هنا فإِنْ استعمال التقليد في مورد 
الأصول الاعتقاديّة التي لا يكون العمل هو المقصود فيها يشتمل على مُصحّح. 
ليس من اللازم أن يكون العمل فعلًا جوارحيًا حتًا حتى يتم استعمال التقليد في 
مورده» بل حتى إذا كان الفعل عملًا جوانحيًًا يستعمل التقليد في مورده بمعنى 
الالتزام والإذعان وما إلى ذلك أيضًا. وبطبيعة الحال فإِنَ استعمال مفردة (التقليد) في 
الأمور الاعتقاديّة كما سبق أن ذكرنا لا يحتاج إلى هذا النوع من العمل؛ أي العمل 
الجوانحيء بل يكون المعنى الكلامي ‏ الذي هو بمعنى الاتباع من دون المطالبة 
بالدليل ‏ كافيّا ويكون صادقًا على ذلك أيضًا. 

وأما في مقام الجواب عن السؤال الثاني القائل: هل يكون البحث عن اعتبار 
التقليد ني حالةٍ ما إذا كان مفيدًا للظنّ واليقين» أو يكون البحث عن اعتباره 
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واسعًاء وإِنّه هو الأعم من أن يكون مفيدًا للظنّ واليقين أو لا يكون مفيدًا لذلك؟ 
يجب أَنْ تُذكّر بأنه لا ملازمة بين مسألة اعتبار التقليد واعتبار الظنّ واليقين بل 
هي كما سبق أن ذكرنا ‏ مسألةٌ مستقلَّةٌ ومنفصلة» مع وجود الارتباط الوثيق في 
بينهم|؛ وذلك لأنْ الظنّ واليقين يحصلان تارةً من طريق النظره وتارةً أخرى من طريق 
التقليد. ومن هنا لا تكون هناك ملازمة بين هاتين اللسألتين. يمكن في بعض الموارد 
اعتبار الظنْ الحاصل من النظر كافيّاك ولكن بسبب وجود الدليل على عدم اعتبار 
التقليد في حقل أصول الدين الاعتقاديّة أو عدم الدليل على اعتبار التقليد في هذا 
الحقل» يعد التقليد فيه جائرًا ومشروعا. 

وأما الجواب عن المسألة الثالثة القائمة على أَنّنا حتى لو قبلنا أن ا لحصول على 
الظنّ واليقين غير اختياريٌ» إلا أئّبها عندما يحصلان هل يمكن تكليف الشخص 
على أساس ذلك أم يكون التكليف مُنْجّرًا عليه حتى من دون حصول ذلك؟ 
الجواب عن ذلك يتوقف على مناقشة الْأدلّة مورد البحث وتقييمها. 

والحاصل أنه يبدو أن معنى التقليد في حقل الأمور الاعتقاديّة من الدين هو 
التبعيّة لرأي أو قول الآخر من دون مطالبته بالدليل» كما يمكن في مورد هذا الحقل 
إرادة واستعمال مصطلح التقليد المنطقي أيضًا؛ٍ وذلك بعد توسيع دائرة التقليد 
المنطقي وجعله شاملا للاعتقاد الراجح أيضًا. 


مباني المسألة 


لذاته لو حصل لشخصي من طريق التقليد معرفةٌ يقينيّةٌ تكون حُجَةٌ في نفسها 
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ومن تلقائهاء ولا تحتاج حجّيتها إلى إثبات سواء كانت من اليقين بالمعنى الأعمّ 
أم الاعتقاد الجازم واليقين بالمعنى الخاص أم الاعتقاد الجازم الصادق؛ إذ طبقًا لهذا 
المبنى ' تكون الحُجيّة بالنسبة إلى القطع ذاتيّة كالكاشفية والحكائيّة فلا يمكن 
إثباتها أو نفيها لكنّه قبل الوصول إلى القطع يمكن الحيلولة دون سبب حصوله 
والقول: لّتسلكوا سبيل هذا السبب ولا تتبعوا أثره: وأمّا بعد حصولة فلا يمكن 
الردع عنه. إن الذين يرون أن حجيّة القطع ذاتيّةٌ أو من لوازمه الذاتيّة» لا مندوحة 
لهم من القبول بهذا المبنى والرآي القائم على ذلك المبنى والرضوخ له. وعلى هذا 
الأساس من دون حاجة إلى إقامة أيّ دليل خاصٌٌء ومن طريق هذا المبنى فقطء يكون 
القطع الحاصل مو لعي مدن اهل كانه سواء في الأحكام آم العقائد 
أم القيّم والكينونات؛ وإنْ حجيّته أمرٌ لا يقبل الإنكار وغير قابلٍ للردع والنفي 
والإثبات. 

وَأمّا بناء على أساس المبنى المختار الذي اقتبسناه من كلام الإمام الخميني 
والعلامة الطباطبائي شي "» فحيث لا تكون الحُجيّة في ضوء هذا المبنى حجيّة 
ذاتيّة ومن اللوازم الذاتيّة للقطع, بل هو أمرٌ اعتباريّ وقابلٌ للنفي والإثبات, فإنّ 
حصول هذا النوع من القطع في حقل العقائد لا يكون في حدّ ذاته معتبراء ون 
حجيّته تقوم على أن يدلٌ دليلٌ خاصٌ على اعتباره في اليين. ولكن هل يمكن 
العثور على مثل هذا الدليل؟ وني الحدّ الأذنى هل يمكن عد التقليد طريقًا متعارقًا 


.١‏ إن بحث وتقييم هذا المبنى الذي أصبح يُبحث مؤخرًا في علم الأصولء يحتاج إلى فرصة أخرى. 
”. السبحاني» تبذيب الأصولء ج ”.ص 80-8١‏ ؛ الطباطبائي» حاشية الكفاية» ص /0/7١-174؛‏ ويُنظر: 


حسين زاده» دراسات في علم أصول الفقهه ص ب 
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وعقلائيًا للوصول إلى المعرفة مثل سائر الأمارات العقلائيّة» من قبيل: خبر الواحد 
والظواهر؟ من جهةٍ يبدو أنة لا يمكن العثور على مثل هذا الدليل» ومن جهة 
أخرى فإِنَ العقلاء لا يرون التقليد في حدّ ذاته من طرق الوصول إلى المعرفة» بل أثّهم 
يعمدون في بعض الموارد إلى انتقاد الآخرين بسبب استنادهم إلى التقليد أو التمسّك 
به. إذا كان الوصول إلى المعرفة الظنيّة من طريق النظر ممكنًاه فإِن هذا النوع من 
المعرفة سيكون من وجهة نظر جميع العقلاء مُقدَّمّا على المعرفة اليقينيّة الحاصلة من 
طريق التقليد. وا حاصل على أساس المبنى المختان هو أَنْ المعرفة الحاصلة من طريق 
التقليد حتى إذا كانت معرفة يقينيّةَ لا تكون معتبرةً في حدّ ذاتهاء» وإن حُحجيّتها أو 
اعتبارها يقوم على دلِيلٍ خاصٌ؛ ونحن حتى الآن لم نعثر على أيّ دليلٍ على اعتبارها 
في حقل عقائد الدين» بل الموجود نقيض ذلك؛ فإِنْ هناك كثيرا من الأدلّة النقليّة 
الدالّة على نفي اعتبار الظنّ والتقليد» وقد سبق ذكرها. 

وأمّا على أساس مبنى القائلين بأنّ الحُجيّة ذاتيّة أو من اللوازم الذاتيّة للقطع, 
إذا كان التقليد مفيدًا للظر فإنّ اعتباره على أساس هذا المبنى يحتاج إلى دلِيلٍ 
أيضًا. ولا كانت كثيرٌ من الأدلّة النقليّة التي سبقت الإشارة إليها_-تدلٌ على عدم 
اعتبار الظنّ وذم التبعيّة له فإن المصداق الواضح لما هو الظنّ الحاصل من طريق 
التقليد في حقل العقائد. ويذلك فإِنَ المعرفة الظنيّة الحاصلة من طريق التقليد في 
هذا الحقل لن تكون معتيرةً ولا كافية. 

ولو قلنا في باب أصول الاعتقاد الرئيسة بانسداد العلم والمعرفة اليقينيّة» وقبلنا 
بأنه لا يمكن الوصول في هذا الحقل إلى المعرفة اليقينيّة ففي مثل هذه ا حالة يمكن 
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البحث والقول: هل كل ظرٌ في حقل العقائد معتبر حتى إذا كان حاصلًا من طريق‎ 
التقليد ىا كان الظن التقليدي في حقل الأحكام العمليّة من الدين كافيًا؟ أم يجب‎ 
العف ق علو فالة عن ظريعة ددا العرينة وعدن :ا فاق هذا الأنراضن وميا‎ 
والحصول على العلم والمعرفة اليقينيّة في أصول الاعتقاد الأساسية ممكناء لا حاجة‎ 
حينئذٍ إلى طرح هذا البحث.‎ 

وبالنظر إلى ما تقدّم لا يمكن العثور على طريقٍ لتصحيح الاستنتاج القائل: 

«فالأقوى كفاية الجزم الحاصل من التقليد؛ لعدم الدليل على اعتبار الزائد على 
المعرفة والتصديق والاعتقاد» وتقييدها بطريق خاصٌ لا دليل عليه»' 

إذلو عَدّت حُجيّة اليقين ذاتيّة أومن لوازم الذات. فإِنْ اليقين الحاصل من 
التقليد يكون معتبراء ولا يمكن لأيّ شخص أن ينفي اعتباره» | لا يمكنه إثبات 
اعتباره أيضًا. إن ذاتيّات الشيء لا يمكن أَنْ تنفكَ عنه. ون افتراض فصل ذاتيّات 
الثيء عنهه يستلزم سلب حقيقة ذلك الشيء وماهيّته عن ذاته ونتيجة ذلك 
هي حدوث انقلاب في ماهيته» ى) أن لوازم الذات لا تقبل الانفكاك والانفصال 
أيضًا. وعلى هذا الأساس فإنْه في ضوء المبنى المذكور لا يمكن التمسّك بدليلٍ من 
أجل إثبات اعتبار اليقين أو عدمه. وأمَا إِذا لم تُعدّ حجيّة القطع من ذاتيّاته وقيل 
بالفصل بينه وبين كاشفيته» فى| هو الدليل على اعتباره في مثل هذه الحالة؟ على 
أساس هذا المبنى» يجب أن يقام الدليل على اعتباره» لا أن يُستنتج من عدم العثور 
عل دليل يقيّد المعرفة اليقينيّة بالمعرفة اليقينيّة الحاصلة من طريق غير التقليد» 


. ١75 الأنصاريء فرائد الأصول» ص‎ .١ 
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ولزوم الحصول على معرفة من طريق خاصٌ غيره» لا يُستنتج من ذلك أَنْ المعرفة 
اليقينيّة الحاصلة من طريق التقليد معتبرة. إِنَّا يمكن الاستناد إلى هذا القطع ‏ 
أي القطع الحاصل من التقليد ‏ والقول إِنّه معتبرٌ إذا دل دلِيلٌ خاصٌ على اعتباره» 
أو إذعدّه العقلاء وعلى رأسهم الشارع طريقًا معتبرا. ولكن على أساس هذا المبنى 
لاينعدم الدليل فحسب. بل إن عموم أو إطلاق أدلّة نفي التقليد يشمله أيضًا؛ 
فتأمّل. ' 

ومن هنا يجدر طرح هذا السؤال: إذا كان الشيخ الأعظم الأنصاري الذي 
يميل إلى المبنى الأول» قد اعتمد في المباحث الكثيرة في القطع على أساس ذلك 
المسلكء وقام بتوجيه الفروع المخالفة له" » فلاذا لم يلتزم بها في هذا الموضع؛ بل 
وتجاهلها أيضًا؟ 

وعلى كلّ حالء يبدو أَنْ التقليد أو المعرفة التقليديّة ‏ أعم من المعرفة اليقينيّة 
والظنيّة ‏ في حقل الأصول الاعتقادية المخمسة»؛ ليست معتبرةً ولا حَجّة بل يجب 
العمل على الكسب والنظر وتحصيل العلم. إِنَ العلم الذي يحصل من طريق 
النظر يكون كافًا وإن كان غلم مسارفاء قلا عب غل الأتسخاض أن يبادووا إن 
تعلّم المنطق والفلسفة. وأن يقيموا أدلّةَ فلسفيّةَ على أساس الموازين المنطقيّة. بل 
يكفي عامّة الناس أَنْ يُقيموا أله بسيطةً يحصلون عليها من طريق العلم المتعارف؛ 
إن العقلاهء في حياتهم اليوميّة يعتقدون بكفاية هذا النوع من المعرفة» وأنّ حياتهم 
١‏ لا بد من التذكير بأئنا لا نستند هنا إلى مجرّد الإطلاق الذي هو ظهور ظني؛ بل إن استنادنا إلى العموم 


الذي يحصل من طرق اللفظ ويفيد القطع أيضًا. 
؟. الأنصاريء فرائد الأصولء مباحث القطعء الأمر الرابع. 
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اليوميّة واحتجاجاتهم وما إلى ذلك تتبلور على أساس هذا النوع من المعرفة. 

ومع إمكان التحصّل في هذا الحقل على اليقين بالمعنى الأخصه فإنْ تحصيل 
ذلك ليس لازمًا. ولو قال شعسخصٌ بالانسداد المعرفي» وياستحالة الحصول على 
العلم في أصول العقائد, من قبيل الحصول على العلم والعلمي في حقل الأحكام 
العمليّة على أساس نظريّة القائلين بالانسدادء ففي هذه الحالة قد يمكن الافتاء 
باعتبار المعرفة التقليديّة في هذا الحقل؛ أي في حقل العقائد الدينيّة. ولكن هل 
الأمر كذلك حقًا؟ ألا يمكن الحصول ني هذا الحقل على اليقين أو العلم المتعارف 
في الحدٌّ الأدنى؟ إِنْ الذين لم يتمكنوا من حل هذا النوع من المسائل بعد سنوات 
طويلة من الدراسة» وأخذوا يتخبّطون في وحل اللاأدريّة أو الشكُ» هل يعود سبب 
ذلك إلى أن النظر والعقل والاستدلال في نفسه لا يستطيع إيصال الإنسان إلى العلم 
واليقين» أم أن هناك عوامل وأسبابًا أُخر في البين؟ أليس هناك دودٌ للحبٌ والبغض 
والميول النفسانيّة» وضعف القدرة العلميّة في ظهور هذه الحالات؟ أليس الوسواس 
الفكريّ ‏ الذي هو نوعٌ من الأمراض النفسيّة -مثل الوسواس العمل والسلوكي» 
يمثل سببًا في كثير من هذه التشكيكّات؟ من الواضح أنْ النظر والاستدلال لا 
يفيدان العلم واليقين في جميع الحالات والشرائط» بل يوصلان إلى العلم واليقين» 
ويفيدان المعرفة في ظل بعض الظروف والحالات فقط. ومن بين أهمٌ تلك الحالات 
والشرائط أن يكون الشخص المستدِلٌ منصمًا وتقيّا ورعَاء وأن يتجنّب إدخال ميوله 
ونزعاته النفسانيّة في الاستنتاج والاستنباط» ويجب ألا يبتلي بالوساوس الفكريّة. 


وقد رأينا كثيا من الأشسخاض الذين تمكنوا: بسبب توفر هذه الشرائط أو عدم تحقق 
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الموانع -على الرغم من شذة الاحتياط والحذر من الحصول على العلم والمعرفة. 
وللأسف الشديد يحدث الخطأ أحيانًا ويتم الخلط بين العوامل الخارجيّة والداخليّة 
في سياق الحصول على العلم والمعرفة. إن كل استدلالٍ أو نظر إذا كان صحيحًا 
ومتوفرًا على شرائط الاستدلال بحسب المادة والصورة» يكون مفيدًا للمعرفة 
اليقينيّة بشرط أن يكون الشخص متّصمًا بالشرائط المذكورة. توضيح ذلك أن كل 
قضيّةٍ يمكن لحاظها من زاويتين: 

.١‏ ارتباط القضيّة بالمدرك والفاعل المعرني. 

؟. ارتباط القضيّة مع الواقع. 

إن الأمور المنطقيّة تتكفّل بالأمر الثاني» وأمّا الأمر الأول ونعني به الحصول على 
اليقين والجزم والقطع ‏ فهو يستند إلى عوامل أخرى. إِنْ صدق القضيّة وإن كان 
يقتضي من الشخص أنْ يكون جازمًا بباء لكن هناك كثيرا من العوامل المتنوّعة التي 
قد تمنع من حصول هذه ال حالة» وتحول دون حصول الشخص عل اليقين أو الجزم 
أو القطع. ومن هنا يجب الخوض في بحثها أيضًا. إن الذي يعاني من آفة المغالطة 
ويبتلي بالوسواس الفكريء لا تسلم من مغالطاته وتشكيكاته حتى أوضح جواهر 
الحكمة وأكثرها سطوعًا وتلألوًا. 
الآراء 

نستنتج مما تقدّم-على أساس امبنى المختار في باب اعتبار القطع أو اليقين 
- إمكان الاستدلال على عدم الاعتبار الذاتي لليقين الحاصل من طريق التقليده 


وإثبات أن اعتباره قائمٌ على وجود دليل خاصٌ» بيد أَنْه لا يوجد دليلٌ على اعتبار 
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اليقين الحاصل من طريق التقليده ناهيك عن تحقق الدليل على اعتبار المعرفة الظنيّة 
الحاصلة من طريق التقليده ويمكن الادّعاء أن عموم المتكلّمين والفقهاء السلمين 
يقولون بعدم مشروعيّة التقليد في العقائد الدينيّة» بل لا بد من العمل على اكتساب 
النظر والعلم. إن الرسائل الفقهيّة العمليّة للمراجع الدينيّة ولا سيّا في القرنين 
الأخيرين ‏ جديرة بالاهتام والتأمّل. إن عددًا قليلًا منها قال باعتبار المعرفة اليقينيّة 
الحاصلة من طريق التقليد» لكن القول بعدم كفاية الظن الحاصل من التقليد أمرٌ 
اتفاقيّ وإجماعيٌ» وسبق أَنْ ذكرنا أن هناك كثيرا من الألّة الدالّة على نفي اعتباره» بل 
وحرمته وعدم مشروعيّة التمسّك به. بل يمكن القول بأنّه قد ادّعي الاتثفاق والإجماع 
على عدم كفاية التقليد والمعرفة الحاصلة منه الأنحم من المعرفة اليقينيّة والظنيّة. إن 
العلامة الل حيث قال ني بعض كتبه بأنْ التقليد في العقائد محرّمٌ على الجميع '» 
ذهب في بعض كتبه الأخرى إلى القول بالإجماع على وجوب المعرفة وعدم كفاية 
التقليد. وقال في هذا الشأن: 

«أجمع العلماء كافة على وجوب معرفة الله وصفاته الثبوتيّة والسلبيّة» وما يصحح 
عليه وما يمتنع عنه؛ والنبوّة والإمامة والمعاد بالدليل لا بالتقليد»". 

إِنَّ هذه عبارة العلامة الح هذه صريحةٌ في أنّ التقليد أو المعرفة التقليديّة ‏ الأعم 
من الظنيّة واليقينيّة ‏ ليست كافيةً في حقل الأصول الاعتقاديّة الخمسة؛ بل لا بد 
من التعرّف على هذه الأصول والمفاهيم من طريق الدليل. وقد ادّعى الإجماع على 
هذا القول. 


.١7- .الجلء الرسالة السعديّة. ص‎ ١ 
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ومضافًا إلى العلامة الل ذهب كثيرٌ من كبار العلماء إلى القول بعدم كفاية المعرفة 
التقليدية من أمثال: الشهيد الأول '؛ والمحقق الل '. والمحقق الكركي'» والمحقق 
النائيني؟» وقد أقام أبو الصلاح الحلبي_وهو من العلماء المتقدّمين_دليلًا على بطلان 
التمسّك بالمعرفة التقليديّة في حقل العقائد. ” وقد ذهب شيخ الطائفة أبو جعفر 
الطومي إلى تقبيحه عقّلاه وأقام على ذلك بعض الأدلّة وما قاله في ذلك: 

«التقليد إن أريد به قبول قول الغير من غير حُجّة ‏ وهو حقيقة التقليد- 
فذلك قبيحٌ في العقول؛ أن فيه إقدامًا على ما لا يأمن كون ما يعتقده عند التقليد 
جهلًا لتعريه من الدليل والإقدام على ذلك قبِيحٌ في العقولء ولأنّه ليس في العقول 
تقليد الموحٌد أولى من تقليد الملحد إذا رفعنا النظرا' . 

ومن بين الحكماء والمتكلّمين الذين ادّعوا الإجماع على ذلك اللا عبد الرزاق 
اللاهيجي. فقد قال صراحة إن المتكلّمين مجمعون على وجوب النظر والحصول 
على العلم في باب معرفة الله سبحانه وتعالى. " إِنْ هذا الرأي يدل بوضوح على نفي 
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مشروعيّة التقليد حتى وإِنْ كان تقليدًا يقينًا. وقد صبّح عضد الدين عبد الرحمن 


الإيججي بوجوب النظر, وادّعى الإجماع على ذلك أيضًاء إذ قال: «النظر في معرفة الله 


."/ الشهيد الأول الألفيّة والنفليّة» ص‎ .١ 

؟. المحقّق الحلّ. معارج الأصول» ص .٠٠١-1١99‏ 

*. المحقّق الكركيء الرسالة الجعفريّة. ج 2١‏ ص .8١‏ 

5. الكاظميء فوائد الأصولء ج "اء ص 5 437. 

ه. لحلبي» تقريب المعارف. ص 5 7. 

5 .الطوسيء الاقتصاد الحادي إلى طريق الرشادء ص .١١-١١‏ 
. اللاهيجي, شوارق الإلهام» ص 47١‏ . 
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واجب إجماعًا»'. وقد سبقه فخر الدين الرازي في (الْحصّل) إلى القول بوجوب 
النظر وعدّهٌ أمرًا مفروعًا عنه» وتعرّض إلى بيان كيفيّته وبحث في خصائصه أيضًا. " 

إن أبا حامد محمد الغزالٍ مع أنه يقول بمشروعية التقليد في العقائد لكنّه ربط 
جوازه ومشروعيّته بأنْ يودي إلى الاعتقاد جزمًا من غير اختلاج ريب واضطراب نفس "» 
ومن الواضح أَنْ هذا التقليد هو من التقليد الذي يورث اليقين؛ وعلى هذا الأساس 
يمكن أن ينسب إليه القول برفض التقليد الظنيٌّ في هذا الحقل أيضًا. 

وعلى كل حالٍه فإننا عبر جولةٍ على الكتب الكلاميّة والأصوليّة التي تعرّضت 
إلى بيان هذه المسألة» نصل إلى هذه النتيجة وهي أن المعرفة الظنيّة الحاصلة من طريق 
التقليد في حقل عقائد اليين ليست كافيةً ولا مشروعة أيضًا. ومن هنا فقد ذهب 
الشيخ الأعظم الأنصاري؛ إلى وصف أولئك الذين يكتفون بالمعرفة الظنيّة التقليديّة 
-مع علمهم بوجوب النظر وتحصيل المعرفة بالفسقء بل احتمل كفرهم أيضًا؛ إذ 
يقول: 

«إنَ القند غير الجازم المتفطّن لوجوب النظر عليه فاسقٌ مؤاخدٌ على تركه 
للمعرفة الجزميّة بعقائده» بل قد عرفت احتمال كفره ...)4 . 

ولا خلاف بين الحىاء والمتكلّمين والفقهاء والأصوليين في وجوب النظر والبحثه 


3 الإيجى. المواقف. ص /7. 

؟. الرازيء المحصّل» ص 5 0. 

.الغزالي» إحياء علوم الدين» ج »١‏ ص 45. 
5 الأنصاري. فرائد الأصولء ج ١ص‏ 1795. 
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ولم ينكر ذلك سوى شرذمةٍ من أصحاب الظاهر'» بل ذهبوا إلى حرمة النظر وقالوا بأنّه 
بدعة." بيد أن جميع العلماء امسلمين تقريبًا قد أنكروا هذا القول عليهم بشدّة؛ ومن هنا 
فإن الخالف في هذه السألة هم الذين يقولون بأنَ النظر وتحصيل المعرفة بدعة. أو الذين 
يعتقدون أن القول بوجوب النظر يؤدي إلى القول بضلال أكثر المسلمين ومن بينهم 
االسلمين في صدر الإسلام؛ لأنّ إسلامهم لم يقم على أَدلَةٍ التكلّمين. ولكن هذا الرأي 
قد اندثر بنقد المفكرين المسلمين ومناقشتهم له ول يعد له موضعٌ في تفكير المسلمين. 
ومن بين العلاء الذين انتقدوا هذا القول في كتبهم الكلاميّة» يمكن الإشارة إلى الشيخ 
الطومي '» والقاضي عضد الدين الإيججي* » وصدر التأَفَين الشيرازي” . 

الخلاصة إِنْ وجوب المعرفة ولزوم تحصيلها موضع إجماع بين الحكماء والمتكلمين 
من الإماميّة» ى) قد ذهب إلى هذا الرآي جمهور الحكاء والتكلّمين من أهل السّنة 
الأهم من الأشاعرة والمعتزلة. إن تلك الطائفة من المتكلّمين من أهل السّئّة الذين 
يجمعون على وجوب النظر أو المعرفة» بعد دفاعهم عنها وعدّها أمرًا مس لَه أخذوا 
يبحثون عا إذا كان هذا الوجوب شرعيًا أم عقليًا؟ وعلى الرغم من اختلاف آرائهم 
في هذا الشأن فإِئّم يجمعون على أصل الوجوب. ولا يختلفون في ذلك. ومن هنا 
فإِنْ البحث عن وجوب النظر والحكم بوجوبه يؤْدّي من تلقائه إلى هذه النتيجة» 


.١١١ السيوري الل إرشاد الطالبين إلى مج المسترشدين» ص‎ .١ 

؟. التهانوي» موسوعة كشّاف اصطلاحات الفنون والعلوم؛ ج ١‏ ص .50١‏ 
3 لطوميء الاقتصاد ال هادي إلى طريق الرشاد» ص .5١-١١‏ 

4. الإيجيء المواقف. ص ."١‏ 

4. الشيرازي» تفسير القرآن الكريم» ص 9/-88. 
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وهي أَنْ التقليد والمعرفة التقليديّة ليست كافية. إِنْ التقليد يقع في مواجهة النظر 
ويخالفه. وإنّ الكسب والتحصيل لا يُطلق على التقليد, وإِنْ أمكن عد المعرفة أو 
وجومها شاملا للمعرفة الحاصلة من أيّ سبب كان_أعم من النظر أو التقليد- 
والقول بأنّ المعرفة إمّا اجتهاديّة كسبيّة أو تقليديّة. 

ومن هنا إن جميع الذين قالوا بوجوب هذا الأمرن يودي قولههم من تلقائه إلى 
استلزام نفي جواز ومشروعيّة المعرفة التقليديّة ‏ الأعم من اليقينيّة والظنيّة ‏ إلا إذا 
ورد التصريح منهم بأنَ المعرفة التقليديّة اليقينيّة خارجةٌ عن هذا الحكم. إذ الداعم 
هذه النظرية ناد وقلّما نجد أشخاصًا من أمثال أبي حامد الغزالي والشيخ الأعظم 
الأنصاري يرتضون هذه النظريّة. وبذلك يمكن القول إِنْ واحدًا من أدلّة هذه المسألة 
- أي عدم مشروعيّة التقليد_هو إجماع الفقهاء والمتكلّمين وحكماء الشيعة» بل عموم 
السلمين» بل يمكن عدّها ضروريّة بين جميع المسلمين. وإذا لم يتم عدّ هذه المسألة 
ضروريَكَ فسيكون عد الإجماع دليلًا على المسائل الاعتقادية والأصولية تمنوعًا؛ لاسيّما 
من وجهة نظر الشيعة الذين يقولون بأنَ ُحجيّة الإجماع مشروطة بأنْ يكون كاشفًا عن 
النصّ المعتبر وما إلى ذلكء وأمّا إذا كانت هذه المسألة ضروريّة» فيمكن الاستناد إليها. 

قديخطرفي الذهن أنَّ هذه السألة عقليّةٌ وليست شرعيّة» وفي المسائل 
العقليّة لاايمكن التمسك بالإجماع؛ بل لا يمكن الاستناد إلى الضرورة والنصوص 
القطعيّة أيضًا. 

يمكن القول: إن الاستناد في هذه المسألة إلى الألّة النقليّة من الآيات والروايات 


والإجماع, التي يقوم اعتبارها على الحكاية عن النصّ المعتب يأ من زاوية أنه يتم 
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تأييد رأي أو موقف الشريعة والمصادر الدينيّة في مسألة بيان حكم العقل من طريقه 
لا أنه يتم الاستناد إلى الأدلة النقليّة على نحو الاستقلال؛ والبحث في حل المسألة 
مع طرقها فظ. ورف ككوة لداعيذة إل هذا البيحت لكعنا إن شاه الله حال 
أدئة عدم كفاية المعرفة الدينيّة 

مضافًا إلى وجود الإإجماع على عدم اعتبار المعرفة التقليدية الظنيّةه وتحقق 
الشهرة على عدم اعتبار المعرفة التقليديّة اليقينيّة تمٌّ الاستناد أيضًا إلى أَدلّةٍ عقليّةٍ 
ونقليّة أخر لإثبات عدم مشروعيّة التقليد والمعرفة الحاصلة منه ‏ الأنعم من المعرفة 
الظنيّة واليقينيّةفي حقل العقائد الدينيّة. إن البحث التفصيل في هذه المسألة 
يحتاج إلى فرصةٍ أخرىء الموضع المناسب لما هو علم الكلام والأبحاث والدراسات 
الكلاميّة. ولكن حيث نكون في مقام بيان رأي الإسلام» فيبدو من المفيد والنافع أن 
تكون لنا جولةٌ وإطلالةٌ على الأدلّة النقليّة التي يتم الاستناد إليها في هذا البحث: 
الآيات القرآنيّة 

يُضاف إلى كثير من آيات القرآن الكريم التي تدعونا إلى النظر والحصول 
على المعرفة'؛ كثيك من الآيات الأحر التي تدلّ على ذم التقليد أيضًاء ويمستفاد من 
هذه الطائفة من الآيات أن التقليد الأعمى الذي لا يستند إلى دليل أمرٌ مذمومٌ 
ومرفوضء ومن ذلك الآيّات الكريمة الآنية: 


- لوَدا قل لَهُمْ النَّبعُوا ما أَنْْل النّهُ قَاُوا بَلْ تنما أَْمَيْئَا عَلَيْهِ آبَادَنَاأَوَلَوْ كان آبَاوْمُمْ 


.١‏ الأعراف: 4165 و آل عمران: 95-190١؛‏ والرعد: 5-7؛ و الزمر: »7١‏ وغير ذلك من الآيات الأخرى. 
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ا يَعْقِلُونَ شَيْكَا ولا يَْكَدُون»'. 

- لوَإدًا قل لَمُمْ تعَالَوا إل مَا أَنْلٌ اللُّ وَل ايمول قَانُوا حَسْبئا مَا وَجَدْنا عَلَيْهِ اما 
ولو كن آبَافمُْ لا يَعْلَمُونَ سَيْمًا وا يَهَْدُونَ» '. 

الوا لبسخقكا إعفقة الله جفتة زكدوتا قوفف أباثكا فأنذا بداكيقنا إن كنكدييد 
الصَّااِقِينَ * كَل كَدْ َع عَلَيْكُمْ مِنْ رَبَحُمْ رِجْسٌ وَعَصَبٌ حاون فى أَسْمَاءِ سَمَيُْمُوهَا 
َنم وَآبَافْحُمْ ما كَل اللُّ بهَا مِنْ سُلْطَانٍ فَانْعَظِروا إن مَعَكُمْ مِن الْمُنْظِرِينَ»". 

-(يكتلِك ما ألما مِنْ قَبْلِكَ فى قَرَْةِ مِن تَذِيرِإِّا َال متها نا وَجََْا آبَائا عل 
وين كل كمه تتقدرق يقال أنه ملكه ,سيق كاف فاو رمك قلا 
نابم نكم به كفزو»؟ . 

وبالإضافة إلى الآيِات الخاصّة بالتقليد. فإن الآبات الدالة على النهي عن التمسّك 
بغير العلم أو الاستناد إلى الظن» تشمل التقليد الظني؛ ويبدو أمْها لاتشمل التقليد 
اليقينيٌ والمعرفة اليقينيّة الحاصلة من التقليدء وهي آياتٌ من قبيل قوله تعالى: 


- .إن يَتَِّعُونَ إلا الطّنّ وَإِنْ هُمْ إلا يوضْونَ4”. 


.١١/١ البقرة:‎ .١ 
وينظر أيضًا: الأعراف: 7/8؛ و الشعراء: 5/ا و5١1794-1١؛ ولقمان: ١؟؛ وسباً: 5؛‎ .٠١ 5 المائدة:‎ ." 
والصافات: 7-59لا.‎ 


". الأعراف: 1١‏ الا. 


5. الزخرف: 55-717. 
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-طا-وَإِنَ الكَّنّ لا يُعْنى مِنَ الحَق..). 

- ولا تَقُفُ ما لَيْسَ لَكَ به عِلّْم.)©'. 

- لما لَهُمْ به مِنْ عِلْو وَلّا لِآبَايِهِم..)". 

وغيرها من الآيات الماثلة التي تقدّم ذكر بعضها ني الفصل الخامس من هذا 
الكتاب.إِنْ هذه الآّيات تشتمل على إطلاق وتعميم يشمل الظنّ الحاصل من 
التقليد أيضًاء وتمنعنا من العمل أو الاستناد إليه. 

إن التأمل في هذه الآيات يوصلنا إلى هذه النتيجة» وهي أّها إِنّا ترفض وتنكر 
مشروعيّة التقليد الأعمى غير العلمي وغير العقلائي» بل تذمّ هذا النوع من 
التقليد ولكنّها ساكتةٌ عن حكم التقليد العقلائي. وإلى جانب هذه الآيات التي 
تنهى الإنسان عن الاتباع الأعمى لاقباء والأسلافء وتعدّه تقليدًا غير عقلائي؛ 
هناك آياتٌ أخر تدعو الإنسان إلى اتباع الأنبياء84» ومن بينهم النبي إبراهيم 
الخليل:9ة. كا في قوله تعالى: «(فَاتَّعُوا مِلَهإِْرَاهِيمَ حَنِيفًا.). كما أن النبي الأكرم 
محمّدَائ يعرّف عن نفسه بوصفه تابعًا لآبائه وأسلافه من الأنبياء الذين اختارهم 
لله واصطفاهم.: كما ورد ذلك في قوله تعالى :إوَانبَعْتُ مِلّةَ آبَايى إِْرَاهِيمَ وَإسْحَاقَ 
وَيَعْفُبتَ..4". ألا تدل هذه الطائفة من الآيات عل أن التقليد الح ليس غير 


1 النجم: 7/8. 
اب الإسر امم 
”". الكهف: 6. 
5. آل عمران: 40. 
6. يوسف: /7. 
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مذموم فحسبء بل هو يستحق الثناء والتقدير أيضًاء؟ في الآية الثامنة والثلاثين من 
نور دسف ا النبي الأكرمة# يعد نفسه تابعًا لأسلافه المنتجبين إبراهيم 
وإسحاق ويعقوب]22» ويباهي بذلك. 

يمكن القول إِنْ الطائفة الثانية من الآيات التي تعد التقليد الح مشروعًا بل 
هو عملٌ إِيجايَ يستحقٌ الثناءء لا ترتبط بالتقليد والتبعيّة من دون دليل» بل إِنَّ 
هذا النوع من التقليد يكون اتّباعَا عن دليل واعتقاد. إِنَ التعبير ب (التبعيّة للنبيّ 
إبراهيم :9 ) لا تدلٌ في حدّ ذاتها ومن تلقائها على أن هذا التقليد يعني اتّباعَا من دون 
دليل وإطاعة من دون مستندء بل إِنْ هذا النوع من الاتّباع ينسجم كذلك مع التبعيّة 
عن دليل» وما يُصطلح عليه ب (الاتباع العلمي) أيضًا. ويمكن العمل على تأييد 
هذا الوجه بكثير من الآيات القرآنيّة» ولا سيّا تلك الآيات التي تجعلنا مسؤولين 
عن أقوالنا وأفعالنا واعتقادناء وتمنعنا من اتّباع الظن والعمل بغير علم.' 

إن آياتِ من قبيل قوله تعالى: قل هَذِه سَبِيقٍ أَدْعو إل الله عَلَ بَصِيرَةٍ أنا وَمَن 
انَبَعَنِى)' التي تصرّح بِأنْ دعوة الأنبياء عن بصيرة» أو التي تعد الدين أمرّا عن 
بصيرة» تدلّ على أن الدعوة إلى الله وما إلى ذلك من التعاليم الدينيّة» ليست دعوةًٌ 
إلى التقليد الأعمى الناشئ عن جهل وتبعيّةِ من دون دليل» بل هو اتباعٌ عن دليلٍ 
وبصيرةء وىم|ا هو واضح فإِنْ البصيرة غير البصر. 
١‏ من قبيل قوله تعالى: إلا تف ما لَيْس لَك به عِلَْمٌ إن السَنْعَ والْصرَوَالْفوَا كل ويك كن عَنْهُ مشغولًا». 

الإسراء: 77 وغيرها من الآيات الأخر التي تقدّم ذكرها. 


؟. يوسف:8١٠.‏ ويُنظر أيضًا: الأنعام: 5 ١5-1١٠؟؛و‏ القصص: "47؛ و ق:8؛ والجائية: ١٠4و‏ 
الإسراء: 7 .1١‏ 
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يضاف إلى ذلك أنه يمكن القول بأنّ الآيات المانعة من التقليد_أي الطائفة 

الأولى من الآيات التي تمنع من التقليد المذموم_ساكتةٌ عن مشر وعيّة التقليد اليقيني 

أو جواز الاستناد إلى المعرفة اليقينيّة التي تحصل من طريق التقليد» ولا تعد التقليد 

الظني في الحقول التي يكون الاستناد فيها عقلائياه أمرًا مرفوضًا. ومن هنا لا يمكن 

عد هذه الطائفة من الآيات دللا على عدم مشر وعيّة التقليد اليقيني» بل عدم جواز 
التمسّك بالتقليد الظني في الموارد العقلائيّة. 

توضيح ذلك: لأجل فهم الآيات الخاصّة بالتقليد والعمل على تبويبها على 
أساس هذا الحل؛ يجب التذكير بأنَ التقليد على أقسام, أو بعبارة أدق: إِنْ للتقليد 
مصطلحات,. وإِنْ من بين أهمٌّ هذه الأقسام والمصطلحات ما يأتي: 

١‏ اتّباع الخبراء والمتخصّصين من دون المطالبة بالدليل في المسائل التي يمكن 
للشخص أن يتوصّل إلى معرفتها بنفسه؛ من قبيل: معرفة الوجوده ومعرفة الله 
ومعرفة الإنسان والعلوم الرياضية والتجريبية. 

؟. اتباع الآخرين من دون دليل في المسائل المذكورة» مع كون الشخص أو 
الأشخاص الآخرين الذين يتم الرجوع إليهم؛ ليسوا من المتخصّصين ولا من 
أصحاب الخبرة» حيث يكون المقلّد مثل المقلّد جاهلًا لا يعلم شيثًا. 

*. اتباع الخبراء والمتخصّصين من دون مطالبتهم بالدليل في حقل المسائل 
العلميّة التي تكون موردًا لحاجة الإنسان؛ حيث لا يكون أمام الشخص من طريق 
إلى العلم والمعرفة الاجتهادية» ويعجز عن مواصلة الحياة من دون الرجوع إلى 
المتخصّصين» أو سوف يواجه كثيرًا من الصعوبات والعنت؛ من قبيل: المشاكل 
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الصحيّة وعلاج المرضى بالنسبة إلى غير الطبيب» وما إلى ذلك من الأمثلة الأخر.‎ 

4 اتباع السّنن من دون المطالبة بدليل» ومن دون الالتفات إلى تقييمها. 

ويبدو أن التقليد بالمعنى الثاني من بين أنواع التقليد المذكورة آنقًا ‏ ليس 
جائرّاه بل هو من أسوأ أنواع التقليد وأكثرها قبحًا وشناعة. كما أن الشرع يرفض 
هذا النوع من التقليد» ويذمّه العقلاء أيضًاء ويعدّون الاستناد إليه أمرّاغير عقلائيٌ. 
وعلى هذا الأساس فإِنّ الآيات الواردة في ذمٌ التقليد ناظرةٌ إلى نفي جواز هذا النوع 
من التقليد وذته» وق ضوء هذه الآيات» تكون هذه الطائقة من المقلّدين مسفحقة 
للدم واللوم» والعذاب الإلحي الأليم. 

إن التقليد بالمعنى الرابع هو الاتباع للسّئن من دون المطالبة بالدليل» ومن دون 
إلى هذا القتسم من التقليد. وعلى هذا الأساس فإِنْ التقليد للتراث والسّئن لمجرّد 
كونها من السّئن لاايحمل أيّ قيمةٍ واقعيّة» ويعدٌ هذا العمل مرفوضًا ومذمومًا. 

ولكن ما هو شأن مورد التقليد بالمعنى الثالث وما الذي ينبغي قوله فيه؟ وهل 
الآيات التي تذّم التقليد والدالّة على عدم مشروعيّته. تشمل هذه القسم أيضًا؟ 
قد يقال إن الذين منعوا التقليد مطلقاء يرون أن هذه الآيات تشمل هذا النوع من 
التقليد أيضًا. بيد أن هذا الاحتمال بعيد» ويبدو أن مشروعيّة هذا القسم من التقليد 
موضع بحث وتأْمّل باعتباره أوّل الكلام؛ إذِنَ الآيات الكريمة ساكتةٌ عن هذا 
النوع من التقليد. 

وبذلك يمكن القول إِنْ هذه الآيات لا تشمل القسم الثالث. بل هناك شواهد 
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من النصوص الدينيّة تؤيّد هذا النوع من التقليد» كا أن العقلاء يجيزونه ويقولون 
باعتباره ويديرون نظام حياتهم ومعاشهم على أساسه. بل لا مندوحة للإنسان من 
الرضوخ لهذا النوع من التقليد في كثير من الحقول والمجالات؛ لأنْ التتخصص 
للفرد في جميع الحقول متعذّرء لا سيّا بالنظر إلى تنوّع العلوم في العصر الحاضر 
وتنوّع التخصصات. إذ نشاهد اليوم كثيرًا من الاختصاصات العلميّة التي تتعلّق 
بعضوٍ صغير من جسم الإنسان. 

يُضاف إلى ذلك أنه يمكن القول بأنْ هذا النوع من التقليد في حقل الأحكام 
الشرعيّة في الحقيقة ليس تقليدًا من دون دليل» بل هو تقليدٌ واتّباع عن علم. ومن 
هنا يمكن القول بأنَ تقليد ا متخصّص المشروع في حقل أحكام اليين اتّباعٌ علميٌّ 
لبس ناكا سق ها »و ليبن تقليةا أعمن + إذ يعن لدع التتخص دلي عن 
صدق الُخر وعدم مجانبته للحقٌّ. وحيث يقيم الدليل على صدق الّخبِر وعصمته. 
عندها سوف يقبل الآمر والنهي الصادر منه بدلالة قول الله تعالى: #إ..وَمَا آَنَاكُمُ 
اليَسُولُ فَخُدُوهُ وَمَانَهَاحُمْ عَنْهُ قَانْتَهُوا...'» ويكون اتباعه له انّباعَا عن علم ومعرفة. 
ومن الواضح أن هذا النوع من التقليد هو تقليدٌ عن علم, وله ندا علمن ولس 

وبذلك فإِنْ اتبّاع النبي الأكرم يا والأئمّة المعصومين 2# اتباعٌ عن دليلٍ 
وعقل وبرهانٍ؛ ومن هنا فإِنَ بعض آيات القرآن الكريم تدعونا إلى هذا النوع من 


الاتباع أو الاقتداءء وجعلت من الأنبياء وعباد الله الصالحين قدوة وأسوة لنا: 


.١‏ الحشر: لا. 


*# نظرية المعرفة الدينية )1١(‏ 


ملؤلكة كن تنك فبية أخرا وُحَسَئةٌ..6'. 

كذ 6ك لمفة نوا خمكا ق إتزاجية والذية ققف 16 

إن هذا النوع من التقليد الذي عَبّر عنه ب (الاقتداء) و(التأسّي)" أيضّاء غير 
مذموم من وجهة نظر القرآن الكريم» بل قد أمرنا الله سبحانه وتعالى به أيضًاء إذ 
يقول عر من قائل وليك الّدِينَ هَدَى الله فَيهُدَاهُمُ افْكَدِدُ 6 سواراب دنا 
اوعد التقليه لين تغليكا أركاتج اوقيةة من دوة وص اوهل :وإ لضفا 
ومصدرٌ علميّ معتبر. وأمّا إذا كان التقليد تقليدًا أعمى وعن جهلٍ وعصبيّة» ومن 
دون مأخذٍ أو مصدر علميّ» ولم يكن قانًا على أساسس ومبنى محكم, فهو مذمومٌ 
من وجهة نظر القرآن الكريم حتى إذا كان من قبيل اتّباع الآباء والأسلاف. وإِن 
الآيات التي تعد التقليد مذمومًا_من قبيل الآيات التي تقدم ذكرها التي يزيد 
عددها على العشر آيات إِنَّ) تنظر في الغالب إلى هذا النوع من التقليد. 

ومن هنا فإِنْ اتباع النبي الأكرم ييه وإطاعة الأئمة المعصومين :2# ليس تقليدًا 
باطلًا وغير عقلائي, بل هو تقليدٌ علمي وقائجٌ على العلم. فإذا كنا نطيعهم ونمتثل 
أوامرهم وننتهي عن نواهيهم ونستمع إلى كلم|تهم ونفتديها بالغالي والنفيس؛ 
فذلك لأن اعتبار كلماتهم وأفعالهم وحجيّتهم وعصمتهم؛ وحصوهم على العلوم 
والمعارف الخاصة من طريقٍ لا يمكن لغيرهم الوصول إليهاء قد ثبتت لدينا وتم 
*. الممتخنة: 5. 
“. نظير الآيات التي تقدّم ذكرها. 
5. الأنعام: .4٠‏ 
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إحرازها بدليل وبرهانٍ معتبر. وعلى هذا الأساس حتى إذا لم نتعرّف حكمة أو 
علّة كلامهم. نتبعهم لأننا نعلم أئّهم حجج الله الظاهريين. وأنّ كلامهم صادقٌ 
ومطابقٌ للواقع» فيكون هذا النوع من التقليد والطاعة عن علم وحق. وعلى أساس 
هذه الرؤية نعدٌ أقوال النبي الأكرميَآك» والإمام المعصوم يه وأفعالما من الوسائل 
الثانويّة للمعرفة (المرجعيّة)؛ وكأن المرجعيّة ليست معتبرة من تلقائها. ١‏ 

بالنظر إلى ما تقدّم نصل إلى هذه النتيجة وهي أنه لا توجد أيّ آي تدلٌ على جواز 
التقليد بالمعنى الأولء أي اتباع الخبراء والمتخصّصين في حقل الأصول الاعتقاديّة 
فيها لو كان بمقدور الأشخاص عادةً أن تحصيل المعرفة بأنفسهم. إذا لم نقل إِنْ 
هناك آياتٍ تدلّ على ذم هذا النوع من التقليد. توضيح ذلك أن المعرفة الحاصلة من 
هذا النوع من التقليد إِمّا يقينيّة أو ظنيّة. وفي مورد التقليد اليقيني» أو بعبارة أخرى 
المعرفة اليقينيّة الحاصلة من التقليد» لا توجد آيةٌ أو إِنّنا في الحدٌ الأدنى لم نعثر على 
آبة_تدلٌ على مشروعيته في العقائد» وإِنَّ عدم وجود الدليل هنا دليلٌ على عدم 
المشروعيّة. وأمّا بالنسبة إلى المعرفة الظنيّة الحاصلة من التقليد في حقل العقائد. فإنّ 
الآيات الناهية عن الظنّ تدل بعمومها أو إطلاقها على نفي اعتباره. وبذلك فإنّه 
ليس لدينا دلِيلٌ على مشر وعيته؛ بل هناك كثيرٌ من الأدلّة ومن بينها آيات القرآن 
الكريم ‏ التي تدلّ على نفي جوازه أيضًا. 

والحاصل أن التقليد بالمعنى الأول بلحاظ آيات القرآن الكريم ودلالتها 


ليس جائرًا أو مشروعًا في كل حال؛ سواء أكان مفيدًا لليقين أم مفيدًا للظن. إِنْ 


2 حسين زاده» مباني معرفت ديني» الفصل الثاني. 
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ما تقدّم هو مجرّد نظرة عابرة إلى الآيات المرتبطة بالتقليد» وإِنْ البحث والدراسة 
التفصيليّة هذه المسألة تحتاج إلى مجالٍ آخر. 

قد يُشكل علينا فيقال: لا ينبغي الاستدلال لحل هذه المسألة بالأدلة النقليّة 
ومن بينها آيات القرآن الكريم؛ وذلك لأن مسألة وجوب النظر أو لزوم تحصيل 
المعرفة أمرٌ عقَيّ. وعلى هذا الأساس حتى هذا المقدار من الأدلة النقليّة التي 
ذكرتموها لايمثل منهببًا صحيحًا. ولكن مع شيءٍ قليلٍ من الدقة والتأمّل» يمكن 
الجواب عن هذا الإشكال على النحو الآني: أولا: إِنْ التمسّك بالآيات وغيرها 
من الأدلة النقليّة لحل هذه المسألة لا يتنافى مع عقليتها؛ إذ يمكن الحصول_من 
خلال الاستناد إلى الآيات والروايات _-على رؤية الوحي وترجمانه في هذا الشأن» 
ولبس الاسغناد إل تلك الآدلة أو الاأستدلال با وثانيا: يمكن لها أن نقول: اذا 
لانستطيع الاستدلال في حل هذه المسألة بالآيات وغيرها من الأدلة النقليّة؟ وما 
هو المحذور في الاستدلال بها؟ يجب التمبيز بين أصل وجوب النظر وخصائصه. 
فإذا لم يكن بمقدورنا أنْ نستدل بالآيات والروايات في مورد أصل وجوب النظر؛ 
لوجود محذور الدور والتسلسل'. فإِنْ هذا المحذور غير موجود في مسألة كفاية 
التقليد والمعرفة التقليديّة في مختلف حقول اليين الأخر؛ حيث لا يرد محذور الدور 
أو التسلسل الباطل من خلال الاستدلال بالآدلة النقليّة أبدًا. 

يُضاف إلى ذلك أَنّه من الممكن أن نشكّك في دلالة الطائفة الأولى من الآيات 
القي تنهى عن التقليدء وتذم المقلّدِينء وكذلك الآبات التي تعدّ التبعية للمعرفة 


4174 الطوميء نقد المحصّلء ص 00؛ وا المحقق القمّيء القوانين المحكمة في الأصولء ج 7. ص‎ .١ 
.07-0١ والجلي» نبج الحق وكشف الصدق» ص‎ 
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الظنيّة مرفوضة وممنوعة» وإيراد الإشكال بالقول: إِنّْ هذه الآيات لا تحتوي على 
أكثر من مجرّد الظهورء ولا يمكن لنا أن نعتمد الظواهر التي تفيد الظن في بحث 
هذه المسألة التي تمس الحاجة فيها إلى المعرفة اليقينيّة أو القطع. 
إن الجواب عن هذا الإشكال واضح؛ فإِنْ كثيرًا من الآيات المذكورة هي 
بلتحاظ الدلالة فس وققيد اليقين: قدلالة عضن الآبات:الناهية هن الظرة من القرة 
في المطلوب بحيث إِنْ عمومها وشموها_كما سبق أن ذكرنا_غير قابلٍ للتخصيص» 
كم أن دلالة الآيات الناهية عن التقليد_ أي الطائفة الأولى من الآيات_على قبح 
وحرمة التقليد من دون دليل» هي نصٌّ ولا تقبل الشك والترديد. 
إن ما ذكرناه حتى الآن ني باب الاستدلال بالأدلة النقليّة حول كفاية التقليد 
أو عدم كفايته يقوم على هذا المبنى وهو أن نعدٌ هذه المسألة مسألةَ شرعيّةٌ ونقول 
أنه على الرغم من أن البحث عن وجوب معرفة الله تعالى ولزوم النظر أو وجوب 
الحصول على المعرفة مسألة عقليّة» وإِنْ البحث عن خصائصها ‏ ومن بينها كفاية 
العرخة التقليدية سيب آله شوعة يدك قبها القمشاك بالآدلة النشلية واللسكد لال 
بالآيات والروايات والإجماع والعقل. ولكن هل الأمر كذلك حقًا؟ ألا يمكن 
القول: كما أن وجوب النظر حكمٌ عقّ» فإِنَ البحث عن الخصائص كذلك من 
الأحكام العقليّة. يمكن للعقلاء من زاوية العقل وبمساعدته أن يدركوا أن التقليد 
الأعمى مذمومٌ» وأنْ تقليد أصحاب الخبرة والمتخصّصين في الأمور التي تحتاج 
إلى تتشسخيصهم وخبرتهم تقليدٌ مشروعٌ بل ممدوح؛ وأنْ الشرع يؤيد العقل في هذا 


الحكم» ويعدٌ بعض موارد التقليد أمرّا حسنًا وبعض الموارد الأخرى مرفوضة. 
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بل يمكن لنا أنْ نقول إِنّ مسألة كفاية التقليد من لوازم مسألة وجوب النظر 
وأبعادهاء وإِنَ هذين الأمرين لا ينفكان عن بعضههما؛ إذ بأدنى تأمّل في مصطلح 
(وجوب النظر) يمكن أن ندرك أنه يعني وجوب المعرفة الاجتهاديّة وعدم كفاية 
التقليد. ومن هنا فإِنّه عينها أو من لوازمها. وعلى هذا الأساس فإنَ القول بوجوب 
النظر والإقرار بلزومه في المسألة المذكورة يستلزم من تلقائه نفي التقليد والمعرفة 
التقليديّة الأعم من اليقين والظن. إِنْ كل دليل يدل على وج وب النظره ينفي 
من تلقائه مشروعيّة التقليد أو المعرفة التقليديّة؛ وذلك لأنْ التقليد يتعارض مع 
الاجتهاد والنظر والتحصيلء ويتنافى معها. إِنْ ارتباط هاتين المسألتين مع بعضههم| 
من قبيل الارتباط بين أصل (الحوهويّة)» وأصل (سلب الشيء عن نفسه). فك أن 
أصل الموهويّة يلازم عدم إمكان ساب الشيء عن نفسه. فكذلك الأمر بالنسبة 
إلى هاتين الم سألتين تمامًا؛ فإنَ إثبات أحدهما يعني نفي الآخر» والعكس صحيح 
أيضًا. وعلى هذا الأساس إذا كان وجوب النظر بإجماع الحكماء المسلمين والمتكلّمين 


2 
3 


الشيعة والمعتزلة عقليّاه فإِنّ مسألة عدم مشروعيّة وكفاية التقليد عقليّةٌ أيضًا. وإذا 


2 
3 


ذُغب آلخروث-من أمغال الأشساعرة- إل عذها أمد اتقلراء فإن مسالة جواز التقليد 
سوف تكون نقليّةَ أيضَاء وسوف تكون قائمةً على الآيات والروايات والإجماع. 
ولكن في هذا النقد وقعت الغفلة عن نقطةٍ مهمَّةٍ» وهي الاختلاف بين وجوب 
النظر ووجوب المعرفة» فيجب في الأقوال والتحليلات والطرق أن نفرّق بين هاتين 
المسألتين. فإِن الذي يجب على كل شخص وتُجمع الناس على وجوبه هو معرفة 


الله سبحانه وتعالى وتوحيده؛ ومن نّم معرفة الأصول الاعتقاديّة» وليمس وجوب 
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النظر. وأمًا كيفيّة امتثال هذا التكليف. وهل يجب الحصول على هذه المعرفة من 
خلال الاجتهاد أم يكون التقليد والمعرفة التقليدية مشروعين أيضًاء ويكفي 

من الواضح أنْ مسألة وجوب النظر تلازم عدم مشروعيّة التقليد لكنّ 
وجوب المعرفة لا تلازمها أبدًَا. والخلاصة هي أنه يجب الفصل بين وجوب النظر 
ووجوب المعرفة» والتمييز فيه| بينهما؛ فإِنَ الذي يجب بالاتّفاق والإجماع هو المعرفة» 
وأمّا النظر فليس هناك اتّفاقٌ أو إجماعٌ على وجوبه. وهذا الأمريحتاج إلى بحثٍ 
مستقلٌ. وعلى هذا الأساس فإِنَ مسألة وجوب النظر وإِنْ كانت تقع في مقابل عدم 
جواز التقليد. وإِنْ وجوب النظر بمعنى نفي مشروعية التقليّد إلا أن وجوب 
النظر ليس هو أوّل مسألةٍ كلاميّة» بل المسألة الكلاميّة الأول هي وجوب المعرفة. 
ولو قلنا إن المسألة الأولى هي وجوب النظرء وإِنْ هذا الأمر موضع إجماع واتّفاقٍ» 
اتوم سيك ناجم إل البيدك بدو لدم كر وغ اللي ]3 الاسكت روح الايد 
تنفى وتوردها من خلال بياذ وجوب النظر والقول به. 

وفي ضوء التحليل الأخير يتبيّن هناك اختلافٌ دقيقٌ بين مسألة وجوب النظر 
ومسألة وجوب معرفة الله سبحانه وتعالى؛ فإنَ الرأي القائل بِأنْ معرفة الله واجبة» 
لايستلزم انتفاء مسألة التقليد وعدم كفاية المعرفة التقليديّة» ولا يوجد أيّ تلازم 
يقاهاين التسألفن. وأقنا ةقان القار ونا قإنه يفلو أذ يكن اليد از 
المعرفة التقليديّة ممنوعين ومرفوضين. ولا كان الواجب علينا هو معرفة أصل 


التوحيد وغيره من أصول الاعتقاد» وليس وجوب النظرء كان البحث عن كفاية 
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المعرفة التقليديّة قابلًا للطرح؛ لأنْ التقليد ليس من لوازمه. ومن هنا فإنّهِ على 
الرغم من أن وجوب التعرّف على أصول الاعتقاد من وجهة نظرنا وجوبٌ عقَلّ» 
فإنه في مورد كيفيّة المعرفة وأنحائهاء ومن بينها كفاية المعرفة التقليديّة والظنيّة أو 
عدم كفاية ذلك» يمكن التمسّك بالشرع والأدلة النقليّة. وعلى الرغم من عقليّة 
وجوب المعرفة بأصول العقائد فإنّ الشارع يمكنه أن يمنَّ على العباد ويسقط عنهم 
وجوب الاجتهاد والنظر بسبب العسر والحرج وما إلى ذلك في هذا الحقل» ويكتفي 
بالمعرفة التقليديّة أو المعرفة الظنيّة الأعم من الظن الخاصٌ أو الظن المطلق. 

ومن خلال الرجوع إلى آيات القرآن الكريم؛ نصل إلى هذه النتيجة وهي أن 
المعرفة الظنيّة في حقل أصول العقائد بالنسبة إلى القادرين على تحصيل المعرفة ‏ في 
الحد الأدنى ‏ ليس كافيّاء بل هو مذموم أيضًا. وعلى هذا الأساس فإِنّْه حتى بهذا 
المقدار من الأدلة» تكون المعرفة الظئّة الخاضلة من التقليد مرفوضة ومتوعة أيضًاء 
وأمّا بشأن المعرفة اليقينيّة الحاصلة من طريق التقليد» فيجب القول من جهة إِنْ 
الآآيات الدالة على ذم التقليد والمقلّدِين لا تشمل هذا الافتراض» ومن ناحية أخرى 
لايوجد دليلٌ على مشروعيّة الافتراض المذكورء وإنَّ عدم وجود الدليل بنفسه دليلٌ 
على عدم جواز التمسّك بالمعرفة اليقينيّة الحاصلة من طريق التقليد في حقل العقائد. 

عملنا حتى الآن على تأييد المبنى القائل إن النظر في نفسه ليس واجيّاء بل 
الواجب هو المعرفة. وعلى أساس هذ المبنى يرد هذا السؤال القائل: هل يجب 
سلوك طريق الاجتهاد والنظر للحصول على المعرفة أم يكفي التقليد أيضًا؟ بقليلٍ 
من التأئل سوف نصل إلى أن المسألة أعمق من ذلك بكثير؛ فإنُ بحث وجوب 


اعتبار المعرفة التقليديّة في حقل العقائد * ”١94‏ 
و 

ميغرقة الله شبيحاتة وتعال وسافر لصيل[ الامشادية لخر قد نبل عل أسامن رق 
كلاميّة خاصّة في هذه المسألة» وأصبحت هي المبنى . كا أنْ هذه الرؤية والمبنى القائل 
أن معرفة الله تعالى وسائر الأصول الاعتقاديّة واجبة» أعمق من هذا المبنى القائل 
أن النظر واجبء ويب دو أن هناك مبنى أعمق من ذلك المبنى» أي وجوب معرفة 
الله أيضًا. وذلك المبنى كما تقدّمت الإشارة إليه في الفصل السابق وتمٌ العمل على 
الاستفادة منه وتوظيفه_هو أن معرفة الله حاصلة لكل إنسان, ولا تحتاج إلى كسب 
واجتهاد. ومن هنا يكون كسبها وتحصيلها ضربًا من تحصيل الحاصل. ويمكن عبر 
طرق من قبيل الاستدلال والرياضة وما إلى ذلك» العمل على تعميق هذه المعرفة 
وتقويدهاء وليس تحصيلها اكذاء؛ وذلك لأن اللعرفة بوجوه الله سبحانه وتعال أمة 
شهوديّ حضوري؛ لذا لا يمكن إنكاره. 

إن كل من ينكر وجود الله إِنّا ينكر في الحقيقة والواقع نفسه التي هي أثر من 
آثار الله سبحانه وتعالى» وكل من يشكٌ في وجود الله يكون قد شك في وجود ذاته 
التي هي فعلٌ من أفعال اللهك. إِنّ الإنسان كما يعلم بذاته وحالاته وقواه وأفعاله 
الجوانحيّة بالعلم الحضوريء فإنّهِ في الوقت نفسه يعلم بمبدأ وجوهه بالعلم 
الحضوري أيضًا. وإِن هذه المعرفة تقوى وتشتد من طريق البراهين والأدلّة؛ ومن 
هنا تكون الأدلة والبراهين يجرّد منبّهات لا أكثر. وعلى هذا الأساس لا يمكن 
القول بأنَ معرفة الله واجبةٌ» بل يجب القول إِنّ الإقرار والإيهان بهذه المعرفة الفطريّة 
واجبه» وكقوية هذا الأقرار والآيان لأزمة: ون القبؤل:الكدب: السناوية والماضكة 
والأنبياء وخلفائهم تم يتم إثباته بشكل رئيس بوساطة الأدلة النقليّة_من المسائل 
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والموضوعات التي تجب معرفتهاء وإِنّ المعرفة التقليديّة والظنيّة لا تكون كافية فيها 
ولا معتيرة. 

ومن هنا يجب في ضوء المبنى المذكور تحليل مسألة وجوب المعرفة بوصفها 
المسآلة الكلامية الأولى بشكل آآخر كا يجب التذكير بأنْ هذا التحليل إِنَّ) يختصض 
محرفتة الله ولا يفيل الأصول الع وغل ها الأتباس :قا رقي أو م 
وجوب المعرفة يكون شاملا لتلك الأصولء ويجب العمل على معرفتها أيضًا. 
كيفيّة استدلال الشيخ الأنصاري 

لقد استدلٌ الشيخ الأنصاري على كفاية اليقين التقليدي أو المعرفة اليقينيّة 
الحاصلة من التقليد بعكس الأسلوب الذي تقدّم ذكره. فعلى أساس الأسلوب 
السابق قد ثبت وجوب المعرفة أو لزوم ا حصول عليهاء ولكن ليس لدينا دلِيلٌ على 
كفابة الدرفة البقيكة القليدة: فلب هناك ولا بنسنا مج العشات ا اويل 
تيز لنا الأمستناد إليها. وعل هذا الأساس يكون هناك اشتغال يقي والاشتغال 
اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. ولا يس قط هذا التكليف على نحو يقينيّ إلّا إذا 
توصّلنا إلى المعرفة من طريق الاستدلال دون طريق التقليد. وقد استدل الشيخ 
الأعظم الأنصاري _على خلاف هذا الأسلوب _عل النحو الآني: 

«يجب علينا تحصيل المعرفة والاعتقاد والتصديق لا أكثر. وإنْ تحصيل المعرفة 
من طريق خاصٌ كالنظر أمرٌّ زائد على تكليفنا ووظيفتنا. وعليه فالأقوى كفاية 
الجزم الحاصل من التقليد» لعدم الدليل على اعتبار الزائد على المعرفة والتصديق 
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والاعتقاد» وتقييدها بطريق خاصٌ لا دليل عليه)' . 

وبغض النظر عن النقاط التي يجب الالتفات إليها حول التصديق والاعتقاد» 
وتحديد الفرق والتايز المنطقي والمعرفي لها عن التوججّهات أو الأمور النفسانيّة» فإنّه 
طبقًا لمبناه القائم على أن القطع حُبجّة وأنّه من أيّ طريق حصل لا يمكن تجاهله أو 
رك امار لكت لأكرة سال حاجة إن الاعد لال هل خينة البقيخ اطاضل 
من التقليد. وبذلك فإنَ هذا المبنى نفسه يدلّنا على هذه الرؤية» وهي أن هذا النوع 
من القطع أو اليقين معتبرٌ أيضًا. 

يضاف إلى ذلك أنْ هذا الاستدلال محل تأمّل حتى بلحاظ المبنى أيضَاءِ وذلك 
لأنْ وجوب المعرفة والتكليف بهاء إِنَّا هو تكليفٌ عقلَ؛ فإِنْ العقل يأمرنا بتتحصيل 
العلم والمعرفة. ولكن هل التقليد اليقيني أو المعرفة اليقينيّة الحاصلة من طريق 
التقليد تكفي أيضًا؟ وجوابه: إن كفاية ذلك أو اعتباره» رهنٌ بالدليل؛ فهي تحتاج 
لعاين رمن وجو ةاتطار العسيع الأتصاري لين نمضا من كليل عل ارهد 
المعرفة واعتبارها. ومن هنا فإِنْ الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني؛ ولذلك 
فإنّناعبر الوصول إلى اليقين الحاصل من التقليد لا نستطيع اعتبار التكليف ساقطًا؛ 
وذلك لأنّنا مكلّفون با حصول على المعرفة يقينَاه وكفاية هذا النوع من المعرفة يحتاج 
إلى دليل» ولم نحصل له على دليل بحسب الفرض. 


.1790 ص١ الأنصاريء فرائد الأصولء ج‎ .١ 
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الأدلة النقليّة الآخر 

بحثنا حتى الآن حول دلالة الآيات الخاصّة بالتقليد والمعرفة التقليديّة 
وتوصلنا بذلك إلى أن الآيات النافية للتقليد والآيات الرادعة عن العمل بِالظنّ 
عن تقليد, تمنع وترفض المعرفة التقليديّة الظنيّة في حقل الأمور الاعتقاديّة» ولكنها 
ساكتةٌ عن التقليد اليقيني أو المعرفة اليقينيّة الحاصلة من التقليد ولا تشملها. 
وبطبيعة الحال فإِنَ عدم الدليل يكفي لإثبات عدم اعتبارها. ومن بين أدلّة البحث 
نجد الروايات والإجماع جديرين بالاهتمام أيضًا. فإِنْ كثيرًا من الروايات ظاهرةٌ 
في وجوب الرجوع إلى أصحاب الخبرة في الأحكام الفرعيّة العمليّة عند وقوع 
التعارض بين أدلّتها. دون حقل الأصول الاعتقاديّة. ١‏ وإن البحث التفصيل لهذا 
الموضوع يحتاج إلى فرصة أخرى. وأمًا الإجماع فلا جدوى منه في هذه المسأآلة» ولا 
سيّما بالنظر إلى أن مدرك هذا الإجماع واضح. ولا يخفى أن الإجماع المحتمل المدركيّة 
ليس معتبرًا؛ ناهيك عن الإجماع الذي يكون مدركه واضحًا. 
نقد الأدلة النقليّة في نظرة واسعة 

قد يشكل على الاستدلال بالإجماع لإثبات وجوب المعرفة أو النظرء وإبطال 
التقليد بإشكالٍ جوهريّء وهو أنْ التمسّك بالإجماع في هذه المسألة يستلزم الدور؛ 
وذلك لأنْ الإجماع في حدّ ذاته ليس حُحجَة وإنّا حجيّته عند الشيعة تأتي من كاشفيّته 


عن قول المعصوم أو عمله» ومن وجهة نظر أهل السّئة يعود دليل اعتبار الإجماع إلى 


.١‏ ينظر: العاملي» وسائل الشيعة» ج 18» الباب الرابع من أبواب صفات القاضيء وانظر أيضاً: الباب 


الحادي عشر من تلك الأبواب. 
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الكتاب والسّئة. وبذلك نكون في هذه المسألة بصدد إثبات وجوب المعرفة ومعرفة 
الأصول الاعتقاديّة من طريق الإجماع الكاشف عن قول المعصوم أو عمله؛ أو 
الذي يكون مستنده هو الكتاب والسّئة. وإِن تلك الأصول الاعتقاديّة عبارة عن 
معرفة النبي الأكرميَيِةُ والأئمّة المعصومين :224 واعتبار القرآن الكريم» وحجّيّة 
قول النبي والإمام وفعلهم| ونظائر ذلك. ومن هنا نعمل بوساطة الإجماع القائم 
على القرآن أو كلام المعصوم لإثبات وجوب النظر أو وجوب معرفة الأصول 
الاعتقاديّة» في حين أن حجيّة القرآن الكريم واعتبار قول النبي والإمام يقومان على 
إمعان النظر وتحصيل المعرفة بهاء وهذا دورٌ واضحٌ وصريح.' 

يبدو أنَ هذا الإشكال_بغض النظرعن النقطة التي تقدّم بيانها في التمييز بين مسألة 
وجوب المعرفة وعدم كفاية التقليد_إشكالٌ وارد» ولاايمكن التخلّص منه؛ بل إِنّ هذا 
الإشكال يشمل حتى الآيات والروايات الواردة في وجوب النظر أو وجوب المعرفة 
أيضًاءِ وذلك لأنَّ المستدِلٌ يكون بوساطة هذه الأدلة النقليّة في مقام إثبات وجوب النظر 
أووجوب المعرفة بالأصول الاعتقاديّة؛ في حين أن اعتبار الآيات وسّئّة النبي الأكرم يلك 
والإمام المعصوم :2 وعصمته. إِنّْا تحصل من طريق وجوب النظر أو المعرفة وهذادور. 
ولا يمكن الخلاص من محذور الدور إلا إذا اعتبرنا مس ألة وجوب المعرفة أو وجوب 
النظرأمرًا عليه وأنْ نتمسّك بالنصوص الدينيّة لكشف رؤية الشريعة: دون إثباتها. 
أدثة كفاية المعرفة اليقينيّة الحاصلة من التقليد 

يمكن بمساعدة العقل وبعض المفاهيم والتعاليم الدينيّة الاستدلال على كفاية 


.١‏ المحقق القتي: القوانين الْحْكَمة في الأصولءج 7ه صن 11/4, ولملاحظة تقريرات أخر للدورء ينظر: 
الج نبج الحق وكشف الصدق. ص .07-0١‏ 
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الحصول على اليقين أو الجزم_الأعم من اليقين الحاصل من طريق النظرء واليقين 
الحاصل من طريق التقليد ضمن خطوات متعددةٍ على النحو الآتي: 
الاستدلال الأول 

١‏ الإنسان كائنٌ متعدّد الأبعاد» بل له أبعادٌ وساحات متنوعة. 

”. إن جميع شؤون الإنسان يمكن إرجاعها إلى التفكير أو الآراء والاتجاهات 
والرغبات. 

*. إن الإنسان للوصول إلى كماله؛ بالإضافة إلى توظيف التفكير» يجب عليه 
الاهتمام بتوجهاته ورغباته أيضًا. 

4ن الرغبات والتوجّهات التي من قبيل أنواع الحبٌ والبغض والأحقاد 
والعصبيّات والشهوات تؤدّي دورًا كبيرًا في التفكير وتنظيم الاستدلال. 

5 إن الرغبات والتوجّهات ليست واضحةً دائًاء بل إِنْ بعضها كامنٌ ومستترٌ 
في خفايا النفس وأعاقها. 

”. إِنَ التوجّهات ولاسيّ) المستتر منها تؤدّي دورًا فيعقيدة الأشخاص وانقيادهم. 

. في عملية التفكير والاستدلال والاعتقاد في البعد الفكريء يجب الحذر من 
تدخل التوجّهات والميول والرغبات» ولا سيّا منها التوجهات والنزعات الكامنة 
في النفس» والعمل على ضبطها والسيطرة عليها. 

8. إن السيطرة على التوجّهات وضبطهاء أمرٌّ في غاية الصعوبة والتعقيد. 

4. والأصعب من ذلك هو معرفة بعض هذه التوججهات الراسبة في تضاعيف 
النفس؛حتى أن بعض المتضاعين في الأأخلاق والسير والسلوك يخفقون ف التعرّف عليها. 
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٠ن‏ تكليف الأشخاص البالغين حديثًا بل تكليف عامّة الناس بهذا النوع 
من تصفية النفس وتبذيبهاء تكليفٌ حرجيء بل متعذّرٌ ومستحيلٌ عادة. 

.١‏ لقد أبطل الإسلام التكليف الحرجي الذي ينطوي على مشقة. 

؟. ومن هنا لا يجب على عامّة الناس تحصيل الاعتقاد الجازم أو اليقيني 
المنزه تمامّا من التوجّهات والرغبات بل يكفي الاعتقاد الجازم المقرون بالإنصاف 
وعدم العصبيّة والانحياز» وينطوي على المقدار المتعارف من السعي وبذل الجهد 
من أجل التعرّف على تلك التوجّهات والرغبات والحذر من تدخلها في إصدار 
الأحكام النهائيّة. 

1. وعلى هذا الأساس يكون الحصول على هذا النوع من الجزم كافيًا وإنْ كان 
حاصلا من طريق التقليد كافيًا. ١‏ 

لو قلنا بأنَ اعتبار أو حُحجيّة القطع أمرٌّ ذاتيء فإِنْ الجزم أو القطع من أيّ طريقٍ 
حصل_حتى ولو من طريق التقليد يكون كافيًا. وأمّا إذا كانت حُجيهِ قائمةً على 
اعتبار العقلاء» فهل يمكن القول باعتبار هذا القطع بوساطة هذا الاستدلال أيضًا؟ 

قد يبدو للوهلة الأولى أن الدليل المتقدّم مقنعٌ وتامٌ» ويشمل القطع والمعرفة 
اليقينيّة الخاضلة من طريق التقليد أيضَاء ولكن يمكن لنا أن فبساءل وتقول: هغل 
يمكن الوصول في الظروف والشرائط الاعتياديّة إلى اليقين من طريق التقليد؟ 
وبعبارةٍ أوضح: إن النزاع هنا صغرويّ؛ فإِنْ البحث يقع في أنه كيف يمكن 
للشخص في حقل العقائد وفي الظروف والشرائط المذكورة أن يصل إلى هذا النوع 
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من المعرفة التة لتقليدية؟‎ 


الاستدلال الثاني 

باللأعنافة إل اكد لالز ل هساك وبل تسريكه إتاعه ابكباء سكن 
بيانه على شكل الخطوات الآنية: 

١‏ الانقلاب الذي حدث ني صدر الإسلام الذي تمثل باغتصاب الخلافة» 
تسبّب بظهور الانحراف وأنواع البدع» فانسدٌ باب العلم. 

”. إن تكليف الأشخاص بتحصيل الواقع في حقل الأحكام؛ لا يُعدَ أمرًا 
حرجيًا فحسبء بل هو غير ممكنٍ في أكثر الموارد؛ إذإِنَ الحكام الجائرين لم يسمحوا 
للأئمّة المعصومين :22 ببيان الأحكام الإإطيّة. 

*. في هذه الفرضية يكون طريق العلم واليقين إلى جميع الأحكام مسدوداء 
ويكون الظْنّ الخاصٌ لدى المجتهد, والتقليد لدى غير المجتهد في الأحكام أمرًا 
معتبرًا ومشروعًا؛ إذ لا يمكن الوصول إلى الواقع في جميع أحكام الدين ىا هي. 

. وعلى هذه الشاكلة فإنّ تقليد المكلّف في الأحكام العمليّة الفرعيّة للمجتهد 
الجامع للشرائط مع علمه بأن المجتهد إنم| يعمل بالظنون يكون كافيًا ومجزيًا. 

. إنَّالمقلّد والمقلّد (المرجع) في حالة الاشتباه والخطأ في الأحكامء إذا بقيا على 
جهلهم ولم يكتشفا الواقع» يكونان معذورين بسبب خفاء الح والواقع. 

1.ك) يكون المكلّف معذورًا بسبب خفاء الحقٌّ عنه في حقل الأحكام الفرعيّة 
نه يكون معذورًا في حقل عقائد الِين في حالة الوقوع في الاشتباه والخطأ أيضًا. 
ولكن هل يمكن القول بأنّ هذا المكلّف معذورٌ في حقل الأحكام؛ ولكنّه في حقل 
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العقائد إِنْ أخطأ في فهم أدلّة النبوّة والإمامة وما إلى ذلكء لا يكون معذورًا؟ ف 
هو الفرق بين العقائد والأحكام من هذه الناحية؟ من الواضح أن المكلّف حيث لا 
يصل إلى الواقع والحقء فإنّه سوف يكون معذورًا في كلا الحقلين بلا فرق. 

/. وعلى هذا الأساس فإِنَ الذي يعجز عن بلوغ الواقع في حقل العقائد بسبب 
خفاء الح أو الإعلام المضللء ولا يكون مقصّرًا في ذلك يكون معذورًا. 

8. وعليه ليس من اللازم أن نشترط في العقائد وجوب وصول المكلف إلى 
الواقع؛ وذلك لأنْ طريق العلم في العقائد_كم| هو الحال في الأحكام_مسدودٌ بالنسبة 
إلى كثير من الأشخاصء إذ لا يمكنهم الوصول إلى المعتقدات الصادقة والحقة. 

4. من هنا يكفي الجزم من أيّ طريق حصل_الأعم من التقليد أو النظر- 
حتى وإِنْ كان من قبيل اللجهل المركبء ولا ضرورة إلى حصول الشخص عل اليقين 
بالمعنى الأخص الذي يحصل من طريق البديهيّات الأوليّة والعلوم الحضوريّة» أو 
إرجاع العلوم النظريّة إليها.' 

ولكن يمكن لنا أن نسأل: هل يمكن الوصول إلى اليقين من طريق التقليد 
في الظروف والشرائط الاعتياديّة؟ وعلاوة على ذلك فقد تمٌ الخلط في الاستدلال 
الثاني بين الحقّانيّة والمعذريّة أو الفلاح. ففي حقل العقائد لو أخطأ المكلّف في فهم 
أدلّة النبوّة والإمامة وأمئال ذلكء يكون في حالة القصور معذورًاء )ا هو شأنه 
في الأحكام. ولكن ألا يكون مقصّرًا إذا اكتفى بالتقليد ولم يباشر النظر؟ فلاذا لا 
يدخل في هذا المسار ويمارس الاستدلال والحصول على المعرفة عبر هذه الطريقة 
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بنفسه؟ وبذلك فإنه يكون من وجهة نظر العقل والعقلاء مستحقًا للوم. ومن 
هنا فإنّ هذا النوع من الاستدلال لا ينتج اعتبار استناد المكلّف إلى المعرفة اليقينيّة 
الخاصلة من طريق التقليد ولذا لايكون معذورًا. 

وعلى كل حال هناك أبحاث أخرى قابلةٌ للبحث والبيان في حقل وجوب 
المعرفة أو النظرء وإنّ من بين أعمّها البحث القائل: هل يجب الحصول في حقل 
الأصول الاعتقاديّة من الدين (الإسلام)» على المعرفة التفصيليّة بها أم يكفي 
الحصول على المعرفة الإجماليّة فققط؟ إِنْ البحث التفصيلٍ في هذه المسألة يحتاج 
إلى فرصةٍ أخرى؛ ولكن يمكن القول على نحو الإجمال: على الرغم من القبول 
بالرأي القائل بوجوب المعرفة أو العلم بأصول الاعتقاد. لا يمكن القبول بوجوب 
الحصول على المعرفة التفصيليّة بشأنهاء بل يكفي الحصول على المعرفة الإجماليّة 
فقط؛ وذلك لأنْ اشتراط الوجوب أو لزوم الحصول على العلم التفصيل يستلزم 
العسر وال حرج بالنسبة إلى عامّة الناس» ولا يمكن في الإسلام إثبات هذا النوع من 
التكليف الذي ينطوي على العسر والحرج.' 
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النتيجة 

بحثنا في هذا الفصل في هذه المسألة» وهي: هل التقليد في حقل عقائد الدين 
معتيرٌ أم ليس بمعتبر؟ وفي معرض الإجابة الدقيقة عن هذا السؤال_الذي يؤدّي 
دورًا محوريًا وأساسيًا في البيان والشرح المعرني والإبستمولوجي للإسلام_كان من 
الضروري في البداية أن نعمل على توضيح مفهوم التقليد وحقيقته» لنرى ما الذي 
يعنيه التقليد في الأصول الاعتقاديّة. ثم ذكرنا المباني والآراء الشائعة في هذه المسألة» 
وعمدنا إلى بحثها وتقييمها. 

وقد توصلنا بشأن معنى التقليد في حقل الأمور الاعتقاديّة من الدين إلى أن 
التقليد عبارة عن اتّباع رأي الآخر من دون مطالبته بالدليل؛ | يمكن في هذا الحقل 
استعمال مصطلح التقليد المنطقي أيضًا. 

وقبل اللخوض في بحث الأدلة؛ وعند البحث عن مباني المسألة» أشرنا إلى أن 
اليقين الذي يحصل من طريق التقليد يُعدَ من وجهة نظر القائلين بأنْ الحُجيّة من 
ذاتيّات القطع أو من لوازمه الذاتيّة» معتبرًا من تلقائه ولايحتاج إلى إقامة الدليل 
ولكن بعد رفض هذا المبنى» يجب إقامة الدليل على اعتبار هذا النوع من اليقين. 

وبعد ذلك بحثنا بعد إطلالةٍ عابرة على آثار المفكرين المسلمين وبيان آرائهم 
في هذه المسألة في أدلّة عدم كفاية المعرفة التقليديّة والنتائج الحاصلة منها. ثم بحثنا 
في صحّة التمسّك بالأدلة النقلية في هذه المسألة» وذكرنا في الختام دليلين على اعتبار 
المحرقة البقييّة الفاصلةمن التقلبد. ولكن يمكن أن :سال عقا ١‏ هل بمكن الوصول 
إلى اليقين من طريق التقليد في الظروف والشرائط الاعتياديّة أم لا؟ 


الفصل الثامن 
إرهاصات التفسير الديني للمعرفة الواجبة والكافية 


إن لبحث التداعيات والنتائج الحاصلة من البيان الديني للمعرفة الواجبة 
والكافية في الدين (الإسلام) إرهاصات وأبعادًا واسعة. ومن خلال الأبحاث 
الدينيّة المذكورة في القسم الثاني» نصل إلى النتائج الآتية: 

١ن‏ المعرفة اليقينيّة بالمعنى الأخص أو الاعتقاد الجازم الصادق الثابت وغير 
القابل للزوال» تلك المعرفة ليست واجبة من وجهة النظر الدينيّة حتى في حقل 
الأصول الاعتقاديّة للإسلام؛ حيث يمكن الوصول إلى هذه المرتبة من المعرفة 
بالنسبة إلى القضايا السابقة والعقلية. 

إن تحصيل المعرفة أو النظر وظيفةٌ مهمّةٌ يمكن القيام بها حتى من خلال 
الحصول على معرفةٍ أدنى منها أيضًا. 

*. إِنْ تلك المرتبة الأدنى هي من العلم المتعارف» فهي ليست حتى من اليقين 
النفسي أيضًا. 

وقد كان طرح بعض المسائل في هذا القسم من قبيل: المعنى اللغوي للعلم 
واليقين وما إليهما في القرآن الكريم والروايات» وكفاية الظن واعتباره في معرفة 
القضايا الدينيّة» ولاسيّا منها القضايا المرتبطة بأصول الاعتقاد. وكفاية التقليد 
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والمعرفة التقليديّة في أصول الدين وفروعه. وجواز الاستناد إلى خبر الواحد وغيره 
من الأمارات العقلائيّة في حقل عقائد الِين» كان طرح هذه المسائل لغرض إيضاح 
وبيان ماهو المقدار الواجب من المعرفة في الأقسام المتنوّعة في الدين الإسلامي 
ومن بينها قسم العقائد من الناحية الدينيّة. وبالنظر إلى الأدلّة الدينيّة» وكذلك 
بالنظر إلى كيفيّة الاستدلال وخصائصه في علوم من قبيل: علم الكلام؛ وأصول 
الفقه. وعلم الرجالء وعلم الدراية» وعلم التفسيرء والعلوم القرآنية وما إلى ذلك» 
توصلنا إلى هذه النتيجة وهي أنه لا ضرورة من الناحية الدينيّة وحتى في حقل 
الأصول الاعتقاديّة إلى الحصول على المعرفة اليقينيّة بالمعنى الأخص. بل يكفي 
العلم المتعارف أيضًا. ومن ناحيةٍ أخرى فإنّه للقيام هذه الوظيفة المعرفيّة في حقل 
الأصول الاعتقاديّة لليين» لا يكفي الحصول على الظنّ أو المعرفة الظنيّة الأعم 
من الظنّ الحاصل من الاجتهاد أو التقليد بل لا يكفي حتى الحصول على المعرفة 
التقليدية اليقينيّة أيضًا. ومن هنا لا يكفي تحصيل المعرفة اليقينيّة بالمعنى الأخص 
في هذا الحقل» ى! لا يكفي تحصيل المعرفة الظنيّة والتقليديّة. ونتيجة لذلك يكفي 
في حقل الأصول الاعتقاديّة تحصيل المعرفة اليقينيّة بالمعنى الأعم أو مطلق الجزم» 
بل حتى العلم المتعارف الذي هو أدنى مرتبة من اليقين بالمعنى الأعم. 

وبذلك يمكن القول إِنْ النصاب الكافني والواجب تحصيله من المعرفة على 
الجميع الذي لا يجوز ما هو أدنى منه» هو العلم المتعارف. وكا تقدّم يمكن الاستناد 
في إثبات هذا المفهوم أو النظريّة المعرفيّة إلى كثير من الأدلة الدينيّة. إِنْ هذه الأدلة 
امتعدّدة توصلنا عبر الطرق اليقينيّة إلى أنّ المراد من وجوب الحصول على العلم في 
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النصوص الدينيّة هو العلم المتعارف. وليس المعرفة اليقينيّة بالمعنى الأخص. ولا 
اليقين النفسي أو اليقين بالمعنى الأعم. ومن بين تلك الأدلّة هو أن تحصيل ما يزيد 
على النصاب المذكور للمعرفة غير مقدورٍ للجميع. ومن هنا فإنَ الحصول على ما 
يزيد من تلك المرتبة من المعرفة ليس لازمًا ولا واجبًا. 

يُضاف إلى ذلك أن النصوص الإسلاميّة» قد حثت الناس على تحصيل العلم؛ 
وإن المراد من العلم في استعمالات الكتاب والسّنةء هو الحَجّة أو العلم المتعارف. 
يضاف إلى ذلك أن التأمّل في بعض الآيات والروايات يدلّنا على كفاية العلم 
المتعارفء كا في قوله تعالى: لإارْجِعُوا إل أَبِيح فَقُونُوا يا أَبَانَا إِنَّ ابْنَكَ سَرَقَ وَمَا 
قيذنا إلا ينا غلنكا ونا كا إلقتي حافظية ١)‏ . إن ادعام إعمرة يوسق ةك ورد 
في النصوص الدينيّةبشأن أخيهم الآخر [بنيامين] كان مستندًا إلى الحسٌ أو الدليل 
الحسّي. وقد اتفقوا فيم| بينهم على أن ينقلوا إلى أبيهم ما علموا به ورأوه بأعينهم. من 
الواضح أنْ العلم هنا قد استعمل بمعنى (العلم المتعارف). وفي العلم المتعارف لا 
يكون احتمال الخطأ منتفيا عقالاء بيد أن العقلاء لا يعتنون بهذا الاحتمال مالم يعثروا 
على دليل يدل عليه. 

ومن هنا لكي نعرف ما هي المرتبة الواجب تحصيلها من المعرفة من وجهة 
نظر الإسلامء فقد واصلنا البحث في القسم الثاني من زاوية دينيّة» ومن خلال 
بعض الأبحاث وعددٍ من الفصولء وبالنظر إلى الآيات والروايات وسائر المصادر 
الدينيّة الأخرىء عمدنا إلى بيان البحث وتفصيله. وإِنْ أهم الأبحاث التي تقدّم 
ذكرها عبارة عن: 
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.١‏ معرفة مفهوم العلم والمعرفة وغيرها من المفردات الماثلة والمشابهة في اللغة» 
والكتاب. والسّنْة والعلوم الإسلاميّة. 

؟. اعتبار الظن وكفايته في المعرفة والإيمان بالأصول الاعتقاديّة أو عدم 
اعتباره وكفايته» بل اعتبار العلم المتعارف وكفايته أو الاطمئنان وسائر مراتب 
الغلم الخو 

*. مشروعيّة التقليد واعتبار المعرفة التقليديّة في حقل الأصول الاعتقاديّة في 
الِين أو لزوم تحصيل الدليل والحصول على المعرفة الاجتهاديّة. 

4. اعتبار خبر الواحد في أصول الدين الاعتقاديّة أو عدم اعتباره. 

5 أدلّة عدم وجوب اليقين_الأعم من اليقين بالمعنى الأخص واليقين النفسي- 
في المعرفة والاعتقاد بأصول الدين الاعتقاديّة. 

.١‏ كيفيّة المعرفة في الأقسام غير الاعتقاديّة من الِين الأعم من الأخلاق 
والحقوق والأحكام العمليّة وما إلى ذلك. 

في بداية هذا القسمء خصصنا الفصل الخامس ببيان المعنى اللغوي لكلمة 
العلم والمعرفة وغيرهما من الألفاظ المرادفة في اللغة والكتاب والسّئْة والعلوم 
الإسلاميّة» وتوصلنا في هذا البحث إلى هذه النتيجة» وهي أنْ اليقين أعلى مراتب 
العلم والمعرفة. ومن هذه الناحية يمكن بيان الفرق والاختلاف بين اليقين والمعرفة 
والعلم. وعلى الرغم من وجود الاختلافات الدقيقة بين العلم واليقين والمعرفة 
والشعور بلحاظ اللغة؛ فإنَ للعلم والمعرفة وغيرهما من الألفاظ المشابهة في العادة 


معنى واحدًا في الأدبيات المتعارفة والمعاصرة. وإِنْ اليقين وحده هو الذي اختصّ 
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بمرتبة خاصّةٍ من بين أنواع المعرفة» وهي أعلى مراتب المعرفة. 

وبعد ذلك ألقينا نظرة عابرةً إلى استعمالات العلم والمعرفة واليقين في العلوم 
الإسلاميّة» واستنتجنا من ذلك أن لهحذه الألفاظ استعالاتٍ أو مصطلحات 
متنوّعة في العلوم المذكورة. إلا أن اليقين في الاستعمالات الشائعة؛ كان بمعنى 
(العلم المتعارف)» ولا يتماهى مع أيّ واحدٍ من المصطلحات الثلاثة المذكورة» بل 
هو عبارة عن الاعتقاد الذي لا يتطرّق إليه الشكٌ والترديد من وجهة نظر العقلاء؛ 
ويبدو أنه من الممكن من الناحية العقليّة أن يتطرّق إليه احتمال الخلاف وإن بنسبة 
ضتئيلة للغاية. 

وفي الختام تعرّضنا إلى استعمال مفردة العلم ومشتقاتها في القرآن الكريم» 
وذكرنا هناك أنّه لا ينبغي إدخال المعاني الاصطلاحيّة في بيان معاني هذه الألفاظ. 
وبذلك يكون المراد من العلم في الآيات إِمّا هو العلم المتعارف أو الحَجّة؛ٍ ى| تشهد 
رواياتٌ كثيرةٌ على هذا الاستظهار. وعلى أساس هذا المبنى فإِنّ هذا النوع من الأدلّة 
يشمل غبر الو لخد وسار الآمارات العقلاقية الأخردو أذ يكو هناك أي عدور, 

ومن هنا فقد كانت غاية الفصل الخامس بيان وإثبات هذا المطلب» وهو أن 
المراد من العلم أو ما يرادفه من الألفاظ في النصوص الدينيّة هو العلم المتعارف» 
وليس درجة أخرى أكثر من ذلك. ومن هنا فإِنّ الآيات والروايات التي تدعونا 
إلى تحصيل العلم في حقل أصول الِدين الاعتقاديّةوهي كثيرةإِنَّ) كانت تعني 
العلم المتعارف أو الحجَة على أساس وجهٍ أو بيانٍ آخر. 

وفي الفصل السادس واصلنا هذا البحث برؤية دينيّة» وقلنا: هل من الواجب 


ام مم 
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عل المكلّف أنْ يحصّل العلم في حقل العقائد» أم يكفيه الظن أيضًا؟ وفيا لو كان 
الواجب عليه هو تحصيل العلم؛ فهل من الواجب عليه تحصيل المعرفة اليقينيّة» أم 
يكفي حصول الاطمئنان والعلم المتعارف؟ 

وتمٌ طرح هذا السؤال نفسه بشأن خبر الواحد وسائر الأمارات الأخرى 
أيضًاء إذ إِنَ هذا النوع من الأمارات-في ضوء مبنى المشهور_يفيد الظنٌ» وهو 
علّة لحصوله. ومن هنا تعرّضنا إلى هذا البحثء وهو: هل تكون تلك الأمارات 
«والاضافة إل نفل الاكتعاء والقووع العدلتة نجدية و الكقييام الأعرايضا؟ وق 
الجواب عن هذه المسألة توصلنا إلى هذه التتيجة وهي أنه على أساس المبنى المختار 
حينم| تكون هذه الأمارات مفيدة للعلم المتعارف_يمكن الاستناد إلى خبر الواحد 
ونظائر ذلك في الأخلاق وفي أجزاء من العقائد أيضًا. ومن ثّمٌ فإنهِ في الظروف 
والشرائط العادية يكفي تحصيل العلم المتعارف في حقل العقائد» ولا ضرورة إلى 
تحصيل المراتب الأعلى من ذلك. وعلى الرغم من كفاية العلم المتعارف واعتباره في 
العقائد حتى في الأصول الأساسيّة في الشرائط العاديّة» فإِنَ العلم المتعارف الذي 
يحصل من طريق خبر الواحد لا يكون في بعضها معتبرًا. وبطبيعة الحال ليست 
هناك مشكلةٌ في العلم المتعارف أو خبر الواحدء بل المشكلة تكمن في أَنَّ حقيقة 
هذه الطائفة من القضايا تقتضي ألا تكون الأدلة النقليّة مجدية فيها. 

وأما على أساس البنى المشهور حيث يكون خبر الواحد والظواهر وسائر 
الأمارات موجبةٌ للظنء فإنَّ اعتبارها وسعة مساحة اعتبارها يقوم على أساس 


شموليّة الأدلّة التي تمٌّ الاستناد إليها في إثبات الحُجيّة لهذا النوع من الأمارات. 
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ويبدو أن تلك الأدلّة ترى كفاية مجرّد الظن واعتباره في حقل الأحكام العمليّة 
فقطء ولا تكون شاملةً لأبعاد اليين الأخرى. وعلى هذا الأساس فإِنْ الظن الذي 
يحصل من طريق التقليد» مثل الظن الذي يحصل من طريق الدليلء لا يكون معتبرًا 
في حقل العقائد» ولا يمكن الاستناد إليه. ولكن هل يمكن الاستناد إلى العلم 
التقليدي أو العلم الذي يحصل من طريق التقليد؟ وهل يكون هذا النوع من المعرفة 
معتبرًا؟ ولا كانت هذه المسألة تحتاج في حدّ ذاتها إلى بحثٍ مستقل» فقد تعرضنا لها 
في الفصل السابع على نحو عابر» وعلى أساس البنى المختار لا يكون هذا البحث 
قابلّا للطرح فقطء بل ويجب بحث ما إذا كان العلم المتعارف الناشئ من التقليد في 
القضايا الدينيّة» لا سيّا في حقل العقائد معتبرًا ومجديًا أم لم يكن كذلك؟ 

وعلى هذا المنوال فقد بحثنا هذه المسألة في الفصل السابع» وهي: هل التقليد 
في حقل عقائد الدين معتبرٌ أم غير معتبر؟ لبيان الجواب الدقيق عن هذا السؤال 
- الذي يؤدَّي دورًا أساسيًا في البيان المعرفي للإسلام كان من الضروري أن نعمل 
أولّا على بيان حقيقة التقليد ومعناه» لنرى ما الذي يعنيه التقليد في أصول العقيدة. 
ثم عملنا بعد ذلك على طرح المباني والآراء الشائعة في هذه المسألة» وقمنا ببحث 
وتقييم أدلّتها. وفيا يتعلق بمفهوم التقليد في حقل الأمور الاعتقاديّة من الِين» 
وصلنا إلى هذه النتيجة وهي أنْ معنى التقليد هو التبعية لرأي أو كلام شخص آخر 
من دون مطالبته بالدليل. 

وعند البحث عن مباني المسألة» تعرّضنا إلى بيان رؤية الذين يقولون بالحجيّة 


الذاتيّة للقطع أو الذين يعدّوها من لوازمه الذاتيّة» إذ يقولون إِنْ اليقين الذي يحصل 
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من طريق التقليد يكون معتيرًا من تلقائه دون حاجة إلى إقامة دليل عليه» وأمًا 
بالنسبة إلى الذين ينكرون هذا المبنى» فلا بد من العثور على دليل آخر لاعتبار هذا 
النوع من اليقين. 

وبعد نظرة عابرةٍ إلى آثار المفكرين المسلمين وبيان آرائهم في هذه المسألة» بحثنا 
في أدلّة عدم كفاية المعرفة التقليديّة والنتائج الحاصلة منهاء وعملنا بعد ذلك على 
تقييم صوابيّة التمسّك بالآدلة النقليّة في هذه المسألة» وبعد ذلك فقد استدللنا على 
النحو الآتي وقلنا: إِنْ التقليد والمعرفة الحاصلة منه إِمّا يقينيّة أو ظنيّة. وفيا يتعلّق 
بالتقليد اليقيني أو بعبارةٍ أخرى المعرفة اليقينيّة الحاصلة من التقليد لا توجد هناك 
آي - أو م نعثر على آية -تدلٌ على مشروعيّته في حقل العقائدء وإِنّ عدم الدليل 
هنا دليلٌ على عدم المشروعيّة. وأمّا بالنسبة إلى المعرفة الظنيّة الحاصلة من التقليد 
في حقل العقائد, فإِن الآبات الناهية عن الظن تدلّ بعمومها أو إطلاقها على نفي 
اعتباره. وبذلك فإنّه ليس لدينا دلِيلٌ على مشروعيّته» بل توجد كثيرٌ من الأدلة 
- ومن بينها آيات القرآن الكريم التي تدلّ على نفي جوازه أيضًا. 

وني الختام ذكرنا دليلين على اعتبار المعرفة اليقينيّة الحاصلة من التقليد» وعمدنا 
إلى نقدهما ومناقشتهما. ومن ذلك أنه يمكن التساؤل والقول: هل يمكن الوصول 
في الشرائط العادية إلى العلم واليقين من طريق التقليد؟ 

وبغض النظر عن الرأي المختار القائم على عدم اعتبار المعرفة اليقينيّة الحاصلة 
من التقليد فإِنَ الأثر الأقل الذي يترتب على اختلاف الرأي في اعتبارها أو عدم 
اعتبارهاء هو عدم ضرورة الحصول عل المعرفة اليقينيّة بالمعنى الأخص في حقل 
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أصول الدين الاعتقادية» ى| لا يكفي حصول الظنّالأعم من الظنّ الاجتهادي 
أو التقليدى -أيضًا. 

وعلاوةً على ذلك وبالنظر إلى أدلّة وجوب الحصول على العلموهي مجموعة 
كبيرةٌ من الآيات والروايات_توصّلنا إلى نتيجة مفادها أنه لا يمكن الاكتفاء 
في قسم العقائد بالظن. ولو عثرنا في بعض الأحيان وبشكل نادرٍ على أشخاص 
يكتفون بالظنّ في حقل العقائد, فإِنَ منشأ ذلك يعود إلى أثْهم قد وجدوا أنفسهم 
أمام انسدادٍ معرفي» حتى وصلوا إلى هذه النتيجة» وهي أنه لايمكن الوصول في 
هذا الحقل إلى العلم واليقين. 

وبالإضافة إلى الأدلّة المذكورة التي تؤكّد على وجوب تحصيل العلم وعدم 
كفاية الظن» يمكن الاستدلال على وجوب تحصيل العلم بالآيات والروايات 
الدالة على وجوب الإيعان وضرورة التفقه والتي تشجّع على النظر والتفكير والتدبّر 
وفضل العلم والتصديقء وذمٌ الشك والجهل والتقليد وما إلى ذلك. 

وعلى هذا الأساس لو أقدم شخصٌ في حقل العقائد على اكتساب العلم 
والنظرء ولكنه لم يصل إلى غير الظنّء عندها يجب عليه في ضوء الآدلة السابقة 
ألا يكتفي بالظن؛ بل عليه أن يسعى لكي يصل إلى العلم والمعرفة اليقينيّة. ومن 
الواضح أنه إذا لم يكن يعاني من بعض الموانع من قبيل: أنواع العجزء والأمراض 
الجسديّة أو الروحيّة مثل الوسواس الفكري؛ فسوف يتمكن من الوصول إلى العلم 
والمعرفة اليقينيّة. 

وفخ التدير بالذكر أن الأدلة الذكووه وهم ينها الكياض والرواناك: لاقل 
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على أنّهِ يجب على الجميع استيعاب الأدلّة الفلسفيّة والكلاميّة» والاهتمام بصحّة 
الاستدلال بأهمٌّ مسائل المنطق للحصول على الاطمئنانء والتمييز بين مختلف 
أقسام الاستدلال. والأشكال المتنوّعة وأنواع موادّه من بعضهاء وأن يتعلّموا 
القياس الاستثنائي والاقتراني والتمثيل والاستقراء وما إلى ذلك. بل يكفيهم إقامة 
الأدلّة المقنّعة والبسيطة, ولا حاجة لهم إلى تعلم هذه الأمور. ولو تعرّض شخصٌ 
إلى الشبهات» وكانت تلك الشبهات تؤثّر عليه» وكان بمقدوره أن يدرك بعضها في 
الحدٌ الأدنى» وجب عليه تحصيل هذا النوع من العلوم والمفاهيم في الجملة؛ ليتمكن 
من الإجابة عنها. 

وني الختام ينبغي التذكير ببذه المسألة» وهي هل التكليف بتحصيل المعرفة 
اليقينيّة بالمعنى الأخص تكليفٌ بأمر غير مقدورٍ أم هو تكليفٌ بأمر مقدورٍ ولكنّه 
شاق؟ إِنْ الاختلاف بين هذين الشقين يكمن في أن الشقٌّ الأول محال؛ وذلك لأنّ 
التكليف بغير المقدور يعد من وجهة نظر الحكيم قبيحًا عقلاء وبالتالي لايكون 
ممكناء وأمَا الشقٌ الثاني فإنّه على الرغم من صعوبته فإنّه يبقى مكنًا. فإن صعوبة 
الأمر ومشقته لا تؤدّي إلى القول بامتناع التكليف به رغم أن التكليف بالأمور 
الصعبة والشاقة يعدٌ في الإسلام منتفيًا في ضوء الأدلة النقليّق حيث لم يتم تكليف 
الإنسان بهذا النوع من التكاليفء ولكنه لا يمتنع عقا | هو الحال بالنسبة إلى 
الشق الأول. 

وأيّا كان الجواب عن هذه المسألة» وسواء اعتبرناه محالا أم شاقًاء من الواضح 


أن التبعة المترتبة على كلا الشقَين والخيارين هي أن تحصيل المعرفة اليقينيّة بالمعنى 
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الأخص ليس واجبًا على الجميع» إِلّا بالنسبة إلى الأشسخاص الذين يعانون من 
الشك والنسبيّة» ويكونون قادرين على فهم هذه الأمور. فيجب على هذا الصنف 
من الأشخاص أن يحصل على هذه المرتبة من المعرفة» وأمّا الآخرون فيكفيهم 
الحصول على العلم المتعارف. وعلى هذا الأساس فإنْ المعرفة الواجبة والكافية في 
حقل العقائد هي المعرفة المتعارفة» وهذه نتيجةٌ معرفيّةٌ مهمّةٌ للغاية» وقد حصلنا 
عليها من خلال هذه الدراسة. 
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اه 

4.لراغب الإصفهاني» معجم مفردات الفاظ القرآن. تحقيق: نديم مرعشلي» 
المكتبة المرتضويّة . 


5*” * نظرية المعرفة الدينية )1١(‏ 


٠”.السبحاني»‏ جعفر تهذيب الأصول (تقرير بحث الإمام الخميني)» المجلد 
الأول» قم» نشر مهر. 

١"”.السيوري‏ الحلي» الفاضل المقداد» إرشاد الطالبين إلل مج اللسر شدين» تحقيق: 
السيد مهدي رجائيء قمء مكتبة آية الله المرعشي النجفي» ١5٠5‏ ه. 

الال سس الوامع الإطية تحقيق: محمد علي القاضي الطباطبائيء تبريز» 
26 ه. 

“ا شبّرء السيّد عبد الله» حق البقين» طهران» منشورات الأعلمي. 

5” الشعراني؛ أبو الحسن» الشرح الفارمي علل تجريد الاعتقاد. انتشارات إسلاميّة, 
طهران. ١75١‏ هاش. 

0" الشهيد الأولء الألفية والنغلية» قم» مركز النشر الإسلامي» ١50/8‏ ه. 

“”.الشهيد الثاني» اللقاصد العلية في شرح الألفية» جامعة فقه أهل البيت. 

/ا”.الشيخ الطوميء أبو جعفرء الاقتصاد المادي إل طريق الرشلا» مكتبة جامع 
جهل ستون. طهران, ٠٠5١ه.‏ 

8" الشيخ حسن (نجل الشهيد الثاني)» معام الدين وملاذ للجتهدين» قم» مركز 
النشر الإسلامي. 

4.الشيرازيء صدر الدين محمد (صدر المتأطين)؛ تفسير القرآن الكريم» قم 
انتشارات بيدار. 

ل ه شرح أصول الكافي» مكتبة المحمودي» طهران» ١794١‏ ه. 

١‏ .لصدر.ء السيد محمّد باقرء الأسس النطقية للاستقراء» بيروتء دار التعارف» 


١1١ 1/‏ ه. 


المصادر 4 ا 


.الطباطبائي» السيد محمد حسين» الحاشية على كفاية الأصولء قم, بنياد علمي 


وفكري علامه طباطبائي. 
“#5 ب البزان في تفسير القر آن» جامعة المدرّسينء قم. 


5 ؟ .الطبرسي» الفضل بن الحسنء مجمع الييان في تفسير القرآن المكتبة الإسلاميّة 
ط ه. طهران» ١7١960‏ ه. 

4 . الطريحي» فخر الدين» مجمع البحرين» تحقيق: السيد أحمد الحسيني» قم» مكتب 
نشر الثقافة الإسلاميّق ط 057 508١ه.‏ 

7.لطومي, أبو جعفر محمد بن الحسن» عذة الأصولء تحقيق: محمد مهدي 
نجف, قم مؤسسة آل البيت. 

5 . الطوسي؛ نصير الدين» نقد المحصّلء طهران» جامعة طهران ومك كيل؛ ١759‏ 
ه.ش. 

لعاملي» الشيخ الحرء وسائل الشيعة» بيروت,. دار إحياء التراث العربي. 

4.العراقيء الآغا ضياء الدين» مقالات الأصولء تحقيق: السيد منذر الحكيم» 
قم مجمع الفكر الإسلامي» ١57١‏ ه. 

.لغزالي» أبو حامد محمد. إحياء علوم الدين (المطبوع ضمن المحجّة البيضاء 
للفيض الكاشاني)» قمء دفتر انتشارات اسلامي» ط ؟. 

١.لفيروز‏ آباديء مجد الدين محمدء القاموس اللحيطء بيروت. دار إحياء التراث 
العربي» ١557‏ ه. 

7. الفيض الكاشانيء المولى حسنء علم البقين في أصول الذين» قمء انتشارات 


بيدار» ١١4‏ هه ش. 


”* نظرية المعرفة الدينية )1١(‏ 

07 . الفيومي» اللصباح اللذرء القاهرة» وزارة المعارف؛. ط /اء 85 م. 

4 القمّيء الشيخ عبّاسء مفاتيح الكنان. 

5 . الكاظميء محمّد علي» فوائد الأصولء قم مؤسّسة النشر الإسلامي» ١5٠05‏ 
ه. 

5.. الكليني» محمّد بن يعقوب, الأصول من الكافي» بيروت» دار صعب, ط 5» 
١ه‏ 

01 .اللاهيجيء الملا عبد الرزاق» شوارق الإطام في شرح تريد الكلام؛ إصفهان. 

المجلسيء محمّد باقر» بحار الأتوار» بيروتء مؤسّسة الوفاء» ط ”2 ١51"‏ ه. 

4 المحقق الأردبيل» مجمع الفائدة والبرهان» قم مركز النشر الإسلامي؛ ١507‏ 
ه. 

.لمحقق الأولء الل معارج الأصولء قمء مؤسسة آل البيت» ١507"‏ ه. 

١المحقق‏ الخراساني» كاظمء كفابة الأصولء قمء مؤسسة آل البيت. 

7االمحقّق القمّيء الميرزا أبو القاسم, القوانين الُحْكَمة في الأصول. 

“7 .المحقق الكركيء رسائل اللحقن الكركي, تحقيق: محمد حسونء قمء مكتبة آية 
الله المرعشي النجفي» ١8094‏ ه. 

المصطفويء السيّد حسنء التحقيق فى كلات القرآن الكريم» طهران» وزارت 
اناميا 

5.لمظفرء محمد حسن. د لاثل الصدقء طهران, مكتبة النجاح. 

5.لمظفْرء محمد رضاء أصول الفقه. النجف الأشرف. دار النعمان» ١185‏ ه. 


المصادر 4 4 را 


/اإ ‏ عقائد الإمامية» المقدمة» طهران. نشر نينوا. 
. معين» محمد» فرهنكٌ فارمى (المعجم الفارسي)» طهران» نشر أمير كبير» ط 
3565 ه.ا ش. 


49 الميرداماد» محمد باقر الحسينيء السبع الشداد. المقالة الأولى» قم» مطبعة 
الإسلام. 

٠".الحاشميء‏ السيّد محمودء بحوث في علم الأصول (تقرير درس آية الله السيد 
محمد باقر الصدر)» قم. مؤسسة دائرة معارف الفقه الإسلامي» ١5١1‏ ه. 

١/.واعظ‏ الحسيني, السيّد محمد سرورء مصباح الأصول (تقرير بحث آية الله 
السيد الخوئي)» مطبعة النجف. النجف الأشرف». ١7/5‏ ه. 


”/.اليزديء السيد محمّد كاظمء العروة الو ثقىء المكتبة العلميّة الإسلاميّة» طهران. 


يتناول كتاب (نظريّة المعرفة الدينيّة) في 
جزئه الأول (المعرفة الواجبة والكافية في الدّين). 
تحديد الأطار الواجبة للمعرفة في الدين وحدود 
الكفاية منها. 

أما الجزء الثاني وهو (المعرفة الدينيّة ”العقلائيّة 
ومصادرها") فبحث عقلاتيّة المعرفة الدينئّة وامكان 
الوصول إليها في دائرة الدين. ومقدار كشفها 
عن الواقع. 

وأتى الجزء الثالث بعنوان (رؤية معرفيّة 
إلى الوحي والإلهام والتجربة الدينيّة والعرفانيّة 
واالفطلرة) مغنو ": مصادر |المحرقة |الدوناة كاالمحى 
والإلهام في اللغة؛ والقرآن, والروايات؛ وعلم الكلام, 
مناة نا |التحرؤة الحوائناة فقسيعها إلى االضهود أو 


التحرية العرفائقة. 
فيقيّم هذه المصادر ومقدار اعتبارها في 
الوصول إلى الحقيقة. 


زه ادم ماد 91 0 
ددلاةم ا يا 
0 


صرق مهم مهيل 


ممم .55ء .نذا لناننا 


